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 الأدلة المحرزة

 
 مبادئ عـامـة

 
الشــهيد قــدس ســره مــن البحــث عــن القطــع ، ويبــدأ الآن بالبحــث في الأمــارات الســيد انتهــى    

 وحجيتها .
 

 : تأسيس الأصل عند الشك في الحجية
 أنواع الأدلة :

 قطعي :الدليل ال -١
 هو حجة على أساس حجية القطع ، وحجية القطع ذاتية ، كالخبر المتواتر .    
 الدليل الظني : -٢

 إذا قام دليل شرعي قطعي على حجيته أُخذ به ، وتكون حجيته تعبدية ، كخبر الثقة . -أ    
 هي :إذا لم يقم دليـل قطعي على حجيته وشك في جعل الحجية له شرعا ، فالقاعدة  -ب    
 الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية .    

 و�تي هنا سؤالان :
 السؤال الأول : ما هو المقصود من أن الأصل هو عدم حجية ما يشك في حجيته ؟

 الجواب :
هــذا الأصــل يعــني أن احتمـــال الحجيــة لــيس لــه أثــر عملــي وأن كــل مـــا كــان مرجعــا لتحديــد     

يظــل هـــو المرجــع معــه أيضــا ، فاحتمـــال الحجيــة  -مــال الحجيــة بقطــع النظــر عــن احت -الموقــف 
 يساوي في مقـام العمل القطع بعدم الحجية .

 مثال :
إذا جــاء� خـــبر محتمــل الحجيـــة يــدل علـــى وجــوب الـــدعاء عنــد رؤيـــة الهــلال فـــالموقف الـــذي     

 يُـتَّخَذ عند فرض عدم وجود هذا الخبر يكون على أساس ما يلي :
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 عقلية :البراءة ال -أ
 على مسلك قبح العقاب بلا بيان :

القاعــدة الأوليــة هــي الــبراءة العقليــة ، والــبراءة العقليــة هــي المرجــع مــع احتمــال حجيــة الخــبر     
أيضــا لأن احتمــال الحجيــة لا يكمــل البيــان والعلــم ، فيقــبح العقــاب عنــد عــدم العلــم بالوجــوب 

ة الخـــبر علـــى التكليـــف لـــتم البيـــان والعلـــم الـــواقعي ، ولـــو تم البيـــان والعلـــم بســـبب احتمـــال حجيـــ
 باحتمال نفس التكليف الواقعي أي احتمال وجوب الدعاء عند رؤية الهلال .

 على مسلك حق الطاعة :
القاعــدة الأوليــة هــي الاحتيــاط العقلــي وليســت الــبراءة العقليــة ، فــالواقع منجّــز باحتمالــه مــن     

نجّز بالاحتمال ما لم يقطـع بالترخـيص الظـاهري دون أثر لاحتمال حجية الخبر لأن كل حكم يت
 في مخالفته ، فيكون الدعاء منجّزا بمجرد الاحتمال دون تأثير الخبر المحتمل الحجية .

 البراءة الشرعية : -ب
" رفُِـعَ عـن أمّـتي مـا وهـو حـديث  -على كلا المسلكين يكون إطـلاق دليـل الـبراءة الشـرعية     

احتمــال الحجيــة أيضــا لأن موضــوعها هــو " مــا لا يعلمــون " أي شــامل لمــوارد  - لا يعلمــون "
عــدم العلــم بالتكليــف الــواقعي ، وعــدم العـــلم بالتكليــف الــواقعي ثابــت مــع احتمــال حجيــة الخــبر 
الــدال علــى التكليــف أيضــا ، بــل أكثــر مــن ذلــك فهـــو ثابــت حــتى مــع قيــام الــدليل علــى الحجيــة 

المين بالحكـــم الــواقعي ، فـــالخبر لا يعطـــي إلا ظنـــا ، لأن وجـــود خـــبر مقطـــوع الحجيــة لا يجعلنـــا عـــ
 فيكون عند� عدم العلم بالتكليف الواقعي ، وهو موضوع البراءة الشرعية .

سؤال : ولكن لماذا يُـقَدَّم الخبر المقطوع الحجية ولا �خذ بالبراءة الشرعية مع أن موضـوعها 
 ثابت وهو " عدم العلم بالتكليف الواقعي " ؟

 الجواب :
يُـقَدَّم دليـل حجية الخبر على دليل البراءة الشرعية لأنه أقوى منه وحاكم عليـه بمعـنى أنـه رافـع     

دا ، وأمـا مــع ـتعبـدا لا حقيقـــة ، فـإن الخــبر منـزَّل منزلــة العلـم تعبــ -وهــو عـدم العلــم  -لموضـوعها 
 عدم ثبوت الدليل الأقوى فيؤخذ بدليل البراءة الشرعية .

 الاستصحاب : -ج
يتمسك بالاستصحاب لإثبات البراءة الشرعية ، فهذا الحكم لم يكـن ثــابتا في بدايـة التشـريع     

حيـــث شـــرعت الأحكـــام تـــدريجيا ، ونشـــك في أن هـــذا الحكـــم شـــرعّ أو لا ، فنستصـــحب عـــدم 
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التشـــريع أي عـــدم الجعـــل ، أو نستصـــحب عـــدم تكليفـــه في فـــترة مـــا قبـــل البلـــوغ أي نستصـــحب 
مسـك بالاستصــحاب لأن موضــوعه هــو الشـك في بقــاء الحالــة الســابقة ، عـدم المجعــول ، وهنــا نت

 ووجود الخبر المحتمل الحجية لا يؤدي إلى العلم بارتفاع الحالة السابقة .
 الدليل الاجتهادي : -د

تفــترض دلالتــه بالإطــلاق علــى عــدم وجــوب الــدعاء ، فهــو حجــة أيضــا مــع احتمــال حجيــة     
ل التقييد لا يكفي لرفع اليد عن الإطلاق ، فالإطلاق حجـة إلا مـع الخبر المقيِّد لأن مجرد احتما

 قيام حجة أخرى على التقييد ، ويوجد شك في حجية الخبر فلا يكون صالحا للتقييد .
 النتيجة النهائية :

إن الموقـــف العملـــي لا يتغـــير عنـــد احتمـــال حجيـــة الخـــبر ، وهـــذا يعـــني أن احتمـــال الحجيــــة     
 عدم الحجية ، فلا يوجد مقتضٍ لتغير الموقف العملي .يساوي عمليا القطع ب

 السؤال الثاني : ما هو الدليل على أن الأصل هو عدم حجية ما يشك في حجيته ؟
 الجواب :

 لدليل الأول :ا
يوجد لـدينا في المثـال حكمـان ظـاهر�ن همـا : الـبراءة مـن وجــوب الـدعاء عنـد رؤيـة الهـلال ،     

الشـهيد قـدس سـره السـيد جوب الدعاء عند رؤية الهلال ، وعلى رأي وحجية الخبر الدال على و 
يوجد تنافٍ بين الأحكام الظـاهرية بوجوداتها الواقعية أي في عـالم الثبـوت والصـدور والملاكـات ، 
فـلا يمكن صدور حكمـين ظـاهريين مـن الله تعـالى وإن كـان أحـدهما واصـلا ومعلومـا والآخــر غـير 

خلافـا لـرأي السـيد الخـوئي قـدس سـره  -لـو كـان كلاهمـا غـير واصـل واصل وغير معلـوم بـل حـتى 
الـــذي يقــــول بأن مــــلاك الحكـــم الظـــاهري يكـــون في نفـــس جعلـــه ، لـــذلك لا يوجـــد تنـــافٍ بـــين 
الحكمــين الظـــاهريين مــن حيــث الصــدور ، ولكــن يقــع التضــاد بينهمــا في عــالم الامتثــال إذا وصــل  

معلومة فلا يثبـت التنـافي بينهـا وبـين الـبراءة ليتمسـك كلاهما وعلم بهما ، وما دامت الحجية غير 
الشــهيد قــدس ســره تــدل الــبراءة علــى أهميــة المــلاك في الســيد ، فعلــى رأي  -بــدليل الــبراءة لنفيهــا 

نفــي الوجــوب ، وتــدل حجيــة الخبـــر علــى أهميــة المــلاك في الوجــوب ، وهــذا يعــني أن الــبراءة عــن 
ى ثبوت ووجوب التكليف حكمـان ظـاهر�ن متنافيـان التكليف المشكوك وحجية الخبر الدال عل

لأن مصـــلحة كـــل منهمـــا تنـــافي مصـــلحة الآخـــر ، فالـــدليل الـــدال علـــى كـــل منهمـــا دال بالدلالـــة 
 -كحـديث الرفـع   -ا مـدليل عليهـا جز لـالالتزامية على نفـي الآخـر ، وهنـا يؤخـذ بالـبراءة لدلالـة ا
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ترضنا عدم قيام دليل على حجيـة هـذا الخـبر ، إلا إذا قام دليل أقوى على حجية الخبر ، ونحن اف
فيكــون دليــل البـــراءة الــدال علــى عــدم وجــوب الــدعاء عنــد رؤيــة الهــلال دال بالالتــزام علــى نفــي 

 حجية الخبر الدال على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال .
 الدليل الثاني :

 :لعلم مثل الآ�ت القرآنية الناهية عن العمل بالظن وغير ا    
ئًانَّ الظَّنَّ لاَ إِ  "  . )١( "  يُـغْنيِ مِنَ الحَقِّ شَيـْ

 . )٢(" " وَلاَ تَـقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ 
فإ�ا بإطلاقها شاملة لكل ظن يشك في حجيته ، فكـل مـا يشـك في حجيتـه لـيس بحجـة ،     

 وخبر الثقة يشك في حجيته فلا يكون حجة .
 : قدس سرهاعتراض المحقق النائيني 

بــنى المحقــق علــى مســلك جعــل الطريقيــة ، فقــال بأنــه لا بــد أن نثبــت أولا أن الخــبر ظــن حــتى     
يمكــن لنـــا التمســك بإطـــلاق الآ�ت الناهيـــة عــن الأخـــذ بالظــن ، فـــإن ثبـــوت الحكــم فـــرع ثبـــوت 
موضوعه ، وعلى مسلكه فإن معنى " الأمارة حجة " أن الشارع جعلها واعتبرهـا علما وطريقـا ، 

ل حجية الأمارة حاكما على دليـل النهـي عـن العمـل بالظـن ، فتكـون الأمـارة خارجـة فيكون دلي
عــن مصــاديق موضــوع هــذه الآ�ت مثــل دليــل " لا ربا بــين الوالــد وولــده " الــذي يكــون حاكمــا 
علـــى دليـــل الـــربا لأنـــه يخـــرج عنـــه بالاعتبـــار لا حقيقـــة ، ومـــع الشـــك في الحجيـــة يشـــك في كـــون 

نـــدري أن الأمـــارة ظـــن فتكـــون داخلـــة في موضـــوع الآ�ت أو ليســـت ظنـــا الأمـــارة علمــــا لأننـــا لا 
فتكون خارجة عن موضوع الآ�ت ، لذلك فإن الأمارة تخرج عن مصاديق موضوع هذه الآ�ت 
لأننا نشك أ�ا من مصاديقه أو لا ، فلا يمكن التمسك بإطلاق الآ�ت الدالـة علـى النهـي عـن 

غـير محـرز مـع وجـود احتمـال جعـل العلميـة  -عـدم العلـم وهـو  -العمل بغير العلم لأن موضوعه 
للمشـــكوك ، فيكـــون التمســــك بالآ�ت الناهيـــة تمســـكا بالعـــام في الشـــبهة المصـــداقية ، والآ�ت 
الناهيــة لا تثبــت موضــوعها لأ�ــا لا تقــول أن الأمـــارة ظــن أم لا ، نعــم لــو كــان الشــك شــكا في 

 التقييد لتمسكنا بالإطلاق .
 

 . ٣٦يونس :  )١(
 . ٣٦الإسراء :  )٢(

                                                 



 يد على الاعتراض :الشهالسيد رد 
لو كان النهي عن العمل بالظن في الآ�ت �يا مولـو� تحريميـا لصـح اعـتراض المحقـق النـائيني ،     

فإذا كان �يا مولو� تحريميا لكان معنى الآ�ت : كل ظن يحرم العمل به ، فـإذا احتملنـا أن الخبــر 
لظن �ي إرشـادي أي إرشـاد إلى حجة فلازمه عدم الجزم بكونه ظنا ، ولكن النهي عن العمل با

أن الظن ليس حجة لأن العمل بالظـن لـيس مـن المحرمـات النفسـية كشـرب الخمـر ، فمـن يشـرب 
الخمر فإنه يعاقب في الآخرة ، ولكن من يعمـل بظنـه لا يعاقـب في الآخـرة علـى العمـل بالظـن ، 

لفــة الواقــع هــي المحرّمــة لا وإنمــا محــذور العمــل بالظــن هــو احتمــال التــورّط في مخالفــة الواقــع ، ومخا
نفــس العمــل بالظــن ، فيكــون مفــاد النهــي هــو : أن كــل ظــن لــيس حجــة أي لــيس علمــا ، فــإذا  

فهـذا يعـني أن إطـلاق  -على مسـلك جعـل الطريقيـة  -كانت الحجية بمعنى اعتبار الأمارة علما 
اد حجيـة الأمـارة الآ�ت الناهية يدل على عدم اعتبارها علما ، فيكـون مفـاد الآ�ت في رتبـة مفـ

وفي عَــرْضٍ واحــد لأن كليهمـــا ينظــر إلى موضــوع واحــد هــو الظــن الخــبري وأحــدهما يقــول الظــن 
الخـــبري علـــم والآخـــر يقـــول الظـــن الخـــبري لـــيس علمـــا ، فاحتمـــال حجيـــة الخـــبر لا يرفـــع موضـــوع 

بهـذا الآ�ت ، فيكون من باب الإطلاق والتقييـد لا مـن باب الحكومـة لأنـه لم يرفـع موضـوعه ، و 
تصـــلح الآ�ت لنفـــي الحجيـــة المشـــكوكة لأن الآ�ت الناهيـــة تقـــول : " كـــل ظـــن لـــيس بحجـــة " ، 
ونحن نشك أن الظن الناشئ من الخبر علم أم لا ، فالآ�ت الناهية تشمل الظن الخبري فتقول : 

" ، علـميحتمـل أن الظـن الخـبري ، والشك في حجية الخبر يقـول : " " الظن الخبري ليس حجة "
وم العام حجة في الفرد عنـد الشـك في خروجـه منـه ، ولا يوجـد دليـل علـى أن الظـن الخـبري وعم

حجـة ، ولـو كـان يوجــد دليـل يـدل علــى ذلـك لكـان هــذا الــدليل مقيـِّدا لإطـلاق الآ�ت الناهيــة 
عــن العمــل بالظــن ، لــذلك لا يمكــن رفـــع اليــد عــن الإطــلاق إلا بحجــة مقيِّــدة ولا رفــع اليــد عــن 

صـــــة ، والخـــــبر المشـــــكوك الحجيـــــة لم تثبـــــت حجيتـــــه فـــــلا يصـــــلح للتقييـــــد  العمـــــوم إلا بحجـــــة مخصِّ
 والتخصيص .

وإذا قيل بأن التمسك بعمـوم الآ�ت الناهيـة تمسـكا بالعـام في الشـبهة المصـداقية لأنـه يحتمـل     
أن الظــن الخــبري حجــة أي يحتمــل أنــه علــم ، كــان الــرد بأنــه لا يوجــد شــك في أن الخــبر ظــن ، 

شـــك في أن الشـــارع اعتـــبره علمـــا أم لا ، ومـــع وجـــود الشـــك في هـــذا الاعتبـــار لا يمكـــن ولكـــن ال
 التنازل عن العموم والإطلاق .
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 : مقدار مـا يثبت بدليل الحجية
ثْبِتـَة السيد يتعرّض     

ُ
ثْبِت الذي قال المشهور بعـدم حجيتـه ، وللأمــارة الم

ُ
الشهيد هنا للأصل الم

 ثـْبـَتَات هي اللوازم العقلية غير الشرعية .مُ ـالتي قالوا بحجيتها ، وال
إن الطريـــق كلمــــا كـــان حجـــة ثبـــت بـــه مدلولـــه المطـــابقي ، وأمـــا المـــدلول الالتزامـــي فيثبـــت في     

 حالتين باتفاق الأصوليين هما :
إذا كــان الدليـــل قطعيــا مــن حيــث الصــدور والظهــور كــالخبر المتــواتر ، هنــا تكــون اللــوازم  -١    

 الشرعية حجة لأن القطع بشيء يستلزم القطع بجميع لوازمها ، والقطع حجة . الشرعية وغير
إذا كـــان الدليــــل غـــير القطعـــي حجـــة بأن قـــام عليـــه دليـــل قطعـــي ، وكـــان هــــذا الــــدليل  -٢    

القطعي يرتب الحجيـة على عنـوان ينطبق على الـدلالتين المطابقيـة والالتزاميـة على السواء كعنــوان 
للـــوازم الشـــرعية وغـــير الشـــرعية ، فـــإن مــــن أخـــبر بشـــيء أخـــبر بلوازمــــه ، فهنـــا تكـــون اخـــبر الثقــــة 

 .حجة
 وأما في غير هاتين الحالتين فيكون الأمر كما يلي مع التطبيق على مثال الظهور العرفي :    
معـــنى  إذا قـــام الـــدليل علـــى حجيـــة الظهـــور العـــرفي كمـــا إذا أخـــبر� ثقـــة بخـــبر لـــه ظهـــور في -أ    

، فــإن الظهــور العــرفي لــيس دلــيلا قطعيــا ليثبــت بــه مداليلــه الالتزاميــة ، فيكــون خارجــا عــن معــينّ 
 الحالة الأولى .

الدلالـــة الالتزاميـــة للظهـــور العـــرفي ليســـت ظهـــورا عرفيـــا لتكـــون مشـــمولة لـــدليل حجيـــة  -ب    
 الظهور ، فتكون خارجة عن الحالة الثانية .

 النتيجـة :
ظهور لا تقتضي بنفسـها إلا إثبـات المـدلول المطـابقي مـا لم تقـم قرينـة إن أمثال دليل حجية ال    

 خاصة على إسراء الحجية إلى الدلالات الالتزامية أيضا .
 : رأي المشهور : التفصيل بين الأمارات والأصول العملية

ن إذا قــام دليــل علــى حجيــة الأمــارة ثبــت بــه مدلولاتــه الالتزاميــة العقليــة أيضــا ، ويقــال إ -أ    
 القاعدة هي : مُثـْبـَتَات الأمارة حجة .

إذا قــام دليـــل علــى حجيـــة الأصــل العملـــي فــلا تثبـــت بــه مدلولاتـــه الالتزاميـــة العقليـــة ،  -ب    
 ويقال إن القاعدة هي : مُثـْبـَتَات الأصل العملي ليست حجة إلا بقرينة في دليل الحجية .
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 مثال :
نذر بأنه إذا نبتت لحية الولـد فإنـه سيتصـدق ، إذا كان لشخص ولد مفقود وشك في موته و     

ونبــات اللحيــة مــدلول التزامــي تكــويني عقلــي غــير شــرعي لحيــاة الولــد ، فــإذا قــام دليــل علــى بقــاء 
فــإن المــدلول الالتزامــي حجــة لأن الإخبــار  -كخــبر الثقــة   -الولــد حيــّا ، فــإذا كــان الــدليل أمــارة 

  -بالنــــــذر ، وإذا كـــــان الدليــــــل أصــــــلا عمليــــــا  بشـــــيء إخبـــــار بلوازمــــــه ، فيجـــــب عليــــــه الوفــــــاء
فــإن المــدلول الالتزامــي لــيس حجــة لأن دليــل الاستصــحاب ينهــى عــن نقــض  -كالاستصــحاب 

اليقين بالشك في مقام العمل ، وهو كان مُتـَيـَقِّنًا من حيـاة ولـده ويشـك الآن فيستصـحب حيـاة 
 يســتطيع استصــحاب نبــات اللحيــة الولــد ، وأمــا نبــات لحيتــه فلــم يكــن عنـــده يقــين ســابق بــه فــلا

لأنــه لــيس مشــمولا لدليـــل الاستصــحاب ، وبــذلك لا يتحقّــق موضــوع النـــذر ، فــلا يجــب عليــه 
 الوفاء بالنذر .

 رأي المحقق النائيني على مسلك جعل الطريقية :
يـة إن اللـوازم العقلية ثابتة للأمارات دون الأصول العملية ، والدليل على ذلك أن دليـل الحج    

يجعل الأمارة علما تعبدا ، فيترتب على ذلك كل آثار العلم ، ومن آثاره أن العلم بشـيء يسـتلزم 
العلم بكل لوازمه ومنها اللوازم العقليـة ، فإذا أخبر ثقة بحياة الولد صار الشخص كأنه عالم بحيـاة 

 الولد ، والعلم بحياة الولد يستلزم العلم بنبات لحيته .
ة الأصول العملية فمفادهـا التعبـد بالوظيفـة العمليـة والجـري العملـي علـى وفـق وأما أدلة حجي    

الأصــل ، ويتحــدد التعبــّد بمقــدار مــؤدى الأصــل ولا يتعــدى إلى الزائــد علــى المــؤدى ، فــلا يشــمل 
الجــري العملــي علــى طبــق اللــوازم العقليــة إلا مــع قيــام القرينــة علــى ذلــك ، فــإذا ثبتــت حيــاة الولــد 

 يمكن تطبيق قاعدة " أن العلم بشيء يسـتلزم العلـم بلوازمـه " لأن المجعـول فيـه بالاستصحاب فلا
لــيس هــو العلميــة ، بــل المجعــول هــو التعبّــد بالوظيفــة العمليــة أي أنــه في مقــام العمــل يتعامــل مــع 

، ولا يتعـدّى في  -كاسـتحقاقه الإرث   -الولد معاملة الحي فقط لترتيب الآثار واللـوازم الشـرعية 
 لعمل إلى أكثر من ذلك بأن يتعدّى إلى اللوزم العقلية كنبات لحيته .مقام ا

 اعتراض السيد الخوئي على المحقق النائيني قدس سرهما :
إن دليـل حجيـة الأمــارات يجعـل الأمــارة علمـا ، ولكنـه علــم تعبـدي جعـــلي اعتبـاري ، والعلــم     

عي العلــم بلوازمــه إنمــا تصــدق علــى الجعلـي يتقــدّر بمقــدار الجعــل ، ودعــوى أن العلــم بشـيء يستـــد
العلم الوجداني الحقيقي لا العـلم التعبدي الجعلي الاعتباري ، فإن الثقة إذا أخبر بحياة الولـد فإنـه 
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لا يحصـل لنـا علمـا حقيقيـا بحياتـه ، بـل نتعامــل معـه كأنـه حـي أي نعتـبره حيـا ، واعتبــاره حيــا لا 
عيّنة لا يجعله في هذه الحالة حقيقة ، لذلك ذهـب يجعله حيا حقيقة ، فاعتبار الشيء في حالة م

الســـيد الخـــوئي إلى عـــدم حجيـــة مُثـْبـَتَـــات الأمــــارات كمـــا في مثبتـــات الأصـــول العمليـــة لأن دليـــل 
 حجية الأمارات لا يقتضي حجية لوازمها العقلية غير الشرعية كما في الأصول العملية .

 الشهيد قدس سره :السيد رأي 
الســــيد المشــــهور في التفصــــيل بــــين الأمــــارات والأصــــول العمليــــة ، ولكــــن الصــــحيح هــــو رأي     

يختلــف معهــم في تفســير هــذا التفصــيل ، فلــيس علــى أســاس مــا ذكــره المحقــق النــائيني في  الشــهيد
نْشَــأ في ألفــاظ أدلــة حجيتهــا ، فضــابط الأمــارة عنــد 

ُ
التمييــز بينهمــا علــى أســاس نــوع المجعــول والم

ألفاظ دليل حجيـة الأمـارات جعـل الطريقيـة والعلميـة ، وضـابط الأصـل  كون مفاد   النائيني المحقق
كــون دليلــه خاليــا مــن هــذا المفــاد ، ولكــن هــذا فــرق في الصــياغة والإنشــاء لا في عــالم الملاكــات 
والمبادئ ، وهو ليس الفرق الجوهري بين الأمارات والأصول العملية ، بـل الفـرق الجـوهري أعمـق 

هري هــو أن جعــل الحكــم الظــاهري علــى طبــق الأمــارة يكــون بمــلاك مــن الألفــاظ ، والفــرق الجــو 
الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال والكشـف ، وجعـل الحكـم الظـاهري علـى طبـق الأصـل العملـي 
يكــون بمــلاك الأهميــة الناشــئة مــن قــوة المحتمَــل ســواء كــان جعلــه بلســان أنــه علــم أم بلســان الأمــر 

 بالجري العملي على وفقه .
 الشهيد : نتيجة رأي

المدلولات الالتزامية للأمارة حجة على القاعدة ولا تحتـاج إلى قرينة خاصة لأن ملاك الحجية     
، ونســبة هـذه الحيثيـة إلى المـدلول المطـابقي والمـداليل  حيثيـة الكشـف التكـوينيفي الأمارات هي 

ل هــي ثابتــة لهمــا معًــا الالتزاميــة نســبة واحــدة ، فــلا يمكــن التفكيــك بــين المــداليل في الحجيــة ، بــ
بــنفس الدرجــة لأن الحيثيــة المــذكورة القائمــة علــى أســاس قــوة الاحتمــال هــي تمــام المــلاك في جعــل 
حجيــة الأمــارات ، وقــوة الاحتمــال قابلــة لــلإدراك مــن قِبَــل المكلــّف ، فــإذا كانــت قــوة الاحتمــال 

 داليل الالتزامية .%  فإ�ا بنفس النسبة تكشف عن الم٩٠الكاشفة عن الواقع عند� بنسبة 
أمــا في الأصــل العملــي فــإن قــوة المحتمَــل وأهميــة أحــد الملاكــين علــى الآخــر غــير معروفــة عنــد�     

لأن الله تعــــالى هــــو وحــــده العــــالم بأهميــــة أحــــد الملاكــــين علــــى الآخــــر ، فتكــــون الحجيــــة في باب 
في الــدلالات الالتزاميــة الأصــول العمليــة مختصّــة بالدلالــة المطابقيــة ، ولا نــدري أن الحجيــة تكــون 

 أيضا أم لا ، والأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية .
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 : تبعيّة الدلالة الالتزاميّة للدلالة المطابقيّة
قــد يتــوهّم مــن العنـــوان أن التبعيّــة تكــون في الحجيــّة ، ولكــن الصــحيح هــو التبعيّــة في ســقوط     

 باط بين الدلالة الالتزامية والدلالة المطابقية " .الحجية ، والأفضل تغيير العنوان إلى " الارت
 -مثل وجود النهـار لازم مسـاوٍ لطلـوع الشـمس  -وهذا البحث لا يجري في اللازم المساوي     

لأنه حتما يسقط إذا سقط المدلول المطابقي ، فإذا أخبر ثقة بطلوع الشمس ثم تبينّ خطؤه وأن 
لالتزامـي أي أن النهـار غـير موجـود ، ولكنـه يجـري في الشمس غير طالعة فحتما يسقط المدلول ا

المـــوت يتحقّـــق بـــدخول النـــار يره لأن ـار وغــــنــــول الـدخــــم لـوت لازم أعــــل المــــثــــم -م ـلازم الأعــــالـــ
، فإذا كان للأمـارة لازم أعم فهو محتمل الثبوت حـتى مـع عـدم ثبـوت المـدلول المطـابقي  - وبغيره

لزم صدق المـدلول الالتزامـي ، ولكـن كـذب المـدلول المطـابقي لا لأن صدق المدلول المطابقي يست
يســـتلزم كـــذب المـــدلول الالتزامـــي لأن الـــلازم الأعـــم قـــد يصـــدق حـــتى مـــع كـــذب الملـــزوم ، فـــإذا 

وهنا لا يقصد من السقوط السقوط في الوجود وأن نفـس الدلالـة  -سقطت الأمارة عن الحجية 
المطــابقي لوجــود معــارض للمــدلول المطــابقي أو في المــدلول  -ســقطت ، وإنمــا حجيتهــا ســقطت 

 .للعلم بالخطأ فيه 
 :التالي فيأتي السؤال 

في حالة سقوط حجية المدلول المطابقي للأمارة هل يسـتلزم ذلـك سـقوط حجيـة الأمـارة     
 في المدلول الالتزامي أيضا أم لا ؟

 الجواب الأول :
ة المطابقية لأن وجود الدلالة الالتزامية متفرعّ على حجية الدلالة الالتزامية تابعة لحجية الدلال     

وجــود الدلالــة المطابقيــة ، وهـــذا يجعلهــا تتفــرعّ عليهــا في الحجيـــة ، فــإذا ســقطت حجيــة المـــدلول 
 المطابقي سقطت حجية المدلول الالتزامي .

 رد الجواب الأول :
ــــة لأن الحجتــــين قــــ     د تكــــو�ن مســــتقلتين عــــن التفــــرعّ في الوجــــود لا يســــتلزم التفــــرعّ في الحجي

بعضهما البعض ، فهنا الدلالة المطابقية موجودة ولكنها ليست حجة ، وإذا لم تكن حجة فهذا 
لا يعـــني أن الدلالـــة الالتزاميـــة ليســـت حجـــة أيضـــا ، بـــل قـــد تكـــون حجـــة وإن لم تكـــن الدلالـــة 

لـــة الالتزاميـــة المطابقيـــة حجـــة ، وكلامنـــا في مقـــام الحجيـــة لا في مقـــام الوجـــود ، صـــحيح أن الدلا
تابعــة للدلالــة المطابقيــة في الوجــود ، ولكــن هــذا لــيس معنــاه أ�ــا تابعــة لهــا في الحجيــة أيضــا لأن 
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الكلام واقع في مقامين من حيثيتّين مختلفتين ، فالتبعية في الوجود لا تسـتلزم التبعيـة في الحجيـة ، 
، حجية الدلالة المطابقية ساقطةفمن الممكن أن تكون كلتا الدلالتين ثابتتين موجودتين ، ولكن 

 وحجية الدلالة الالتزامية غير ساقطة .
 الجواب الثاني :

تفـــرعّ الدلالـــة الالتزاميـــة عـــن الدلالـــة المطابقيـــة في الحجيـــة وتبعيّتهـــا لهـــا فيهـــا وســـقوطها عـــن     
 الحجية إذا سقطت حجيّتها يكون على أحد الوجهين التاليين :

 س سره :الوجه الأول للسيد الخوئي قد
المــدلول الالتزامــي مســاوٍ دائمــا للمــدلول المطـــابقي ولا يكــون أعــم منــه ، فــاللازم الأعـــم يرجــع     

إلى الــلازم المســـاوي دائمـــا ، فهنـــا كـــل مـــا يوجـــب ســـقوط المـــدلول المطـــابقي عـــن الحجيـــة يوجـــب 
 سقوط المدلول الالتزامي عنها أيضا لأنه لازم مساوٍ .

 المدلول الالتزامي مساوٍ وليس أعم ؟ سؤال : ما هو الدليل على أن
 الجواب :

،  -مثل المـوت أعـم مـن كونـه بالاحـتراق وبغـيره  -إن ذات اللازم قد يكون أعم من ملزومه     
 ولكن اللازم الأعم له حصتان :

 حصة مقارنة للملزوم الأخص : أي الموت بالاحتراق . -أ    
 طلق الموت .حصة غير مقارنة للملزوم الأخص : أي م -ب    

 
أي  -والأمـــارة الدالـــة علـــى الملـــزوم بالمطابقـــة تـــدل بالالتـــزام علـــى الحصـــة الأولى مـــن الـــلازم     

وهي مساوية دائما للمدلول المطــابقي ، فـالخبر الـدال بالمطابقـة علـى وقـوع زيـد  -الحصة المقارنة 
لاحـتراق لا مطلـق المـوت في النار يدل بالالتزام على حصة خاصة من موتـه وهـي المـوت المقيَّـد با

 الأعم من الاحتراق وغيره .
 الشهيد للوجه الأول :السيد رد 
 اللازم لا يكون مساو� دائما ، بل قد يكون أعم ، كما �تي في الشرح التالي :    
هــو المــدلول الالتزامــي ، ويوجــد قســمان  -أي مــا طــرأت عليــه الملازمــة  -إن طــرف الملازمــة     

 لطرف الملازمة :
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 القسم الأول :
 إن كان طرف الملازمة هو الحصة المقارنة للملزوم فتكون هذه الحصة هي المدلول الالتزامي .    

 مثال :
الـــلازم الأعـــم المعلـــول بالنســـبة إلى إحـــدى عللـــه ، كـــالموت بالاحـــتراق بالنسبــــة إلى الوقـــوع في     

تزامــي لوقوعـه في النـار هــو حصـة خاصــة النـار ، فـإذا أخــبر مخـبر بوقـوع زيــد في النــار فالمـدلول الال
من الموت ، وهي الموت بالاحتراق لأن هذا هو طرف الملازمة للوقوع في النار ، فالملازمة طرأت 
على الحصة الخاصة ، واللازم هو المعلـول وهـو المـوت بالاحـتراق ، والملـزوم هـو العلـة وهـو الوقـوع 

 وم لوجود العلية والمعلولية بينهما .في النار ، وقد عبرّ الشهيد هنا باللازم والملز 
 القسم الثاني :

صةُ لهذا الطبيعي من شـؤون      إن كان طرف الملازمة هو الطبيعي وكانت مقارنتُه للملزوم المحصِّ
 الملازمة وتفرّعاتها فيكون المدلول الالتزامي هو ذات الطبيعي .

 مثال :
بالنســبة إلى وجــود ضــد هــذا الشــيء ، مثــل  المــلازم الأعــم بالنســبة إلى ملازمــه ، كعــدم شــيء    

الصفرة ضد للسواد ، فإذا أخبر مخبر بصفرة الورقة ، فإن المدلول الالتزامي لصفرة الورقة هو عدم 
ـة خاصـة مـن عـدم الســواد وهـي العـدم المقيَّـد بالصـفرة لأن الأمـر العــدمي ــصـكلي لا حـواد الــســال
تمـايز بـين الأعـدام ، وإنمـا الأشـياء الموجـودة قابلـة لا يحَُصَّـص حيـث لا يوجـد  -وهو لا شيء  -

للتّحصيص ، فالملازمة هنا منصبّة على طرفين : الصفرة وعدم السواد الكلـي ، أمـا التقييـد فيـأتي 
في مرتبة متأخّرة بعد انصباب المـلازمة على الأطراف حيث إنه من تبعات الملازمة لا أنه مـأخوذ 

ة عليـــه ، والملازمـــة طـــرأت علـــى ذات الطبيعـــي لأن عـــدم الســـواد في طـــرف الملازمـــة وتطـــرأ الملازمـــ
مدلول التزامي أيضا للحمرة والزرقة ، وقد عـبرّ الشـهيد هنـا بالمـلازم لأنـه لا توجـد عليـة ومعلوليـة 
بين الصفرة وعدم السواد ، فوجود الصفـرة غير متوقّفة على عدم السواد ، وإنما هما معلولان لعلـة 

 ما تلازم فقط دون العلية والمعلولية .ثالثة ، ويوجد بينه
 النتيجة :

الوجه الأول غير تام لأن اللازم الأعم لا يرجع دائما إلى اللازم المسـاوي كمـا هـو موضّـح في     
 مثال القسم الثاني .
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 لشهيد قدس سره :لسيد االوجه الثاني ل
 -أي قـوة الاحتمـال-فية صحيح أن اللازم أعم ولا يرجع دائما إلى المساوي ، ولكن الكاشـ    

في الــدلالتين المطابقيــة والالتزاميــة قائمــان دائمــا علــى أســاس نكتــة واحــدة وإن كــان الــلازم أعــم ، 
مثل نكتة استبعاد خطـأ الثقـة في إدراكـه الحسـي للواقعـة ، ونفـس هـذا الاسـتبعاد �تي في الــدلالة 

الحجيــة في الدلالـة الالتزاميـة بـنفس الالتزامية ، فإذا سقطت الحجية في الدلالة المطابقية سـقطت 
 نكتة سقوط الدلالة المطابقية لا بنكتة أخرى .

 مثال الكاشفية الواحدة :
 -وهو وقوعـه في النـار واحتراقـه-إذا أخبر الثقة عن وقوع زيد في النار ثبت المدلول المطابقي     

ن بنكتـة واحـدة هـي استبعــاد ، ويثبت المدلولا -وهو موته بالاحتراق  -وثبت المدلول الالتزامي 
اشتباهه في رؤيـة وقـوع زيـد في النـار ، وإذا عُلـِم بعـدم وقوعـه فيهـا وأن المخـبر اشـتبه في ذلـك فـلا 
يكون افتراض أن زيدا لم يمت أصلا متضمّنا لاشتبــاه أزيـد مـن الاشتبــاه الـذي ثبـت ، بـل يعتمـد 

 على نفس الاشتباه الذي وقع في المدلول المطابقي .
 الكاشفية المتعددة : مثال
لــو ورد خــبران في عَــرْضٍ واحــد عــن الحريــق مــن شخصــين فــإذا عُلــِم باشتبـــاه أحــدهما في خــبره     

فـإن ذلــك لا يـبرر سقـــوط الخـبر الآخــر عـن الحجيــة لأن افـتراض عــدم صـحة الخــبر الثـاني يتضــمّن 
 اشتباها غير الاشتباه الذي عُلِم في الخبر الأول .

 :النتيجة النهائية 
الصـــحيح هــــو أن الدلالـــة الالتزاميـــة مرتبطـــة بالدلالـــة المطابقيـــة في الحجيـــة وتابعـــة لهـــا ، فـــإذا     

 سقطت حجية الدلالة المطابقية سقطت حجية الدلالة الالتزامية لتبعيتها لها في الحجية .
 

 : تبعيّة الدلالة التضمّنية للدّلالة المطابقيّة
 بعة لحجية الدلالة المطابقية أم لا ؟سؤال : هل حجية الدلالة التضمنية تا

 الجواب :
المعــروف بــين العلمــاء أن الدلالــة التضــمنية غــير تابعــة للدلالــة المطابقيــة في الحجيــة ، ويقصــد     

 بالدلالة التضمنية دلالة العام على كل فرد فرد من أفراده .
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 مثال :
فــإن المــدلول المطــابقي هــو وجــوب  إذا قــال المــولى : " أكــرم العلمــاء " ، وكــان عــددهم مائــة    

إكرام المائة ، والوجوب التضمّني هو وجوب إكرام العالم الأول ووجـوب إكـرام العـالم الثـاني . . . 
ــص مثــل : " لا تكــرم العلمــاء الفســاق " ، فهنــا يســقط المــدلول  إلى تمــام المائــة ، ثم إذا ورد مخصِّ

 مّني بالنسبة إلى العلماء العدول .المطابقي عن الحجية ، ولكن لا يسقط المدلول التض
د التخصــيص حجــة في البــاقي أم هــل العــام بعــلبحــث الأصــولي �تي تحــت عنــوان : "ذا اوهــ    
" ، والمشهور حجيته في الباقي ، و�تي البحث في الحلقــة الثالثـة في " حجيـة الظهـور " تحـت لا؟

 عنوان " الظهور التضمني " .
 

 : القطع الطريقي والموضوعي مُحْرِز بدورـوفاء الدليل ال
 المبحث في الحلقة الثانية :

راجع الحلقة الثانية لمعرفة تعريف القطع الطريقـي والقطـع الموضـوعي ودورهمـا ، ومـا ورد هنـاك     
 هو :

 تعريف القطع الطريقي :
هـو القطــع الــذي يكــون طريقــا وكاشــفا عــن الحكـم ، ولــيس لــه دخــل وتأثــير في وجــود الحكــم     
، فـالقطع بالنسـبة إلى مقطوعـه طريـق إليـه ، ودورالقطـع الطريقـي هـو التنجيـز والتعـذير لأنــه  واقعـا

 كاشف .
 مثال :

إذا حكــم الشــارع وقــال بأن " الخمــر حــرام "  فــإن الحرمــة ثابتــة لــذات الخمــر الــواقعي ، فــإذا      
بأن هـذا السـائل  كان السائل خمرا واقعا فهو حرام وإن لم يقطع المكلف بكونـه خمـرا ، وإذا قطـع

خمر يصبح التكليف منجَّزا عليـه ، وهذا القطع طريق إلى الحرمة وليس لـه دخـل في وجـود الحرمـة 
 للخمر واقعا لأن الحرمة ثابتة للخمر سواء قطع المكلف بأن هذا خمر أم لا .

 تعريف القطع الموضوعي :
الموضوع للحكم ، والقطع  هو القطع الذي يكون دخيلا في وجود الحكم حيث يكون بمثـابة     

ز التكليف لأنه لا يكشف عنـه بـل يُـوَلـِّدُه ، ودور القطـع الموضـوعي هـو توليـد  الموضوعي لا ينجِّ
 فعلية الحكم أي إيصاله إلى الفعلية ، بعبارة أخرى توليد المجعول لا الجعل .
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 مثال :
الســــائل إلا إذا قطــــع إذا حكـــم الشـــارع وقــــال بأن " مـــا تقطــــع بأنـــه خمـــر حــــرام " فـــلا يحــــرم     

 المكلف بأنه خمر ، فالقطع هنا موضوعي لأنه جزء من الموضوع .
 المبحث في الحلقة الثالثة :

فلا شك في وفائه بـدور القطـع الطريقـي  -كالخبر المتواتر   -إذا كان الدليل المحرز قطعيا  -١    
 والموضوعي معًا لأنه يحقق القطع حقيقة .

ليل المحـــرز قطعيـــا وكـــان حجـــة تعبـــدا بحكـــم الشـــارع كخـــبر الثقـــة ، فهنـــا إذا لم يكـــن الـــد -٢     
 بحثان :

 بحث نظري : -أ
في تصوير قيام الأمارة مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية مـع اتفـاق الفقهـاء والتـزامهم     

 عمليا وفتوائيا على قيامها مقامه فيهما .
 بحث واقعي : -ب

قيامهـــا مقـــام القطـــع  -كمفهـــوم آيـــة النبـــأ   -دليـــل حجيـــة الأمـــارة  في أنـــه هـــل يســـتفاد مـــن    
 الموضوعي أم لا ؟

 البحث الأول النظري : قيام الأمارة مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية :
 يوجد هنا إشكالان :    

 الإشكال الأول :
ى أنـه علـى خـلاف قاعـدة في إمكان قيام غير القطع مقام القطع في المنجزيـة والمعذريـة بـدعو     

قـــبح العقـــاب بـــلا بيـــان ، فالأمـــارة لا تـــورث القطـــع وإن جعلهـــا الشـــارع حجـــة تعبـــدا ، ومعـــنى 
القاعدة أنه يقبح من المولى العقاب على تكليف لا يقطع بـه المكلـف ، فـإذا قطـع بالتكليـف ولم 

ن المــولى ، فــلا يعمــل بــه فــلا يقــبح العقــاب ، وإذا ظــن بالتكليــف ولم يعمــل بــه فيقــبح العقــاب مــ
يصح العقاب في حالة الظـن ، والأمـارة تـورث الظـن ، فكيـف يمكـن التوفيـق بـين القاعـدة والتـزام 
القــائلين بالقاعــدة بعــدم قــبح العقــاب في حالــة الأمــارة مــع أن اســتحقاق العقــاب مــن خصــائص 

 القطع فقط ؟
ــص لقاعــدة قــبح العقــاب بــلا      بيــان ، فــيردّ عليــه بأن وقــد يقــال بأن دليــل حجيــة الأمــارة مخصِّ

 لا تقبل التخصيص . -ومنها القاعدة  -الأحكام العقلية 
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 الإشكال الثاني :
في كيفية الصـياغة التشـريعية الـتي تحقـق ذلـك بعـد الإجابـة عـن الإشـكال الأول والتسـليم بأن     

 الأمارة تقوم مقام القطع في المنجزية والمعذرية .
 جواب الإشكال الأول :

الشهيد قدس سره ينكـر " قاعـدة قـبح العقـاب بـلا بيـان " مـن أصـلها ، فالأمـارة سيد ال -١    
 -علـــى مســـلك حـــق الطاعـــة  -تقـــوم مقـــام القطـــع الطريقـــي بـــلا إشـــكال لأن الظـــن والاحتمـــال 

 حجة ما لم يرخّص الشارع في مخالفته ، فالإشكال يرد على القائلين بالقاعدة .
عقـــاب بـــلا بيـــان " فـــإن العقـــل يحكـــم بأن القاعـــدة مختصّـــة لـــو ســـلمنا بــــ " قاعـــدة قـــبح ال -٢    

بالأحكــام المشــكوكة الــتي لا يعلــم بأهميتهــا عنــد المــولى علــى تقــدير ثبوتهــا ووجودهــا واقعــا ، وأمــا 
الأحكام المشكوكة التي يعلم بأهميتها عند المولى وعدم رضاه عن تضييعها على تقدير ثبوتهـا فـإن 

للقاعــدة مــن أول الأمــر أي خارجــة عــن القاعــدة تخصّصــا لا  العقــل يحكــم بأ�ــا ليســت مشــمولة
تخصيصا ، فلا يحكم العقـل بقبح العقاب عليها وإن كانت مشكوكة ، والخطاب الظاهري سواء 

علـى نحـو قـوة الاحتمـال أو قـوة المحتمَـل  -في الأمارات أم في الأصول العملية يبرز اهتمـام المــولى 
اقعيـــة في مــورده علــى تقــدير ثبوتهــا ، وبــذلك يخرجهــا عــن دائــرة بالتكــاليف الو  -أو القــوتين معــا 

 قبح العقاب بلا بيان .
 مثال :

لــو شــك المكلــف في امــرأة أ�ــا أختــه فقــد يقــال بأنــه يمكنــه التــزوج بهـــا تطبيقــا لقـــاعدة قــبح     
بهـا علـى  العقـاب بلا بيان وبلا علم ، وهنا لا يوجد علم ويقين بكو�ـا أختـه ، فيمكن له التزوّج

أســـاس القاعـــدة ، ولكـــن يقــــال لــو أ�ـــا كانـــت أختـــا لــــه في الواقــع فالشـــارع يحـــرّم العقــــد عليهـــا ، 
 والحرمة المـذكورة على تقدير ثبوتهـا واقعـا مما يهتم المولى بهـا اهتمامـا كبيـرا .

 جواب الإشكال الثاني :
عذريـــة تحصـــل بعمليـــة تنزيـــل مثـــل تنزيـــل إقامـــة الأمـــارة مقــــام القطـــع الطريقـــي في المنجزيـــة والم    

 الطواف منزلـة الصلاة كما في " الطواف بالبيت صلاة " .
 اعتراض على الجواب :

  -رعي ـأثـــر شـــ -كالصـــلاة   -إن التنزيـــل مـــن الشـــارع إنمـــا يصـــح فيمـــا إذا كـــان للمنـــزَّل عليـــه     
،  -كــالطواف بالبيــت   - د المــولى توســعته وجعــل هــذا الأثــر علــى المنــزَّلـبيــ -كاشــتراط الطهــارة 
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وفي المقام عندما يقول الشارع : " الأمارة منزَّلة منزلة القطع "  فإن أثر القطع الطريقـي لـيس أثـرا 
شرعيا بـل هـو أثرعقلـي وهـو المنجزيـة والمعذريـة لأن العقـل يحكـم باسـتحقاق العقوبــة علـى مخالفــة 

 يمكنـه تسـرية أحكامـه الشـرعية إلى المنـزَّل القطع ، فلا يمكن التنزيل بسبب الأثر العقلـي ، والمـولى
 دون الأحكام العقلية .

 جواب الاعتراض :
 على مسلك جعل الحكم المماثل : -١

اســـتبدلت فكـــرة التنزيـــل بفكـــرة جعـــل الحكـــم التكليفـــي علـــى طبـــق مـــؤدى الأمـــارة ، فيجعـــل     
جـــوب الســـورة حكـــم الشـــارع حكمـــا ظـــاهر� ممـــاثلا لمـــؤدى الأمـــارة ، فـــإذا دل خـــبر الثقـــة علـــى و 

الشــارع بوجوبهــا ظــاهرا ، وبــذلك يتنجّــز الوجــوب ، وعلــى هــذا المســلك لا نحتــاج إلى وجــود أثــر 
 شرعي لأن الأثر الشرعي مختصّ بباب التنزيل .

 على مسلك جعل الطريقية للمحقق النائيني : -٢
ة حجــة هـــو اســتبدلت فكــرة التنزيــل بفكــرة اعتبـــار الظــن علمـــا ، فــإن معــنى جعــل خــبر الثقــ    

اعتباره فردا من أفراد العلـم ، كمـا يُـعْتـَـبرَ الرجـلُ الشـجاعُ فـردا مـن أفـراد الأسـد ادعـاءً علـى طريقـة 
ــزا كــالعلم ، فتصــير المنجزيــة  المجــاز العقلــي عنــد الســكّاكي ، ومــع هــذا الاعتبــار يصــير الخــبر منجِّ

ري ، ولا حاجـــة لوجـــود أثـــر والمعذريـــة ثابتتـــين عقـــلا للقطـــع الأعـــم الجـــامع بـــين الحقيقـــي والاعتبـــا
 شرعي لأنه مختص بباب التنزيل .

 الشهيد :السيد على رأي  -٣
الصــحيح أن قيـــام الأمــارة مقــام القطــع الطريقــي في التنجيــز وإخــراج مؤدّاهــا عــن قاعــدة قــبح     

 -أي قيــام الأمـــارة مقــام القطــع الطريقـــي  -إنمـــا يكــون  -علـــى القــول بهــا  -العقــاب بــلا بيــان 
اهتمـام المولى بالتكليـف المشـكوك علـى نحـو لا يرضـى بتفويتـه علـى تقـدير ثبوتـه كمـا تقـدم بإبراز 

، وعليـه فـالمهم في جعـل الخطـاب الظــاهري أن يكـون  " علـى الإشـكال الأول ٢الجواب " في 
مـــبرزا لهـــذا الاهتمـــام مــــن المـــولى ، وهـــذا هــــو جـــوهر المســــألة ، وأمـــا لســــان وألفـــاظ هـــذا الإبــــراز 

لفظيــــة بصـــيغة تنزيــــل الظـــن منزلــــة العلـــم أو جعــــل الحكـــم المماثــــل للمـــؤدَّى أو جعــــل وصـــياغته ال
الطريقيــة فــلا دخــل لــذلك في المــلاك الحقيقــي ، وكــل التعبــيرات صــحيحة مــا دامــت وافيــة بإبــراز 

 اهتمام المولى لأن هذا الإبراز هو المنجّز في الحقيقة .
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 النتيجـة :
 في التنجيز والتعذير . تقوم الأمارة مقام القطع الطريقي    

 البحث الثاني الواقعي : قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي :
 إن القطع المأخوذ في موضوع الحكم له حيثيّتان :    
 القـطع من حيث المنجّزية والمعذّرية : -١

فــلا إذا كـان القـــطع مـــأخوذا موضـــوعا لحكــم شــرعي بوصفــه منجّــزا ومعــذّرا وطريقــا إلى الواقــع     
شك في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي لأ�ا منجّز ومعذّر وطريق إلى إحراز الـواقع ، فيكون 
دليـــل حجيـــة الأمـــارة واردًا علـــى دليـــل الحكـــم الشـــرعي المترتـــب علـــى القطـــع لأنـــه يحقّـــق مصـــداقا 

عة لموضـــوعه عــن طريــق توســعة دليــل الحجيــة لموضــوع دليــل الحكــم توســ -لا اعتبــار�  -حقيقيــا 
حقيقية بإيجاد مصداق حقيقـي للموضـوع ، ويكـون القطـع هنـا كمثـال فقـط ، فيشـمل مـن هـذه 
الحيثية الظن المعتبرَ ، وقد عُبرِّ بالقطع لأن القطع هو المصداق البـارز للمنجزيـة والمعذريـة ، ويعـبرَّ 

 عن هذه الحالة بالقطع الموضوعي على نحو الطريقية .
 التامـة :القـطع مـن حيث الكاشفيـة  -٢

كاشـف تام ، فـلا   -أي القطـع  -إذا كان القـطع مـأخوذا موضـوعا للحكـم الشـرعي بمـا هـو     
تقــوم الأمــارة مقــام القطــع الموضــوعي لأن الأمــارة كاشــف �قــص ، فــلا بــد مــن عنايــة إضــافية في 

 دليل حجية الأمارة ، ويعبرَّ عن هذه الحالة بالقطع الموضوعي على نحو الصّفتيّة .
 ل : ما هي هذه العناية الإضافية في دليل حجية الأمارة ؟سؤا

 الجواب :
 على مسلك جعل الطريقية :

، لشارع علما وقطعا اعتبـارا وادعـاءجعلها ا -في دليل الحجية  -هذه العناية هي أن الأمارة     
وبــذلك يكــون دليــل حجيــة الأمــارة حاكمــا علــى دليــل الحكــم الشــرعي المترتــب علــى القطــع لأنــه 
يوجد فردا جعليـا تعبد� اعتبار� ادعائيـا لموضـوعه ، فيسـري حكمـه إليـه وتترتـّب عليـه جميـع آثار 

 القطع الموضوعي الصفتي .
 الشهيد :السيد رد 
لا توجــد حكومــة هنـــا لأنــه كمـــا ورد في بحــث التعــارض مــن الحلقـــة الثانيــة أن الــدليل الحــاكم     

ــع أو يضــيِّق موضوعـــه ، ودليــل الحجيــة لم  يكــون حاكمـــا إذا كــان �ظــرا إلى الــدليل المحكـــوم فيوسِّ
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يثبــت كونــه �ظــرا إلى أحكــام القـــطع الموضـــوعي الصــفتي ، وإنمــا نظـــره إلى خصــوص أثــر القــــطع 
الطريقـي أي تنجيـز الأحكـام الواقعيــة المشـكوكة في مــورد الأمــارة ولا سيمــا إذا كـان دليـل حجيـــة 

ذ لا وجــود للقـــطع الموضــوعي الصــفتي في حيـــاة العقــلاء إلا �درا ، الأمــارة هــو الســيرة العقلائيــة إ
فـــلا أحــــد يقـــول مثــــلا : " إذا قطعـــت بيـــبس الأشـــجار فاســـقها " ، وإنمـــا يقـــول : " إذا يبســـت 
ـــــل  الأشجـــــار فاســــقها " ، فســــيرتهم �ظــــرة إلى القطــــع الطريقــــي دون الموضــــوعي ، وإذا كــــان دلي

م المحقّق النائيني قدس سره قد لا يكون تامـا أيضـا لأن الأدلـة الحجية هو الآيـات والروا�ت فكلا
 اللفظيـة في مورد الأمـارة العقلائية تكون إرشادا إلى إمضائها .

 النتيجـة :
عــدم قيــام الأمــارة مقــام القطــع الموضــوعي الصــفتي حيــث لا يوجــد دليــل علــى قيامهــا مقامــه     

 إثباتا .
 

 : إثبات الأمارة لجواز الإسناد
سؤال : إذا دل خبر ثقة علـى حكـم فهـل يجـوز إسـناد هـذا الحكـم إلى الشـارع مـع أن الخـبر 

إلى  -وهـو الحكـم الظـاهري  -يفيد الظن بمؤدّاه ومضمونه ؟ وهل يجوز إسناد حجيـة الخـبر 
 الشارع أم لا ؟

 الجواب :
 يوجد لدينا نوعان من الحرمة :    

 الحرمة الأولى :
ارع واقعا يحرم إسناده إليه لأنـه كـذب والكـذب محـرّم ، وموضـوع كل حكم لم يصدر من الش    

هــذه الحرمــة واقــع الكــذب ولم يؤخــذ فيــه العلــم وعــدم العلــم ، والكــذب هــو الإخبــار بمــا لا يطــابق 
الواقــع ، ولازم هــذه الحرمــة أن كــل حكـــم صــدر مــن الشــارع يجـــوز إســناده إليــه ، فكــأن الشـــارع 

وز إسـناده إلي ، والحكـم غـير الصـادر مـني واقعـا يحـرم إسـناده يقول : الحكم الصادر مـني واقعـا يجـ
 إلي .

 مثال :
 " الخمر حرام " يجوز إسناده إلى الشارع ، و " الخمر حلال " يحرم إسناده إلى الشارع .    
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 الحرمة الثانية :
نــه كــل حكــم لم يُـقْطـَـعْ بصــدوره مــن الشــارع يحــرم إســناده إليــه وإن كــان صــادرا في الواقــع لأ    

تشـــريع ، والتشـــريع بغــــير علـــم محـــرم ، وموضــــوع هـــذه الحرمــــة عـــدم العلـــم ، وعــــدم العلـــم يشــــمل 
الاحتمـــال والشـــك والظـــن ، ولازم هـــذه الحرمـــة أن كـــل حكـــم عُلِـــمَ بصـــدوره مـــن الشـــارع  يجـــوز 
إســـناده إليـــه ، فكـــأن الشـــارع يقـــول : الحكـــم الـــذي تقطـــع بأنـــه صـــادر مـــني يجـــوز إســـناده إلي ، 

  تقطع بأنه صادر مني يحرم إسناده إلي .والحكم الذي لا
 مثال :

" التــّتن الــذي قطعــت بحرمتــه " يجــوز إســناده إلى الشــارع ، و" التــتن الــذي لم تقطــع بحرمتــه "     
يحــــرم إســــناده إلى الشــــارع ، والثــــاني يشــــمل " التــــتن الــــذي احتملــــت حرمتـــــه " و " التــــتن الــــذي 

 ه " يحرم إسناده إلى الشارع .شككت بحرمتـه " و " التتن الذي ظننت بحرمت
 سؤال : هل القطع بصدور الحكم قطع طريقي أو موضوعي في هاتين الحرمتين ؟

 الجواب :
حيـث كشـف  -القـطع بصدور الحكـم مـن الشـارع قطـع طريقـي لنفـي موضـوع الحرمـة الأولى     

والقطـع هنـا يكـون  لأنه لم يؤخـذ في موضوعها العلم أو عـدم العلـم ، -القطع لنا انتفاء الموضوع 
معذِّرا ، وهو قطع موضوعي لنفي الحرمة الثانية لأن موضوعها عدم العلـم ، والعلـم نفـي لموضـوع 

 الحكم ، وبالتالي نفي للحكم .
 النتيـجـة :

انتفــت كلتــا الحــرمتين لأن القـــطع طريـــق إلى  -كــالخبر المتــواتر   -إذا كــان الــدليل قطعيــا  -١    
ع لنفــــي الحرمـــة الثانيــــة ، فــــلا يلــــزم محـــذور حرمــــة الكــــذب ولا حرمــــة نفـــي الحرمــــة الأولى وموضــــو 

 التشريع ، فيجوز نسبة الحكم إلى الشارع لأنه حصل قطع بالحكم .
فــلا شــك في جـــواز  -كخــبر الثقــة   -إذا لم يكــن الــدليل قطعيــا بــل أمــارة معتــبرة شــرعا  -٢    

رع لأنــه مقطــوع بــه إذ يوجــد إلى الشــا -وهــو حجيــة خــبر الثقــة  -إســناد نفــس الحكــم الظــاهري 
لــدينا دليــل قطعــي علــى أن الله ســبحانه تعبَّــد� بالحكــم الظــاهري أي جعــل الحجيــة لخــبر الثقــة ، 

 فالشارع قال : أحكم بحجية خبر الثقة .
 -أي الحكم الذي دلت عليه الأمارة دلالـة ظنيـة  -سؤال : هل يجوز إسناد مؤدى الأمارة 

 إلى الشارع ؟
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 الجواب :
 نسبة للحرمة الأولى :بال -أ

وهي حرمة الكذب فإ�ا منتفية بدليل حجية الأمـارة لأن القطـع فيهـا طريقـي ، ولا شـك في     
ز وتعذِّر .  قيام الأمارة مقام القطع الطريقي لأ�ا تنجِّ

 إشكال :
، إن الحرمة الأولى ثابتة لعنوان الكذب ، فلا بد من إحراز انتفاء الكذب حتى تنتفي الحرمة     

زة ومعذِّرة لا يكفي لنفي عنوان الكذب .  ومجرّد كون الأمارة منجِّ
 جواب الإشكال :

أي المــدلولات  -إن انتفـاء الحرمـة الأولى بـدليل حجيـة الأمــارة مـرتبط بحجيـة مثبتـات الأمـارة     
لأن موضـــوع الحرمـــة عنــــوان الكـــذب ، والكـــذب هـــو مخالفـــة الخـــبر للواقـــع ،  -الالتزاميـــة للأمـــارة 

نتفاء هذه المخالفة مدلول التزامي للأمارة الدالة على ثبوت الحكم لأن كل ما يدل على شيء وا
مطابقـــة يـــدل التزامـــا علـــى أن الإخبـــار عـــن هـــذا الشـــيء لـــيس كـــذبا ، ودليـــل  -وهنـــا الحكـــم  -

حجية الأمارة يدل على حجيتها في المـدلول المطـابقي وفي المـدلول الالتزامـي لأن مثبتـات الأمـارة 
حجــة ، وبــذلك يحــرز انتفــاء عنــوان الكــذب ، فتنتفــي الحرمــة  -ي المــداليل الالتزاميــة للأمــارة أ -

 الأولى .
 مثال :

أمــارة دلــت بالمطابقــة علــى وجــوب الــدعاء عنــد رؤيــة الهــلال ، فإ�ــا تــدل بالدلالــة الالتزاميــة     
 على أن الإخبار عن " وجوب الدعاء عند الرؤية " ليس كذبا .

 لحرمة الثانية :بالنسبة ل -ب
وهـــي حرمـــة التشـــريع ، موضـــوعها عـــدم العلـــم ، وعـــدم العلـــم ثابـــت وجـــدا� حـــتى مـــع وجـــود     

 الأمارة المعتبرة ، فانتفاء الحرمة الثانية يتوقف على أحد أمرين :
استفـــادة قيــام الأمــارة مقــام القطــع الموضــوعي الصــفتي مـــن دليــل حجيتهــا كمــا يقــول  -١-    

 قدس سره بناء على مسلك جعل العلمية حيث جعل الشارع الأمارة علما .المحقق النائيني 
من إجماع الفقهاء أو سـيرة  -إثبـات مخصِّص لما دلّ على عدم جواز الإسناد بلا علم  -٢-    

علــى إســناد مضــمون الخــبر إلى الشــارع بــدون توقــّف  -المتشــرعة بســبب عــدم وجــود دليــل لفظــي 
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صُ مـواردَ قيـام الحجـة الشـرعية عـن الحرمـة ، أي من �حية حرمة التشريع بحيث  يخُْرجِ هـذا المخصِّ
 أنه يحرم الإخبار بغير علم إلا في موارد قيام الحجة الشرعية .

 
 : إبطال طريقيّة الدّليل

ز ومعذِّر  -إن القطع حجة      زية عن القطع من أي طريق  -أي منجِّ ، ويستحيل سلب المنجِّ
ع المتناقضــين في نظــر القــاطع كمــا تقــدَّم ســابقا ، ولكــن يوجــد طريــق حصــل لأنــه يلــزم منــه اجتمــا 

آخــر لا يكــون فيــه ســلب للمنجزيــة عــن القطــع ، وإنمــا يمكــن فيــه إبطــال حجيــة الــدليل وإن كــان 
 قطعيا .

ســؤال : ولكــن مــا هــو هــذا الطريــق الآخــر ؟ وهــل يمكــن للشــارع إبطــال حجيــة الــدليل وإن  
 كان قطعيا ؟

 الجواب :
كن للشارع ذلك عن طريق تحويـل الـدليل مـن الطريقيـة إلى الموضـوعية بأن يُـؤْخَـذ عــدم نعم يم    

علــى الجعــل الشــرعي قيــدا في موضــوع المجعــول والحكــم  -كالــدليل العقلــي   -قيــام الــدليل الخــاص 
الفعلي ، وذلك بأن يقول الشارع : " إذا قطعت بحكم عن غـير طريـق هـذا الـدليل الخـاص صـار 

 حقــك " ، ولازمــه أنــه إذا قطعــت بحكــم عــن طريــق هــذا الــدليل الخــاص لم يَصِـــرِ الحكــم فعليـــا في
الحكــم فعليــا في حقــك ، فــإذا قــام الــدليل الخــاص علــى الجعــل انتفــى المجعــول بانتفــاء قيــده ، وإذا 

 انتفى المجعول انتفت المنجّزية والمعذّرية .
 مثال :

ونريــد أن يكــون الدليـــل علــى الحكــم شرعيـــا  إذا تم تقييــد الحكــم بعــدم الــدليل العقلــي مــثلا ،    
فقط ، ففي مثل " حرمة الكذب " الدليل العقلي يقول : " الكذب قبيح عقلا ، وكل ما قبّحه 
العقــل قبّحــه الشــرع " ، والــدليل الشــرعي يقــول : " الكــذب حــرام " ، فــيمكن أن يقيِّــد الشــارع 

لم يكن لدينا دليل شرعي وكان يوجد دليل  فعلية الحكم بأن يكون الدليل شرعيا لا عقليا ، فإذا
عقلــي علــى حرمـــة الكــذب فــإن حرمتــه لا تكــون فعليــة لأن قيــدها مفقــود ، فالشــارع يجعــل عــدم 

 الدليل العقلي قيدا في فعلية حرمة الكذب .
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 إشكال :
إن سلب المنجزية عن الدليل القطعـي بتحويلـه مـن الطريقيـة إلى الموضـوعية بأخـذ عـدم قيامـه     

على الجعـل قيـدا في المجعـول هـو سـلب للمنجزيـة عـن القطـع بعـد حصـوله ، وسـلب المنجّزيـة عـن 
 القطع مستحيل .

 الجواب :
إن ذلك ليس من سلب المنجزية عن القطع بالحكم الشرعي بعـد حصــوله ، بـل مـن الحيلولـة     

ــز هــو القطــع بفعليـــة المجـــعول والحكــ م الفعلــي لا القطــع دون وجــود هــذا القطــع لأن القطــع المنجِّ
بمجرَّد الجـعل ، كمن يقطع بجعل حكم وجوب الحج ولكنه غير مستطيع ، فلا يكون الحج فعليا 
في حقــه ، وفي المقـــام لا يوجــد قطــع في المجعــول وإن كــان القطــع بالجعــل ثابتــا ، فالقـــطع الخـــاص 

القــطع الخـاص بالجعـل ، فهنـا بالجعـل بنفسه يكون �فيــا لفعليـة المجعـول لتقيـّـد المجعـول بعـدم هـذا 
لا يتدخّل الشـارع لسلب المنجزيـة عن القطع ، وإنمـا القطـع موجـود ولكـن الشــارع يتـدخّل بجعـل 

 مانع أمام فعلية الحكم .
 إشكال :

 قد يقال إنه يلزم من ذلك الدور .    
 الجواب :

س الحكــم الفعلــي ، يلــزم الــدور لــو أخــذ عــدم القطــع العقلــي بالحكــم الفعلــي في موضــوع نفــ    
لذلك هنا لا يلزم الدور لأنه لا مانع مـن أخـذ علـم مخصـوص بالجعــل ـ كـالعلم بالجعـل مـن طريـق 

عـــدم العلـــم بالجعـــل مـــن طريـــق ك  -شـــرطا في المجعــــول ، أو أخـــذ عـــدم علـــم مخصـــوص  -الشـــرع 
 -ي الحكــم أ -قيــدا في المجعــول ، وكمــا مــر في الحلقــة الثانيــة يمكــن أخــذ العلــم بالجعـــل  -العقـــل

، فثبــوت الحكــم الفعلــي يتوقــف علــى القطــع بالجعــل مــن  -أي فعليــة الحكــم  -قيــدا في المجعــول 
 الشرع ، ولكن القطع بالجعل من الشرع لا يتوقف على ثبوت الحكم الفعلي .

 رأي منسوب للإخباريين :
وجــوب الشــيء  إن القطــع المســتند إلى الــدليل العقلــي لــيس بحجــة ، كالملازمــة العقليــة بــين      

ووجوب مقدمته ، وإنما الحجة هو القطع الحاصل من الشرع من الكتاب والسنة ، ودليلهم علـى 
 ذلك هو روا�ت كثيرة تنهى عن الأخذ بالعقل منها :

 

٢٥ 
 



٢٦ 
 

 
إن ديــــن الله لا يُصــــاب بالعقــــول عــــن علــــي بــــن الحســــين الســــجّاد عليهمــــا الســــلام قــــال :     

، لتسليم ، فمن سَلَّم لنا سَـلِمَ الفاسدة ، ولا يُصاب إلا با الناقصة والآراء الباطلة والمقائيس
ومن اهتدى بنا هُدِيَ ، ومن دان بالقياس والرأي هلك ، ومن وجد في نفسه شيئا مما نقولـه 

 . )١( أو نقضي به حرجا كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم وهو لا يعلم
ــيهم م قــال : وعــن الإمــام جعفــر الصــادق عليــه الســلا     ــه عل . . . فــإن أبي حــدّثني عــن آبائ

الســلام أن رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه قــال : مــن قــاس شـــيئا مــن الــدين برأيــه قرنـــه الله 
قـَالَ مَـا مَنـَعَـكَ أَلاَّ تَسْـجُدَ تبـارك وتعالى مع إبليس في النار فإنه أول من قاس حيـث قـال : " 

ـ ، فـدعوا الـرأي والقيـاس فــإن  )٢("  رٌ مِنْـهُ خَلَقْتـَنيِ مِـنْ َ�رٍ وَخَلَقْتــَهُ مِـنْ طِـينٍ إِذْ أمََرْتـُكَ قـَالَ أََ� خَيـْ
 . )٣(دين الله لم يوضع على القياس 

. . . إن أحكــام الله تعــالى لا تقــاس ، وعــن الإمــام موســى الكــاظم عليــه الســلام أنــه قــال :     
 . )٤( فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل سواء السبيل

صـلى  رسـول اللهعلـيهم السـلام قـال : قـال  الإمام الرضا عن آبائه عـن أمـير المـؤمنينوعـن     
ــرَ برأيــه كلامــي ، ومــا عــرفني مــن الله عليــه وآلــه : قــال الله جــل جلالــه :  مــا آمــن بي مــن فَسَّ

 . )١( شَبـَّهَنيِ بخلقي ، وما على ديني من استعمل القياس في ديني
قـــدس ســـره : يحتمـــل أن يكـــون المـــراد بالقيـــاس هنـــا أعـــم مـــن القيـــاس يقـــول العلامـــة المجلســـي     

الفقهــي مــن الاستحســا�ت العقليــة والآراء الواهيــة الــتي لم تؤخــذ مــن الكتـــاب والســنة ، ويكــون 
المـراد أن طريق العقل مما يقع فيه الخطأ كثيرا ، فلا يجوز الاتكال عليه في أمـور الـدين ، بـل يجـب 

 أوصيــاء سـيد المرسـلين صـلوات الله علـيهم أجمعـين ، وهـذا هـو الظـاهر الرجوع في جميـع ذلـك إلى
 . )٢(في أكثر أخبار هذا الباب ، فالمراد بالقياس هنا القياس اللغوي 

 . ٤١ح  ٣٠٣ص  ٢البحار ج  )١(
 . ١٢عراف : الأ )٢(
 . ٣ح  ٢٨٦ص  ٢البحار ج  )٣(
 . ٦ح  ٢٨٩ص  ٢البحار ج  )٤(
 . ١٧ح  ٢٩٧ص  ٢البحار ج  )١(
 . ٢٨٨ص  ٢البحار ج  )٢(

                                                 



 
 توجيه لهذا الرأي :

قد يراد تحويـل هـذا العلـم مـن طريقـي إلى موضـوعي بأخـذ عـدم العلـم العقلـي بالجعـل قيـدا في     
 المجعول .

 شهيد :الالسيد رد 
، ولكـن لا دليـل علـى هـذا التقييـد إثبـاتا  -واقعا في عالم الإمكان العقلي  -هذا ممكن ثبوتا     

، ومجرّد إمكان الشـيء عقـلا  -في عالم الوقوع حيث لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة  -
غـير ممكـن لا يعني وقوعه خارجا فعلا ، ولكن الشهيد سيذكر في حجيـة الـدليل العقلـي أن هـذا 

 ثبوتا أيضا .
 توجيه آخر :

 قد يراد سلب الحجية عن القطع العقلي بدون التحويل المذكور .    
 الشهيد :السيد رد 
 هذا مستحيل لأن القطع الطريقي لا يمكن تجريده عن المنجزية والمعذرية .    

 ملاحظة :
 الى .سيأتي الكلام عن ذلك في مباحث الدليل العقلي إن شاء الله تع    

 
 : تقسيم البحث في الأدلة المحرزة

ـــم إلى أربعـــة أقســـام هـــي : القطـــع ، والأمـــارات ، والأصـــول      تقـــدّم أن الأبحـــاث الأصـــولية تقسَّ
 العملية ، والتعارض .

وإلى هنـــا كــان البحــث يــدور حــول القطــع ، والآن ســيتم البحــث عــن الأدلــة المحــرزة أو الأدلــة     
 بالأمارات حيث يقسّم البحث فيها إلى قسمين :الاجتهادية التي تتمثَّل 

 الدليل الشرعي : -١
 الدليل الشرعي اللفظي : كالآ�ت والروا�ت . -أ    
 الدليل الشرعي غير اللفظي : كسيرة المتشرعة وفعل المعصوم وتقريره . -ب    

 الدليل العقلي . -٢
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 مباحث الدليل الشرعي بكلا قسميه :
ــــد ضــــوابط  -أ     ــــل هــــل الأمـــــر ظــــاهر في تحدي ــــدلالات وظهــــور الــــدليل الشــــرعي : مث عامــــة ل

 الوجوب ؟ هل الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم ؟ هل فعل المعصوم يدل على الوجوب ؟
وأما الضوابط الخاصة مثل ظهور كلمة " الصعيد " في مطلق وجه الأرض فإن البحـث عنهـا     

 ليس بحثا أصوليا .
ى الــدليل الشــرعي ومصــداقه : كقــول المعصــوم عليــه الســلام وفعلــه إثبــات صــدور صــغر  -ب    

 وتقريره .
حجية الظهور : فإذا ثبـت مـثلا ظهـور الأمـر في الوجـوب فيبحـث هنـا عـن حجيـة هـذا  -ج    

 الظهور .
 وعلى هذا المنوال تجري البحوث في الحلقة الثالثة .    

 
 الدليل الشرعي -١

 البحث الأول
 الشرعي تحديد دلالات الدليل

 الدليل الشرعي اللفظي -١
 

 : الدلالات الخاصة والمشتركة
 الدلالات الخاصة : -١

توجـد ألفـاظ لها ظهور خاص ودلالات خاصـة ، وهذه الدلالات الخاصة لا تشكِّل عناصـر     
مشــتركة في عمليــة الاستنبـــاط وتتولاهــا علــوم اللغــة ولا تــدخل في علــم الأصــول ، وقــد تــدخل في 

 قه .علم الف
 مثال :

 ظهور كلمة " الصعيد " في مطلق وجه الأرض .    
 الدلالات العامة : -٢

توجـــد ألفـــاظ لهـــا ظهـــور عـــام ودلالات عامـــة ، وهــــذه الـــدلالات العامـــة تصـــلح للـــدخول في     
 استنباط مسائل مختلفة ، فيبُحث عنها في علم الأصول لأ�ا تشكِّل عناصر مشتركة .
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 مثال :
عَـــلْ " علـــى الوجـــوب ، ودلالـــة اســـم الجـــنس الخـــالي مـــن التقييـــد علـــى إرادة  دلالـــة صـــيغة     " افـْ

 . -كلفظ عالم   -المطلق 
 إشكال :

إن غرض الأصولي هـو تعيـين مـا يـدل عليـه اللفـظ مـن معـنى إذا كـان للفـظ معـنى واحـد ، أو     
رض لا يحتــاج إلى تعيــين المعــنى الظــاهر عنــد تعــدد معانيــه وكونــه مشــتركا لفظيـــا ، وإثبــات هــذا الغــ

التفكــير والبحــث ، بــل يكــون بنقـــل أهــل اللغــة أو بالتبــادر الــذي هــو عمليــة عفويــة يمارســها كــل 
إنســـان بـــلا حاجـــة إلى إعمـــال الدقـــة والتفكـــير ومزيـــد العنايـــة ، فـــلا يبقـــى مجـــال للبحـــث العلمـــي 

 ولإعمال الصناعة والتدقيق في هذه المسائل لكي يتولى الأصولي البحث في ذلك .
 مثال :

إذا تبادر الوجوب من صيغة الأمر أو نصّ علماء اللغة علـى وضـعها لـه ثبـت بـذلك دلالتهـا     
 عليه بلا حاجة إلى البحث الأصولي .  

 الجواب :
إن بعض مباحـث الألفـاظ تحتـاج إلى تـدقيق وتفكـير ، فـالبحوث اللفظيـة في الـدلالات والـتي     

 يتناولها علم الأصول على قسمين :
 البحوث اللغوية التفسيرية . -١    
 البحوث التحليلية . -٢    
 البحوث اللغوية : -١

هي بحوث يراد بها تحديد المعاني اللغويـة للألفـاظ واكتشـاف دلالـة اللفـظ علـى معـنى معـينَّ ،     
 وهذه الأبحاث تحتاج إلى دقة في بعض الحالات .

 مثال :
 ، ودلالة الجملة الشرطية على المفهوم  . البحث عن دلالة صيغة الأمر على الوجوب    
 البحوث التحليلية : -٢

مــا يكــون فيــه معــنى الكــلام معلومــا ودلالــة الكــلام علــى المعــنى واضــحة ، ولكــن هــذا المعــنى     
يستفاد من مجموع أجزاء الكلام على طريقـة تعـدّد الـدّال والمـدلول ، فكـل جـزء مـن المعـنى يقابلـه 
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ون ما يقابـل بعـض أجـزاء الكـلام مـن أجـزاء المعـنى واضـحا ، ولكـن مـا جزء في الكلام ، وقد يك
 يقابل بعضها الآخر من المعاني غير واضح ، فيبحث بحثا تحليليا عن تعيين المعاني المقابلة .

 مثال :
البحث عن  مدلول الحـرف والمعـاني الحرفيـة ، كالبحـث عـن المعـنى المقابـل لكلمـة " في " مـن     

لـــدار " فإنـــه غـــامض رغـــم وضـــوح معـــنى الجملـــة ، فـــإن مـــا يقابـــل كلمـــة " زيـــد " جملـــة " زيـــد في ا
واضــح وهــو ذات زيــد ، ومــا يقابــل كلمــة " الــدار " واضــح ، ولكــن المقابــل لكلمــة " في " غــير 
واضح ، فيقع البحث في معنى الحرف ، وهو لـيس بحثـا لغـو� لأن مـن يفهـم اللغـة العربيـة يتصـوّر 

دلول الجملــة ، وإنمــا هــو بحــث تحليلــي لا يرجــع إلى التبــادر أو نــص معــنى " في " ضــمن تصــوره لمــ
ث علمي يتولاه علم الأصول في الحدود التي يترتب عليها أثـر في عمليـة ـعلماء اللغة ، بل هو بح

 الاستنباط .
 بعض البحوث اللغوية عند الأصوليين :

عنــد الأصــوليين لأ�ــا  توجـــد بعــض الحــالات مــن البحــوث اللغويــة الــتي تقــع موضــعا للبحــث    
 تتطلب نظرا وتدقيقا علميا ، منها :

 الحالة الأولى :
أن تكـون هنـــاك دلالــة كليــة عرفيــة مقبولـــة عنــد الجميــع مثــل " قرينـة الحكمــة " ويــراد تطبيقهــا     

 لإثبات ظهور الكلام في معنى معينَّ ، فهذا التطبيق يحتاج إلى الدقة الأصولية .
 مثال :

لأمر هو الطلب النّفسي التّعييني العيني تمسكا بالإطلاق عن طريق إثبات أن الطلـب ظـاهر ا    
الغـيري مقيَّــد بمـا إذا كــان وجـوب ذي المقدمــة ثابتــا ، وأن الطلــب التخيـيري مقيَّــد بمـا إذا لم يــؤتَ 

ينــــة بالعِــــدْل ، وأن الطلــــب الكفــــائي مقيَّــــد بمــــا إذا لم �تِ الآخــــرون بالفعــــل ، فتنُفــــى القيــــود بقر 
الحكمة كما تقدَّم في الحلقـة الثانيـة ، وبـذلك يثبـت أن ظـاهر الأمـر هـو الطلـب النفسـي التعييـني 
العيني ، إن التعرّف على حقيقة الوجـوب الغـيري والتخيـيري والكفـائي يحتـاج إلى تـدقيق مـن قبـل 

 الأصولي .
 الحالة الثانية :

معـينَّ ، ولا يشـك في ظهـوره فيـه ، فأصـل  أن يكون المعنى متبادرا من اللفظ وظاهرا في معنى    
التبــــادر يكــــون واضــــحا ، ولكــــن يقــــع البحــــث العلمــــي في تفســــير منشــــأ هــــذا التبــــادر والظهــــور 
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والدلالــة، هــل منشــأ التبــادر هــو الوضــع أو قرينــة الحكمــة أو أمــر ثالــث ؟ ، فيحتــاج الأصــولي إلى 
 البحث عن ذلك وإعمال فكره ودقته العلمية . 

 مثال :
مــع عــدم ذكــر القيــد ، ولكــن  -مثــل " رقبــة "  -شــك في تبــادر المطلــق مــن اســم الجــنس  لا    

أي لا المطلــق ولا المقيَّــد  -هــل الإطــلاق ينشــأ مــن وضــع اللفــظ للمطلــق أو للمقيَّــد أو للمُهْمَــل 
أو من قرينة الحكمة ؟ ، وهـذا بحـث لا يكفـي فيـه مجـرد  -وإنما الجامع وهو طبيعة وذات الشيء 

بالتبــادر الســاذج ، بــل لا بــد مــن جمــع ظــواهر لغويــة عديــدة ليستكشــف مــن خــلال الإحســاس 
ــــة عنــــد الاســــتعمال في المقيَّـــــد  ــــة ، كظــــاهرة عــــدم الشــــعور بالمجازي   -هــــذه الظــــواهر مــــلاك الدلال

، وظـاهرة عـدم انعقـاد الإطـلاق في مـوارد عـدم كـون المـتكلم  -كاستعمال الرقبة في الرقبة المؤمنة 
اده بكلامه ، وظاهرة تقدّم العـام على المطلق ، وغير ذلك مما يكشف بمجموعه في مقام بيان مر 

 عن كون الدلالة في موارد الإطلاق بقرينة الحكمة .
 الحالة الثالثة :

أن يكون المعـنى متبـادرا وظـاهرا عرفـا ، ولكـن يواجـه ذلـك إشــكالا يمنـع الأصـولي مـن الأخــذ     
 لهذا الإشكال ، وإيجاد الحل الفني يحتاج إلى الدقة الأصولية .بهذا التبادر ما لم يجد حلا فنيا 

 مثال :
تــــدل بالوضـــع والتبـــادر العـــرفي علـــى  -مثـــل " إن جــــاءك زيـــد فأكرمــــه "  -الجملــــة الشـــرطية     

، فـإن ثبـوت المفهـوم يتوقـّف علـى كـون الشـرط  -أي " إن لم يجئك زيـد فـلا تكرمـه "  -المفهوم 
ولكننـــا نـــدرك بالوجـــدان أن الشـــرط لـــو لم يكـــن علـــة منحصـــرة للجـــزاء علـــة منحصـــرة للجـــزاء ، 

لا يكــــون اســــتعمال أداة الشــــرط مجـــازا ، فيقــــع التنــــافي بــــين  -كـــالمرض   -رى خــــووجـــدت علــــة أ
الوجدان القاضي بظهور الشرط في المفهوم ، وبين الوجدان القاضـي بعـدم المجازيـة في مـوارد عـدم 

شـــرط علـــى المفهـــوم مـــا لم يتوصّـــل إلى تفســـير يوفــّـق بـــين الانحصـــار ، فيحصـــل الشـــك في دلالـــة ال
هـــذين الوجـــدانين العـــرفيّين ، وبســـبب عـــدم القـــدرة علـــى التوفيـــق بـــين الوجـــدانين أنكـــر الآخونـــد 

 الخراساني قدس سره دلالة الجملة الشرطية على المفهوم .
 ملاحظة :

الـدلالات المشـتركة وعلى هـذا الأسـاس مـن المنهجـة والأسـلوب يبحـث في علـم الأصـول عـن     
 الآتية بحثا لغو� أو تحليليا .
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 أبحـاث مـن التقريرات
 

سنتنـــاول بعــض الأبحــاث مــن تقريــرات الســيد الشــهيد قــدس ســره ، ولم يتعــرّض لهــا في الحلقــة     
 الثالثة ، ومن الجدير للطالب أن يدرسها هنا وهي :

 الحقيقة الشرعية . -١    
 الصحيح والأعم . -٢    
 المشتق .  -٣    

 
 الحقيقة الشرعية -١

 
 معنى الحقيقة الشرعية :

حقيقــة في المعــاني الخاصــة المخترعَــة مــن قِبـَـل  -كالصــلاة والصــيام   -صــيرورة بعــض الأسمـــاء     
الشـارع بحيث يفهـم منهـا ذلـك ، وتحُمـل الألفـاظ عليهـا في اسـتعمالات الشـارع لا علـى معانيهـا 

 اللغوية الأوّليّة .
 ك :توضيح ذل

إذا كان وضع هذه الألفـاظ للمعـاني الشـرعية قـد تمّ في زمـن النـبي صـلى الله عليـه وآلـه فمعـنى     
ذلــك ثبــوت الحقيقــة الشــرعية ، وتكــون هــذه المعــاني الجديــدة مخترعَــة مــن قبــل الشــارع ، وإذا كــان 

رعية ، وإنمـا الوضع لها قد تمّ بعد وفـاته صـلى الله عليـه وآلـه فمعـنى ذلـك عـدم ثبـوت الحقيقـة الشـ
 تثبت الحقيقة المتشرعية .

وتأتي الثمرة فيما إذا وردت كلمة من الكلمات مثل الصلاة أو الصـيام أو الحـج أو الزكـاة في     
آية كريمة أو رواية شريفة ، فإذا قلنا بثبوت الحقيقة الشرعيـة فإن هذه الألفـاظ تحُمـل علـى المعـاني 

 وت الحقيقة الشرعية فإ�ا تحمل على المعاني اللغوية .الشرعية الجديدة ، وإذا قلنا بعدم ثب
 أمثلة :

بعـــض الألفـــاظ لهـــا في اللغـــة معـــان معيّنـــة ، وبعـــد مجـــيء الإســـلام صـــار لهـــذه الألفـــاظ معـــان     
شرعية جديدة بحيث يفهـم عنـد اسـتعمالها هـذه المعـاني الجديـدة ، فالصـلاة لغـة معناهـا الـدعاء ، 
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ج معناه القصـد ، والزكـاة معناهـا النمـو ، والآن عنـد إطلاقهـا تأتي والصيام معناه الإمساك ، والح
 إلى أذهاننا المعاني الشرعية الجديدة ، وهي العبادات المخصوصة .

سؤال : كيف يمكن إثبـات وضع هذه الألفاظ بإزاء معانيها الشرعية في عهد النبي صلى الله 
 عليه وآله ؟

 الجواب :
 رق الثلاثة التالية :يمكن إثبات ذلك بأحد الط    
 بالوضع التعييني المباشر : -١

وذلـــك بأن يقـــول النـــبي صـــلى الله عليـــه وآلـــه لأصـــحابه : " وضـــعت هـــذا اللفـــظ لهـــذا المعـــنى     
 الشرعي الجديد " .

 بالوضع التعيّني الناشئ من كثرة الاستعمال : -٢
 شرعي الجديد .وذلك بأن يحصل الوضع بسبب كثرة استعمال اللفظ في المعنى ال    
 بالوضع التعييني الناشئ من الاستعمال : -٣

وذلــك بأن يســتعمل النــبي صــلى الله عليــه وآلـــه اللفــظ في المعــنى الشــرعي الجـــديد ، بأن يقــول     
 مثـلا : " يجب الصيام في شهر رمضان " ، وهو يقصد بهذا الاستعمال الوضع للعبادة الخاصة .

 أبحاث الحقيقة الشرعية :
 ثبوت الحقيقة الشرعية . -١    
 ثمرة ثبوت الحقيقة الشرعية . -٢    

 البحث الأول : ثبوت الحقيقة الشرعية :
ـــت      إذا اســـتطعنا أن نُـثْبِـــت الحقيقـــة الشـــرعية بأحـــد الطـــرق الثلاثـــة الســـابقة فإنــــها ســـوف تَـثـْبُ

 وتترتب عليها ثمرة القول بها ، وسنتناول هذه الطرق الثلاثة :
 قيقة الشرعية بالوضع التـَّعْيِينيِ المباشِر من الشارع :ثبوت الح -١

لا إشــكال في اســتبعاد ثبــوت الحقيقــة الشــرعية بالوضــع التعييــني المباشــر مــن الشــارع بأن  -أ    
يقـوم بنفســه بعمليــة الوضـع وتخصــيص اللفــظ للمعــنى الشــرعي حــتى لــو اعتـبر� عمليــة الوضــع أمــرا 

 -كما مر في الحلقة الأولى والثانية   -بين اللفظ والمعنى ، فالشهيد جعليا إنشائيا لا قر� تكوينيا 
مبنـــاه أن الوضـــع عبـــارة عـــن الاقـــتران الأكيـــد بـــين اللفـــظ والمعـــنى لا أنـــه عمليـــة إنشـــائية يقـــوم بهـــا 

 الواضع بأن يخصص اللفظ للمعنى ، لذلك فإنه لا يسلّم بالوضع التعييني المباشر من الشارع .
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بأن الوضع أمر جعلي إنشائي يقوم بـه الواضـع لنقـل التــاريخ عـن الشــارع أنـه  لو سلَّمنا -ب    
خصّص هذه الألفـاظ للمعـاني المخصوصـة لأن المقصـود حصـول الوضـع عنـد النـاس والمتشـرعة ، 

، ن نقله وسـجّله الـرواة والمحـدّثونفكان ينبغي صدوره أمام مرأى ومسمع منهم ، ولتداولت الألس
مأثور في كتب الحديث أو التاريخ أو السيرة مع أن هـذه الكتـب تنقـل  ولا يوجد شيء من ذلك

 إلينا بعض الأمور الجزئية البسيطة ، فكان من الأَوْلىَ نقل هذا الأمر المهم .
 النتيجة :

 عـدم ثبوت الحقيقـة الشرعيـة بالوضع التعييني المباشر من الشارع .    
 نيِ النّاشِئ من كثرة الاستعمال :ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التـَّعَيُّ  -٢

 إن هذا الثبوت يتوقف على أمرين :    
 الأمر الأول :

أن لا تكون الألفاظ موضوعة بإزاء نفـس المعـاني الشـرعية لغـة أو عرفـا قبـل الإسـلام أي قبـل     
هـذه استعمال النبي صلى الله عليه وآله لهـذه الألفـاظ في هـذه المعـاني ، ومـع وضـع الألفـاظ بإزاء 

 المعاني لغة أو عرفا قبل الإسلام تكون حقائق لغوية لا شرعية .
 الأمر الثاني :

كثرة استعمال النبي صلى الله عليـه وآلـه للأسمـاء المـذكورة في المعـاني الشـرعية الجديـدة بحيـث      
 يبلغ درجة التعينّ وانسباق تلك المعاني منها إلى الذهن بلا قرينة .

 نقاش الأمرين :
 الأمر الأول :نقاش 

إن المعــاني الشــرعية كانــت ثابتــة أيضــا في الشــرايع الســابقة كاليهوديــة والنصــرانية وإن لم تكــن     
بالتفاصيل الموجودة في ديننا ، وكان أصحابها متواجدين في مكة والمدينـة قبـل الإسـلام ، وكانـت 

 ذلك : الصلاة والصيام والحج بمعانيها الشرعية ثابتة عندهم ، ومما يدل على
 معهوديتها في الجزيرة العربية قبل الإسلام . -أ    
ورود بعــض الآ�ت الكريمــة والروايـــات الشــريفة الــتي تحكــي ثبـــوت مثــل الصــلاة والصــيام  -ب    

 ، )١(ةِ وَالزَّكَـــاةِ مَــــا دُمْــــتُ حَيًّـــا " الى : " وَأَوْصَـــانيِ بِالصَّــــلاَ والحـــج والزكـــاة قبـــل الإســـلام كقولـــه تعـــ

 . ٣١مريم :  )١(
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ــيَامُ كَمَــا كُتــِبَ عَلــَى  )٢(أذَِّنْ فيِ النَّــاسِ بِالحـَــجِّ "  "وَ و ، و " َ� أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنــُوا كُتــِبَ عَلــَيْكُمُ الصِّ
، فإن الآ�ت الكريمة تدل علـى أن المعـاني الشـرعية كانـت  )٣(الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ "  

 ثابتة قبل الإسلام .
 ش الأمر الثاني :نقا

التشكيك في وقـوع استعمالات كثيرة من النـبي صـلى الله عليـه وآلـه خاصـة ، نعـم مجمـوع  -أ    
استعمالاته صلى الله عليه وآله وأصحابه المتشرعـة قد تكون كثيرة إلا أن ذلك لا يفيد في إثبات 

 الحقيقة في لسان الشارع .
ذكورة من قبل النبي صلى الله عليه وآله خاصة فيوجـد لو سلَّمنا بكثرة الاستعمالات الم -ب    

 هنا احتمالان :
إمــا أن تكــون الاســتعمالات مــن باب المجــاز ومــع القرينــة ، والوضــع التعيّــني يحصـــل مــن كثــرة     

الاستعمال إذا كان استعمال اللفظ في المعنى من دون قرينـة ، وأما مع القرينـة فـالقرن يحصـل بـين 
وبــين المعــنى الشـــرعي ، والمطلــوب في الوضــع التعيّــني حصــول القــرن بــين اللفــظ  اللفــظ مــع القرينــة

 المجرّد عن القرينة وبين المعنى الشرعي .
وإمــا أن تكــون الاســتعمالات مــن باب تعــدّد الــدّال والمــدلول باســتعمال الأسمــاء في معانيهــا     

دي في إيجــــاد الوضــــع اللغويــــة ونســــتفيد الشــــروط والخصوصــــيات مــــن دوال أخــــرى ، وهــــذا لا يجــــ
والحقيقة لأن المطلوب في الوضع التعيـّني حصـول القـرن بـين اللفـظ والمعـنى الشـرعي لا بـين اللفـظ 

 والمعنى اللغوي .
 الرد على النقاشين :

 رد نقاش الأمر الأول :
يكفي في ثبوت الوضع التعيّني كثرة استعمال اللفظ في المعنى الشرعي الجديد في عرف عصر     

يع ســــواء كانــــت الكثــــرة في اســــتعمالات النــــبي صــــلى الله عليــــه وآلــــه خاصــــة أم في مجمــــوع التشــــر 
 المحاورات الدائرة في ذلك العصر بين النبي وأصحابه المتشرعة ،

 وثبوت الوضع المذكور محرز بحسب الفرض ، فلا وجه للنقاش الأول .
 

 . ٢٧الحج :  )٢(
 . ١٨٣البقرة :  )٣(

                                                 



 رد نقاش الأمر الثاني :
ـــني بكثـــرة اســـتعما     ل اللفـــظ في المعـــنى حـــتى مـــع وجـــود القرينـــة أو الـــدوال يحصـــل الوضـــع التعيّ

الأخرى لأن ملاك حصول الوضع المذكور هو ما يتحقّق مـن الاقـتران الأكيـد مـن خـلال مجمـوع 
الاستعمالات بين اللفـظ والمعنى الشرعي ، وهو حاصل لكون المعنى الشرعي هو العنصر الثابـت 

لقرائن المجازية أو الدوال الأخرى فإ�ـا متغـيرة مـن وغير المتغير في كل تلك الاستعمالات بخلاف ا
مــورد إلى آخـــر وليســـت مــن ســـنخ واحـــد ، فــلا يشـــترط في الوضـــع التعيـّـني بكثـــرة الاســـتعمال أن 

 تكون الاستعمالات بلا قرينة أو بلا دال آخر على الخصوصية ، فلا وجه للنقاش الثاني .
 النتيجة :

 عية بالوضع التعيّني الناشئ من كثرة الاستعمال .وبرد النقـاشين تثبت الحقيقة الشر     
 ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني بالاستعمال : -٣

 ويوجد هنا تقريبان :    
 التقريب الأول :

 إن سيرة العقلاء على أ�م إذا اخترعوا شيئا وضعوا له اسما خاصا بأحد طريقين :   
 بالتعيين الصريح : -أ

: " وضـــعت هــــذا اللفـــظ لهـــذا المعـــنى " ، وبهـــــذا الطريـــق لم تثبـــت الحقيقــــة  وذلـــك بأن يقـــول    
 الشرعية لعدم وجود النقل التاريخي الدال على ذلك كما ورد سابقا .

 من خلال الاستعمال بقصد أن يتعينّ فيه : -ب
 وهذا الطريق هو المتعينّ هنا ، وبه تثبت الحقيقة الشرعية .    
 قلاء لا يحيد عن طريقتهم .والشارع بوصفه من الع    

 رد التقريب الأول :
ـــه لـــنفس الطريقـــة      أقصـــى مـــا يلـــزم مـــن التقريـــب الأول الظـــن باتبـــاع النـــبي صـــلى الله عليـــه وآل

 العقلائية ، ومن المحتمل أنه لا يتّبع ذلك ، ولا يوجد دليل شرعي على حجية هذا الظن .
 التقريب الثاني :

تخلع على استعمال الشارع للفـظ في المعـنى المخـترع مـن قبلــه ظهـورا إن عقـلائية هذه الطريقة     
عرفيا في أنه يقصد تعيين الاسم ووضعه بإزاء ذلك المعنى الشرعي أيضا ، فيكـون مشـمولا لـدليل 
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حجية الظهور حيث إن ظـاهر كل عاقل أنه إذا اخترع معنى جديدا فإنه يضع له لفظـا ولا يتركه 
 لشارع معنى الصلاة فإنه يضع له لفظ الصلاة .بلا وضع ، فإذا اخترع ا

 رد التقريب الثاني :
هذا التقريب يتوقـف علـى أن المعـاني الشـرعية مخترعـة مـن قبـل الشـارع ومـن مختصـاته بحيـث لم     

يكــن لهــا أثــر في الشــرايع الســابقة ولم تكــن معهــودة في الجزيــرة العربيــة ، ولكــن الآ�ت النازلــة في 
 لى ثبوتها في الشرايع السابقة .صدر الإسلام تدل ع

 النتيجة :
 وبرد التقريبين لا يمكن إثبات الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني بالاستعمال .    

 إشكال :
لــو فــرض أن المعــاني المــذكورة كانــت ثابتــة قبــل الإســلام ولم يكــن الشــارع مخترعــا لهــا كــان لازم     

، أو  -ا كانت ثابتة قبـل الإسـلام في لغـة العـرب إذ -ذلك أن تكون هذه الأسماء حقائق لغوية 
فيهــا ، وهــو مــن حيــث النتيجــة الــتي  -إذا كانــت ثابتــة بــين النــاس ولــو مــن غــير العــرب  -عرفيــة 

يريدها الأصولي كنتيجة ثبوت الحقيقة الشرعية ، والنتيجة هي حمل اللفـظ بـلا قرينـة علـى المعــاني 
نـا بأن الألفـاظ مخترعـة مـن قبـل الشـارع أم أ�ـا كانـت الشرعية ، فنصل إلى نفس النتيجـة سـواء قل

ثابتــة قبــل الإســلام ، والمطلــوب هــو حمــل هــذه الألفــاظ علــى المعــاني الشــرعية إذا اســتعملت بــلا 
قرينــة ، ولا ينظــر إلى الطريــق الــذي حصـــل منــه هــذا الحمــل ، وقــد حصــل المطلــوب ، وبــه تثبــت 

 يقة الشرعية ، ولكننا نصل إلى نفس النتيجة .الحقيقة اللغوية أو العرفية ونستغني عن الحق
 رد الإشكال :

بنــاء علــى ســبق تلــك المعــاني الشــرعية ووجودهــا قبــل الإســلام لا يحــرز إلا أصــل وجودهــا  -أ    
 سابقا لا كون الأسماء حقيقة في المعاني الشرعية ، ولا نلتزم بوضع الألفاظ الخاصة لها .

يقـة في المعـاني الشـرعية وأ�ـا موضــوعة لهــا قبـل الإســلام لا لـو سـلَّمنا بكـون الأسمـاء حق -ب    
يحـرز النقــل مـن معانيـــها اللغويــة الأوليـــة ، فالصــلاة يظـل لهــا معـنى الــدعاء ولم يهُجـر هــذا المعــنى ، 
وقد تكون مشتركة بينهما لفظــا ، فتكـون كلمـة " الصـلاة " مشـتركا لفظيـا بـين معنيـين : الـدعاء 

وكو�ا مشتركا لفظيا لا ينفعنا في المقام لأن المطلوب هو حمل اللفظ على  والصلاة المخصوصة ،
المعـنى الشــرعي عنــد عــدم القرينــة ، وفي المشــترك اللفظــي نحتـــاج إلى القرينــة المعيِّنــة الــتي تعــينِّ المعــنى 

لى الحقيقي من بين المعاني الحقيقية ، وهذا بخلاف مـا إذا كانـت المعـاني مخترعَـة مـن قبـل النـبي صـ
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الله عليـــه وآلـــه وغـــير موجـــودة ســـابقا حيـــث تكـــون الطريقـــة العقلائيـــة مقتضيــــة للنقـــل عـــن المعـــنى 
إلى المخــترعَ ، فيُهجــر المعــنى  -ولــو في عــرف المخــترعِ وهــو النــبي صــلى الله عليــه وآلــه  -اللغــوي 

"  القــديم ويوضــع اللفــظ للمعــنى الجديــد المخــترع ، فيهجــر معــنى الــدعاء وتصــير كلمــة " الصــلاة
 موضوعة للصلاة المخصوصة .

 الشهيد :السيد رأي 
الصحيح ثبوت الحقيقـة الشرعيـة ، وذلك بأن يقال إن هناك إحدى فرضيات ثـلاث لا يخلو      

 الحـال من إحداهـا ولا يمكن إنكارها جميعا ، وهي :
 صلى الله عليـه أن لا تكون هذه المعاني الشرعية ثابتة قبل الإسلام ، وإنما اخترعها النبي -١    

وآلــه ووضــع الأسمــاء لهــا لأن ظــاهر كــل عاقــل أنــه إذا اخــترع معــنى جديــدا فإنــه يضــع لــه لفظــا ، 
 وبذلك تثبت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني بالاستعمال .

أن تكون المعـاني الشرعيــة بأسمائهـا ثابتــة في مجتمـع الجزيـرة العربيــة قبــل الإســلام بحيـث لم  -٢    
ر من قبل الشـارع ، ولكن الشـارع غـيرَّ بعـض التفاصـيل والشـروط غـير المقوِّمـة لحقيقـة ذلـك يصـد

المعــنى الجــامع ، فالصــلاة موضــوعة للصــلاة المخصوصــة ، ولكــن اختلفــت تفاصــيل هـــذه الصـــلاة 
 المخصوصة وشرائطها في الد��ت المختلفـة ، ويشهد على ذلك :

ان فيـــه مـــن أصـــحاب الـــد��ت السمــــاوية الســـابقة وآثارهـــا تــــاريخ مجتمـــع الجزيـــرة ومـــا كـــ -أ    
وبقا�ها فيمـا بـين النـاس ومـا خلَّفـه كـل ذلـك مـن طقـوس وعبـادات كـانوا قـد اعتـادوا عليهـا وإن 

 اختلفت من حيث التفاصيل عن العبادات الإسلامية .
لقرآن يشهـــــد الاســــتعمالات القرآنيـــــة الأولى لــــنفس الأسمـــــاء في معانيهــــا الشــــرعية ، فــــا -ب    

بوجود المعـاني الشرعية قبل الإسلام بالألفاظ المتداولة اليـوم ، وبذلك تثبت الحقيقة اللغوية للفظ 
في المعــنى الشــرعي ، ولكــن هــذا المقــدار يكفــي في المقــام لأن المطلــوب حمــل الألفــاظ علــى المعــاني 

 الشرعية عند الاستعمال بلا قرينة .
وإن اختلفـــت تفاصـــيلها عمـــا هـــو  - الشـــرعية ثابتـــة قبـــل الإســـلام أن يــُـدَّعَى أن المعـــاني -٣    

إلا أنــــه لا يعلـــم كـــون الأسمـــاء حقيقــــة فيهـــا ، ولكـــن بعـــد مجـــيء  -موجـــود في ديننـــا الإســـلامي 
الإسلام كانت هناك حاجة استعمالية لهذه الأسماء في تلك المعـاني الشـرعية ، وقـد بلغـت المعـاني 

شيـوع بحيث أصبحت تنسـبق مـن الألفـاظ إلى الـذهن بـلا حاجـة إلى الشرعية مرتبة من الكثرة وال
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صـر النـبي قرينة ، وبذلك تثبت الحقيقة الشرعيـة بالوضـع التعيّني الناشئ من كثرة الاستعمال في ع
 . صلى الله عليه وآله

 البحث الثاني : ثمرة ثبوت الحقيقة الشرعية :
تلـــك الأسمـــاء في لســــان الـــروا�ت والأدلــــة علـــى  إن ثمــــرة القـــول بالحقيقــــة الشرعيــــة هـــي حمـــل    

المعاني الشرعية ، هذا إذا ثبتت الحقيقة الشرعية بنحو النقل وهجر المعـنى اللغـوي الأول ، وإذا لم 
يهُجـــر المعـــنى اللغــــوي الأول كـــان مـــن استعمــــال اللفـــظ المشـــترك المـــردّد بـــين المعنيـــين الحقيقيـــين ، 

 معيِّنة لإرادة المعنى الشرعي لا اللغوي . -ولو عامة  -ـة فيكون مجمـلا لو لم توجـد قرين
 مثال :

إذا وردت روايـة فيها كلمة " الصلاة " فبناء على ثبوت الحقيقـة الشـرعية تحمـل الكلمـة علـى     
المعــنى الشــرعي وهــو الصــلاة المخصوصــة ، وبنـــاء علــى عــدم ثبــوت الحقيقــة الشــرعية تحمــل علــى 

 اء .المعنى اللغوي وهو الدع
 رأي مدرسة المحقّق النائيني قدس سره :

هـــذه الثمـــرة غـــير واقعيـــة لأن ظهـــور النصـــوص الصـــادرة عـــن الأئمـــة علـــيهم الســـلام في إرادة     
، لألفاظ للمعاني الشرعية في عهـدهمالمعاني الشرعية دون اللغوية لا شك فيه بسبب وضع هذه ا

ليه وآلـه ، ولم تثبت من طرقنـا إلا مـا رواه وإنما الشك قد يفرض فيما صدر عن النبي صلى الله ع
الأئمــة علــيهم الســلام عنــه صــلى الله عليــه وآلــه ، والمعــروف ظهــوره في المعــنى الشــرعي ولا يوجــد 

 احتمال إرادة المعنى اللغوي ، لذلك لا حاجة للبحث في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوته .
 قدس سرهما :الشهيد على مدرسة المحقّق النائيني السيد رد 
إن هنـاك بعــض الأحاديــث النبويــة نقلــت عــن الأئمــة علــيهم الســلام عــن النــبي صــلى الله  -١    

عليه وآلــه بألفاظهـا حرفيــا بـدون أي تصـرّف تحفّظـا علـى كلامـه الشـريف وتيمّنـا بــه ، فلـو ثبتـت 
 وي .الحقيقـة الشرعية حملت على المعنى الشرعي ، ولو لم تثبت حملت على المعنى اللغ

وكذلك تظهر ثمرة الحقيقة الشرعية في الأسماء الواردة في القرآن الكريم ، فلو قيـل بثبـوت  -٢    
الحقيقـــة الشـــرعية لحمـــل اللفـــظ علـــى المعـــنى الشـــرعي ، ولـــو قيـــل بعـــدم ثبوتهـــا لحمـــل علـــى المعـــنى 

 اللغوي .
 النتيجة :

 إنكار أصل الثمرة من ثبوت الحقيقة الشرعية في غير محله .    
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 الصحيح والأعم -٢
 

 مقدمة :
يبحــــث في هــــذا البحــــث عــــن ألفــــاظ العبــــادات والمعــــاملات مــــن حيــــث اختصاصــــها بالفــــرد     

الصحيح أو إطلاقها على الأعم مـن الصـحيح والفاسـد ، وتترتـب ثمـرة علـى القـول بأحـدهما كمـا 
 في المثال التالي :

يصــلي صـــلاة فاســدة  لــو نــذر شــخص أن يتصــدق علــى مــن يصــلي ، فــإذا تصــدق علــى مــن    
فبناء على القـول بوضـع كلمـة " الصـلاة " للأعـم مـن الصـلاة الصـحيحة والفاسـدة يحصـل الوفـاء 

 بالنذر ، وبناء على القول بالوضع لخصوص الصحيحة لا يحصل الوفاء بالنذر .
 مباحـث الصـحـيح والأعـم  :

 سماء المعاملات .وهنا يوجد بحثـان : بحث في أسماء العبادات ، وبحث آخر في أ   
 أولا : أسمـاء العبـادات :

 والبحث عنها يقع ضمن عدة جهات :    
 الجهة الأولى : تصوير البحث بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية :

مــن المعقــول البحــث عــن وضــع أسمــاء العبــادات للصــحيح أو الأعــم بنــاء علــى ثبــوت الحقيقـــة     
 عليـه وآلــه كلمـة " الصـلاة " للعبـادة المخصوصـة فـيمكن الشرعية ، فحينمـا وضع النبي صلى الله

 أن نسأل :
 هل وضعـها لخصوص الصلاة الصحيحة أو للأعم من الصلاة الصحيحة والفاسدة ؟    
 ونفس السؤال �تي في بقية العبادات .    
ذه وأمــا بنـــاء علــى عــدم ثبــوت الحقيقــة الشــرعية فقــد يقــال إنــه لا يعقــل البحــث عــن وضــع هــ    

الأسمــاء للصــحيح أو للأعــم لأنــه لا يوجــد وضــع فيهــا لهــذه المعـــاني الشــرعية وإنمــا هــي باقيــة علــى 
 معناها اللغوي والاستعمال في المعاني الشرعية استعمال مجازي .

 محاولات تصوير البحث بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية :
ثبــوت الحقيقــة الشــرعية ، والمهــم منهــا وقــد تصــدّى المحقّقــون لتصــوير البحــث بنــاء علــى عــدم     

 تصويران :
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 قدس سره :التصوير الأول لصاحب الكفاية 
ــــاء علـــى عـــدم ثبـــوت الحقيقـــة الشـــرعية يكـــون اســـتعمال هـــذه الأسمـــاء في المعـــاني الشـــرعية      بن

اســتعمالا مجــاز� ، ويرجـــع البحــث حينئــذ إلى تحديــد المجــاز الأقــرب الــذي لا بــد أن يحمــل عليــه 
لمجـــاز الأقـــرب هـــو الصـــحيح أو ظ عنـــد وجـــود القرينـــة علـــى عـــدم إرادة المعـــنى اللغـــوي فهـــل االلفـــ

 ؟الأعم
 بعبارة أخرى :

أي المعنيين قد اعتبرت العلاقة بينه وبين المعـنى الحقيقـي : الصـحيح مـن أفــراد المعـنى الشـرعي     
 يقي إلى المعنى المجازي ؟أو الأعم لكي يحمـل عليه اللفظ عند وجود قرينة صارفة عن المعنى الحق

إن القائــل بالصــحيح يقــول إن المعــنى الشــرعي الصــحيح هــو المجــاز الأقــرب لوجــود علاقــة بــين     
والمعنى الشرعي الصحيح ، ثم ننتقل من المجاز الأقرب إلى  -وهو المعنى اللغوي  -المعنى الحقيقي 

 رعي الصحيح والمعنى الشرعي الأعم .لوجـود علاقـة بين المعنى الش -وهو الأعم  -المجاز الأبعد 
والقائــل بالأعــم يقــول بالعكــس فــالمعنى الشــرعي الأعــم هــو المجــاز الأقــرب لوجـــود العلاقــة بــين     

والمعــنى الشــرعي الأعـــم ، ثم ننتقــل مــن المجـــاز الأقــرب إلى  -وهــو المعــنى اللغــوي  -المعــنى الحقيقــي 
ين المعــــنى الشــــرعي الأعــــم والمعــــنى الشــــرعي لوجــــود علاقــــة بــــ -وهــــو الصــــحيح  -المجــــاز الأبعــــد 

 الصحيح .
فهنــا يكــون المعــنى المجــازي الثــاني ملحوظــا في طــول المعــنى المجــازي الأول ، فننتقــل مــن المجـــاز     

الأول لوجود العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجـازي الأول إلى المجـاز الثـاني لوجـود العلاقـة بـين 
المعــنى المجــــازي الثــاني ، فيكـــون هنـــاك انتقــال مـــن المعــنى الحقيقـــي إلى المجـــاز المعــنى المجـــازي الأول و 

الأول ، ومـن المجـاز الأول إلى المجـاز الثـاني بسـبب وجــود هـذه العلاقـات بـين معانيهـا ، والخــلاف 
 بين القائل بالصحيح والقائل بالأعم هو في تحديد مصداق المجاز الأقرب .

 الرد على التصوير الأول :
إن الطوليــة بــين المعـــاني المجازيــة معقـــول وواقــع لغـــة وعرفـــا ، ولكــن لا يمكـــن أن يــدعى طوليـــة     

المعــنى الصـــحيح أو المعـــنى الأعـــم لأن العلاقــــة المصـــححة بـــين الحقيقـــة والمجـــاز محفوظـــة في المعنيـــين 
أحـــد بدرجــة واحــدة عرفــا ، وارتبــاط المجــازين بالمعــنى الحقيقــي بــنفس الدرجــة ، فــلا يمكــن تقــديم 

المجــازين علــى الآخــر ثم الانتقــال مــن المجــاز الأول إلى المجــاز الثــاني لأنــه لا يوجــد مجــاز أول ومجــاز 
ثان ، وإنمــا المجــازان لهمــا نفــس الدرجــة مــن العلاقــة والارتبــاط بالمعــنى الحقيقــي ، فالانتقــال يكــون 
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عنى المجازي الأعم ، وكـذلك من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي الصحيح مباشرة ودون المرور بالم
 الانتقال منه إلى المعنى المجازي الأعم يكون مباشرة بدون المرور بالمعنى المجازي الصحيح .

 التصوير الثاني :
أن يكـــون البحــث في القرينــة العامــة الــتي اعتمــدها النــبي صــلى الله عليــه وآلــه في اســتعمالاته     

ة حيـــث اعتمـــدها صـــلى الله عليـــه وآلـــه لتفهـــيم المعـــنى المجازيـــة مـــن أجـــل تحديـــد مفـــاد هـــذه القرينـــ
الشرعي الذي هـو معـنى مجـازي بنــاء علـى عـدم ثبـوت الحقيقـة الشـرعية ، فالصـحيحي يـدّعي أن 
مفادها الصحيح وإذا أراد النبي صلى الله عليه وآله الأعـم فإنـه يقـوم بنصـب قرينـة أخـرى للدلالـة 

ذا أراد النــبي صــلى الله عليــه وآلــه الصــحيح فإنــه يقــوم علــى الأعــم ، والأعمّــي يــدّعي أنــه الأعــم وإ
 بنصب قرينة أخرى تدل على أنه يريد الصحيح .
 الجهة الثانية : المقصود من الصحة والفساد :

إن الصحة والفساد لغة لا تشمل المركّبات فقـط ، بـل تتّصـف بهـا البســائط أيضـا كـالفكرة ،     
ن الصــحة تعــني تحقيــق الشــيء للحيثيــة المرغــوب فيهــا فيقــال فكــرة صــحيحة أو فكــرة فاســدة ؛ لأ

 وحصول الأثر المطلوب منه ، والفساد يعني عدم تحقيق الشيء لها وعدم حصوله منه .
إن الحيثيـــة المرغــوب فيهـــا مــن وراء المركّبــات مــن العبــادات أو المعامـــلات هــي إجزاؤهــا وتماميــة     

تكــون مقاســة إلى هــذه الحيثيــات ، فــإذا كــان  شــرائطها وأجزائهــا ، لــذلك فــإن الصــحة والفســاد
العمـل مجــز� وتامــا كــان صـحيحا ، وإذا لم يكــن كــذلك كــان فاسـدا ، فالصــحة تعــني كــون العمــل 

 مجز�  وحصـول تمام الأجزاء لأن الأثر المطلوب في العبادات هو الإجزاء والتمامية .
الشرعي ، أو بكـون العمـل مسـقطا إن الأصحاب حينمـا فسّروا الصحة بموافقة العمل للأمر     

لا للغرض المطلوب منه ، أو بتماميـة الأجـزاء والشـروط لم  للأداء والقضاء ، أو بكون العمل محصِّ
يكونــوا بصــدد تحديــد معــنى الصــحة والفســاد لغــة لأن لازم كلامهــم اختصــاص الصــحة والفســاد 

ى المنظــور الســابق لأن بالشــيء المركــب دون الشــيء البســيط ، بــل لا بــد أن يحمــل تفســيرهم علــ
الصحـة والفساد لغـة لا تعم المركبات فقـط ، بل تشمـل البسـائط أيضـا مـع أن البسـيط لا يحتـوي 
علـى أجـــزاء حــتى نقــول بتماميــة الأجـــزاء أو عـــدم تماميتهــا فيــه ، وبالتـــالي لا نقــول إن البســيط إذا 

أخــذ كلامهــم علــى المنظــور  تمــت أجــزاؤه فهــو صــحيح وإذا لم تــتم فهــو فاســد ، لــذلك لا بــد مــن
السابق وهو أن الصحة تعني تحقيق الشيء للحيثيـة المرغـوب فيهـا وحصـول الأثـر المطلـوب منـه ، 
والفســـاد يعـــني عـــدم تحقيـــق الشـــيء لهـــا وعـــدم حصـــوله منـــه ؛ ســـواء كـــان ذلـــك الشـــيء مركبـــا أم 
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ر المطلوب ، فإن كـان بسيطا ، ولقد فسَّروا الصحة بمختلف التفاسير لأ�م كانوا ينظرون إلى الأث
ـــروا الصـــحة بـــنفس موافقـــة الأمـــر ،  الأثـــر المطلـــوب هـــو موافقـــة العمـــل للأمـــر الشـــرعي فـــإ�م فسَّ

 وكذلك بالنسبة لبقية التفاسير .
" الصـحيحسؤال : لـو قلنا بوضع لفظ " الصلاة " للصحيح فهل المقصود وضعها لمفهـوم "

ــــق للأمــــر " أو  ــــام " ومفهــــوم " المواف ــــع الصــــحيح ومفهــــوم " الت أن المقصــــود وضــــعها لواق
 ومصداقه ؟

 الجواب :
إن المــراد بالبحــث عــن وضــع الأسمــاء للعبــادات الصــحيحة وضــعها بـــإزاء واقـــع الصــحيح مــن     

أفـرادها وبـإزاء منشـأ انتـزاع الصـحة لا مفهـوم " الصـحة " أو " التماميـة " أو " موافقـة الأمـر " ، 
 وذلك لوجهين :

شيء من هذه المفاهيم من أسماء العبادات ، فعندما نسمع كلمـة " الصلاة " لعدم تبادر  -أ    
لا يتبـادر إلى الذهن مفهـوم " الصـحيح " أو مفهـوم " التـام " أو مفهــوم " الموافـق للأمـر " لعـدم 

 وجـود الترادف بين مفهـوم كلمـة " الصلاة " وبين هذه المفاهيم .
يكــون منتزعــا في طــول تعلــّق الأمــر  -م موافقــة الأمــر كمفهــو   -إن بعــض هــذه المفــاهيم  -ب    

بالعبادة ، فإن موافقة الأمر �تي في مرتبة متأخرة عن مرتبة الأمر بالعبادة ، فـلا يعقـل أخـذها في 
وكــان  -كــالأمر بالصــلاة   -اسـم تلــك العبــادة في الرتبــة الســابقة ، فــإذا قلنــا أمــر الشــارع بالعبــادة 

صــار المعــني " أمـر الشــارع بموافقــة الأمـر " ، فــإن هــذا يلـزم منــه الـــدور معـنى الصــلاة موافقــة الأمـر 
لتوقف الشيء على نفسـه حيـث يتوقـف الأمـر بالصـلاة علـى الأمـر بالصـلاة ، والـدور مسـتحيل 
عقــلا ، ويلــزم مــن هــذا خلــف غــرض القائــل بالوضــع للصــحيح لأنــه يريــد تصــوير معــنى الصــلاة 

 بشكل يقبل تعلّق الأمر به .
 : لشيخ الأنصاري بين الأجزاء والشرائطتفصيل ا
 مقدمة :

يحتـــاج التفصـــيل إلى مقدمـــة هـــي : إن العلـــة التامـــة تتكـــون مـــن أجـــزاء ثلاثـــة هـــي : المقتضـــي     
والشرط وعدم المانع ، وتتوضّح الأجزاء الثلاثة من خلال المثال التالي : لو كان عند� �ر ونريـد 

ر إلى الورقة ، وأن لا تكون في الورقة رطوبة ، فالمقتضي هو أن نحرق ورقة ، فلا بد أن نقرِّب النا
ما يحصـل منـه الأثـر  كالنـار المحرقِـة ، والشـرط هـو العامـل المسـاعد علـى التـأثير كتقريـب النـار مـن 
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الورقة ، وعدم المانع هو العامل المساعد على التأثرّ كعدم وجـود الرطوبـة في الورقـة ، وعـدم المـانع 
في تأثــيره ، أو مــا يســاعد  -وهــو النــار  -، والشــرط هــو مــا يســـاعد الفاعــل يعتــبر شــرطا أيضــا 

في تأثرّه ، وهذا معنى العبارة القائلة : إن دور الشرط هو تصحيح فاعلية  -وهو الورقة  -القابل 
 الفاعل أو قابلية القابل .

 عودة إلى التفصيل :
 الشـيخ الأنصـاري قـدس سـره بناء على وضع لفظ " الصلاة " للصـلاة الصـحيحة نسـب إلى    

 .إمكان أخذها فيه من حيث الشرائط إمكان أخذ الصحة من حيث الأجـزاء في المسمى وعدم
 بعبارة أخرى :

لــيس المقصــود بالوضــع للعبــادة التامــة الوضــع لهــا مــن حيــث الأجــزاء والشــرائط بــل مــن حيــث     
ـ و�تي في رتبــة متــأخرة عــن الأجـزاء فقــط لأن الشــرط يكــون في طــول المشــروط ـ وهــو المقتضــي 

المشروط ، فلا بد من وجود المشروط أَوَّلاً حتى نقول بعد ذلك بوجود الشرط ، ولا يمكن وجـود 
الشـــرط بــدون وجــود المشــروط إذ لأي شــيء يكــون الشـــرط ؟! ، فوجــود الشــرط �تي بعــد وجــود 

يكـون الشـرط في طـول  المشروط ، ولا معنى للقـول بوجـود الشـرط قبـل وجـود المشـروط ، وبالتـالي
أجزاء المشروط لأن المركب عين أجزائه ، لذلك يستحيل أخذ الشرط مع أجزاء المشروط في رتبة 
واحــدة لأن وجــود الشــرط �تي بعــد وجــود المشــروط ووجــود أجــزاء المشــروط ، فلــو وضــع لفــظ " 

لازم باطل ، فيكون الصلاة " لمجموع الأجزاء والشرائط فلازمه وحدة رتبة الشرائط والأجـزاء ، فال
الملـزوم باطلا أيضـا ، لذلك فإن لفــظ " الصـلاة " بنــاء علـى وضـعه للصـحيح موضـوع للصـحيح 

 من حيث الأجزاء فقط دون الشرائط .
 : الرد على تفصيل الشيخ الأنصاري قدس سره

 الرد الأول :
ظ عالم الوجود الخارجي لو سلَّمنا بالترتب والطولية بين الشرط والجزء فإن الترتب يكون بلحا     

لا بلحــاظ عـــالم المفهــوم والمســـمى ، فــلا مـــانع مـــن ملاحظتهمــا وتصـــورهما معــا في مقـــام التســـمية 
 والمفهوم والألفاظ ، فيمكن تصورهما معا ووضع لفظ واحد لهما في نفس الوقت .

 الرد الثاني :
ـــــين ذات الشـــــرط وذات الجـــــ     ـــــب والطوليـــــة ب في عـــــالم الوجــــــود  ـزء حـــــتىلا نســـــلِّم بوجـــــود الترت

، وإنما الترتب والطولية بين الشرط والمقتضي المشروط بالشرط يكـون في مقـام التـأثير أي الخارجي
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أن تأثــير الشــرط متـــأخّر عــن تأثــير المقتضــي لأن الشـــرط عامــل مســاعد ومصــحّح لفاعليــة الفاعــل 
هـــي مــــؤثرة في الإحـــراق  أو قابليـــة القابـــل بعـــد الفـــراغ عـــن تماميـــة المقتضـــي في نفســـه ، فالنـــار بمـــا

متقدمة على الشرط وهو قرب الورقة ، وأما إذا نظـر� إلى ذات النار بقطع النظـر عن تأثيرها فـلا 
تقـــدم لهـــا علـــى ذات تقريـــب الورقــــة ، فالمـــأخوذ في المســـمى علـــى القـــول بالوضـــع للصـــحيح ذات 

" موضوعـــــة لــــذات  الجــــزء وذات الشــــرط لا مــــن حيثيــــة تأثيرهمــــا في الغــــرض ، فكلمــــة " الصــــلاة
 المقتضي وذات الشرط ، ولا يوجد ترتب وطولية بين الذاتين .

ــــأثير ملحوظــــة في مقــــام الوضــــع بأن تكــــون كلمــــة " الصــــلاة "      نعــــم لــــو فــــرض أن حيثيــــة الت
موضـــوعة للصـــحيح بمعـــنى المـــؤثرّ في حصـــول الغـــرض فـــلا يمكـــن وضـــع كلمـــة " الصـــلاة " لمجمـــوع 

ب والطوليـة بـين الشـرط والجـزء ، ولكـن تبـينّ فيمـا سـبق أن كلمـة " الأجزاء والشرائط لوجود الترت
ل للغرض " لعدم وجود الترادف بينهما .  الصلاة " ليست موضوعة لمفهوم " المحصِّ

 النتيجة :
 يمكن وضع لفـظ " الصلاة " للصحيح من حيث الأجـزاء والشرائط معا .    

 الشهيد :السيد رأي 
أخـذ الصـحة مـن �حيـة الشـرائط كالصـحة مـن �حيـة الأجـزاء في  الصحيح عـدم المحـذور مـن    

 المسمى ، و�تي هنا السؤال التالي وهو :
بنـــاء علـــى إمكـــان وضـــع لفـــظ " الصـــلاة " لتمـــام الأجـــزاء والشـــرائط فهـــل المـــراد مـــن     

 الشرائط جميع الشرائط بما في ذلك شرط قصد الامتثال ، أو المراد ما عداه من الشرائط ؟
 ب :الجوا
أي قصـــــد الوجـــــوب أو  -، وقصـــــد الوجـــــه  -أي قصـــــد الامتثـــــال  -في مثـــــل قصـــــد القربـــــة     

اللــــذين همــــا مــــن القيــــود الثانويـــــة المعتــــبرة في الصــــحة لا يمكــــن للقائــــل بالوضـــــع  -الاســــتحباب 
للصحيح أخذه في المسمى بناء على رأي صاحب الكفاية قدس سره باستحالة أخـذه في متعلّق 

ن للشــارع أن يقـــول " آمــركم بالصــلاة بشــرط قصــد امتثــال الأمــر " للــزوم الــدور فــلا يمكــ -الأمــر 
ولــو   -حيــث يتوقــف الأمـــر علــى الأمــر ويلــزم منــه كــون الأمــر متقــدما ومتــأخرا في وقــت واحــد 

كانت معتبرة في الصحة شرعا أو عقلا لأنه خلف غرض الصحيحي من تصوير معنى للصحيح 
طـاب ، نعـم لا تصـح الصـلاة بـدون قصـد الامتثـال ، ولكـن لا يعقل أن يكون متعلّقا للأمـر والخ
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يمكن أخذ قصد الامتثال جزء في المسـمى ، والصـحيحي يريـد أن يصـوّرِ مسـمى الصـلاة بشـكل 
 يمكن تعلّق الأمر به ، وقصد الامتثال لو كان مأخوذا في المسمى فلا يمكن تعلّق الأمر به .

 ملاحظة :
نـــو� لأنـــه �تي في رتبـــة متـــأخرة عـــن الأمـــر ، فـــالأمر لا بـــد أن قصــــد الامتثـــال يســـمى قيـــدا ثا    

يكــون موجــودا أوَّلاً حــتى نقــول بعــد ذلــك بقصــد امتثــال الأمــر ، فقصــد امتثــال الأمــر �تي بعــد 
 الأمر ، ولكن مثل الركوع والسجود والقيام فإ�ا قيود أولية لأنه يمكن الإتيان بها قبل الأمر .

 النتيجة :
ضــع لفــظ " الصــلاة " لتمــام الأجــزاء والشــرائط بمــا فيهــا قصــد الامتثــال بنــاء علــى لا يمكــن و     

 استحالة أخذه في متعلَّق الأمر .
 الجهة الثالثة : تصوير الجامع بين الأفراد :

لأي شـــيء  قبـــل الـــدخول في تصـــوير الجـــامع بـــين الأفـــراد لا بـــد مـــن طـــرح الســـؤال التـــالي :    
 وضعت كلمة " الصلاة " ؟

 : الجواب
 توجد هنا حالتان :    

 الحالة الأولى : وضع لفظ " الصلاة " لكل فرد فرد من أفراد الصلاة :
في هــذه الحالــة يتصــور الواضــع مفهــوم الصــلاة الكلــي ويضــع اللفــظ لمصــاديقه وهــي الصــلاة     

ع الأولى والصلاة الثانية والصلاة . . . ، ويقال هنا إن الوضع عام والموضـوع لـه خـاص ، والوضـ
عـــام لأن المعـــنى المتصـــور عـــام وهـــو المفهـــوم الكلـــي للصـــلاة ، والموضـــوع لـــه خـــاص لأن اللفـــظ لم 
يوضــع لــنفس المعــنى المتصــور بــل وضــع لأفــراده ، ولازم الوضــع هنــا كثــرة معــاني الصــلاة لأن أفــراد 

 الصلاة في الخارج غير متناهية .
 ي :الحالة الثانية : وضع لفظ " الصلاة " لمفهوم الصلاة الكل

فــــظ لهــــذا المعــــنى الكلــــي لا في هــــذه الحالــــة يتصــــور الواضــــع المعــــنى الكلــــي للصــــلاة ويضــــع الل    
، ويقــال هنــا إن الوضــع عــام والموضــوع لــه عــام ، والوضــع عــام لأن المعــنى المتصــور عــام ، لأفــراده

 والموضوع له عام لأن اللفظ وضع لنفس المعنى الكلي المتصور .
 الة المطلوبة هنا ؟سؤال : أي الحالتين هي الح
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 الجواب :
من الواضح عـدم وضع الأسماء بإزاء كل فرد فرد أو كل نوع نوع من أفـراد الصحيح المتفاوتـة     

بنحو الوضـع العـام والموضـوع لـه الخـاص لأن هـذا يجعـل هـذه الأسمـاء مـن المشـترك اللفظـي وذات 
كالإنســان   -أسمــاء الأجنــاس معــان متعــددة غــير متناهيــة وهــو واضــح الــبطلان ، بــل هــي كســائر 

الــــتي لهــــا معــــنى واحــــد ، ويكــــون انطبــــاق هــــذا المعــــنى الواحــــد علــــى الأفــــراد مــــن باب  -والأســــد 
الاشــتراك المعنــوي فيمــا بينهــا ، وهــذا المعــنى الواحــد هــو الجــامع بــين الأفــراد ، لــذلك يلــزم تصــوير 

عـــم مـــن الصـــحيحة جـــامع بـــين الأفـــراد الصـــحيحة بنـــاء علـــى الوضـــع للصـــحيح ، أو الأفـــراد الأ
 والفاسدة بناء على الوضع للأعم .

 تصوير الجامع بين الأفراد :
ومـن هنـا لا بـد مــن البحـث عـن كيفيـة تصــوير هـذا الجـامع علـى كــل مـن القـولين : فتـارة يــتم     

 تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة ، وتارة أخرى بين الأفراد الأعم من الصحيحة والفاسدة .
 لجامع بين الأفراد الصحيحة :أولا: تصوير ا

 إشكال :
استشـكل بعـض الأعـلام في إمكـان تصـوير جـامع بـين الأفـراد الصـحيحة بسـبب شـدة تبــاين     

الأفراد الصحيحة واختلافها من حال إلى حـال خصــوصا في مثـل الصـلاة ، فالصــلاة تكـون مـن 
و جلــوس أو اضــطجاع ، ركعـــة أو ركعتــين أو ثــلاث ركعــات أو أربــع ركعــات ، وتكــون مــن قيــام أ

وتكون صلاة يومية أو صـلاة آ�ت أو صـلاة علـى الميـت أو صـلاة جمعـة ، وتكـون . . . ، فـلا 
يمكن تصوير جامع واحد يجمع بين كل هذه الصور المتباينة ، فمـثلا لـو اعتـبر� في الجـامع ثـلاث 

اقــع صــلاة ، ركعــات فتكــون ذات الــركعتين وذات الأربــع ركعــات ليســت بصــلاة مــع كو�ــا في الو 
 ولكن قبل الدخول في بيان الإشكال لا بد من طرح مقدمة درسناها في المنطق .

 مقدمة من علم المنطق :
 إن مصطلح " الذاتي " له عدة معان ، منها :    

 الذاتي في كتاب الكليات الخمسة : -أ
نـــوع والجـــنس هـــو المحمـــول الـــذي تتقـــوّم ذات الموضـــوع بـــه غـــير خـــارج عنهـــا ، والـــذاتي يعـــم ال    

والفصــل ، ويقابلــه العَرَضِــي وهــو المحمــول الخــارج عــن ذات الموضــوع لاحقــا لــه بعــد تقوّمــه بجميــع 
 ذاتيّاته ، كالضاحك اللاحق للإنسان ، والماشي اللاحق للحيوان .
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 الذاتي في كتاب البرهان في باب الحمل والعروض : -ب
 الإمكان لماهية الإنسان ، ويقابله الغريب .وهو لازم الماهية كالزوجية لماهية الأربعة ، و     

 عودة إلى الإشكال :
 إن هذا الجامع لا يخلو من أحد أمرين :    

 إما أن يكون مركّبا . -١
 وإما أن يكون بسيطا . -٢

 و�تي الآن إلى التأمل في هذين الجامعين :
 الجامع المركب : -١

 هو غير معقول لأنه :    
مع المركب جميع القيود لم ينطبق هذا الجامع على الفاقد لبعض القيود مـع لو أخـذ في الجا -أ    

مــن عشــرة أجــزاء وشــرائط كــان لفــظ  العــذر مــع كــون الفاقــد صــحيحا ، فلــو كــان الجــامع مركبــا
" موضوعا للعشرة ، ويلـزم مـن ذلـك عـدم صـدق لفـظ " الصـلاة " علـى الصـلاة المكوّنـة "الصلاة

كصلاة المضطر الـتي تقـل عـن عشـرة مـع أن هـذه الصـلاة مـن   من تسعة أجزاء وشرائط مع العذر
 المضطر صحيحة .

لو أخـذ في الجامع المركب خصوص ما يعتبر في جميع الحالات انطبق هـذا الجـامع علـى  -ب    
الفاقـــد لغـــير مـــا اعتـــبر بـــلا عـــذر مـــع كـــون الفاقـــد فــــاسدا ، فلـــو كـــان الجـــامع مركبـــا مـــن الأجـــزاء 

يــع أفــراد الصــلاة فــإن هــذا الجــامع ينطبــق علــى الصــلاة الــتي تشــتمل علــى والشــرائط المعتــبرة في جم
الجامع ولكنها فاقدة لبعض الأجزاء والشرائط الأخـرى غـير المعتـبرة في الجـامع بـلا عـذر كالصـلاة 

 التي يتعمد فيها ترك بعض الأجزاء غير المعتبرة مع أن هذه الصلاة باطلة فاسدة .
 الجامع البسيط : -٢

 معقول أيضا لأنه : هو غير    
لــو كــان الجــامع البســيط جامعــا ذاتيــا بمعــنى الــذاتي في كتــاب الكليــات الخمســة فهـــو غــير  -أ    

معقــول بــين الأجـــزاء والقيــود المتباينــة ســنخا ومقولــة ، فلفـــظ " الإنســان " جـــامع ذاتي بــين أفــراده 
لفـظ " الصـلاة " جامعـا ذاتيـا الذين لا يوجد بينهم تباين في ذاتياتهم ، ولكن لا يمكن أن يكون 

بين أفراد الصلاة لأن الصـلاة مركبة من مقولات مختلفة ، والمقولات العشر تعتبر أجناس عـالية ، 
فــلا يوجــد جــنس عــال يجمعهــا لأنــه لا يوجــد جــنس أعلــى فوقهــا ، فــالركوع والســجود مــن مقولــة 
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ين ، وكذلك فإن الصلاة مركبـة الوضع ، والقراءة من مقولة الكيف ، ولا يوجد جامع بين المقولت
مــن الوجــود والعــدم ، فــالركوع وجــود ، وعــدم القهقهــة عــدم ، ولا يوجــد جــامع ذاتي بــين الوجــود 

 والعدم .
أي مـا يكـون مـن  -لو كان الجـامع البسيط جامعا ذاتيا بمعنى الذاتي في كتـاب البرهـان  -ب    

، الواحد سواء عرفناه أم لم نعرفـه ذا اللازمفهو غير معقول ،  وهنا نضع اللفظ له  -لوازم الماهية 
وهــو غــير معقــول لأن لازم الماهيــة يكــون بمثابــة المعلــول للماهيــة ، فــالحرارة لازمــة للنــار بمعــنى أ�ــا 
معلولـــة لهـــا ، ويســـتحيل وجـــود لازم واحـــد لأمـــور متباينـــة ســـنخا ، فالصـــلاة مركبـــة مـــن مقـــولات 

لأن الأشـياء المختلفـة لا يمكـن أن يكـون لهـا معلـول  متعددة ، فلا يمكن أن يكون لها لازم واحد
 واحد ، وإذا كان لها معلول واحد فهذا معناه أن المتعدد علة للواحد ، وهذا مستحيل .

لـو كــان الجــامع البســيط جامعــا عرضــيا انتزاعيــا كعنــوان النــاهي عــن الفحشــاء والمنكــر في  -ج    
عـــل ينهـــى عـــن الفحشـــاء والمنكـــر ، وهـــذا الصـــلاة ، فتكـــون كلمـــة " الصـــلاة " موضـــوعة لكـــل ف

وهنــا الجــامع البســيط معقــول  العنــوان عنــوان عرضــي منتــزع مــن أفــراد الصـــلاة ولــيس أمــرا ذاتيــا ،
، لكنـــه غـــير محتمـــل إثبـــاتا لأن لازمـــه عـــدم صـــدق الاســـم إلا بعـــد ملاحظـــة ذلـــك العنـــوان ثبـــوتا

ح للانتزاع مـع أنـه بحسـب الارتكـاز والتبـادر تصـ دق هـذه الأسمــاء علـى مسـمياتها  العرضي المصحِّ
كســائر أسمــاء الأجنــاس بــلا حاجــة إلى ملاحظــة شــيء مــن تلــك العنــاوين العرضــية الخارجــة عــن 
تلــك المصــاديق ، فبحســب التبــادر تصــدق كلمــة " الصــلاة " علــى أفرادهــا بــدون تصــور عنــوان 

 النهي عن الفحشاء والمنكر .
 النتيجة :

 الصحيحة . يستحيل تصوير جامع بين الأفراد    
 جواب الإشكال :

توجــــد هنــــا ثلاثــــة أجوبــــة علــــى الإشــــكال الســــابق حــــتى يمكــــن تصــــوير الجــــامع بــــين الأفــــراد     
 الصحيحة بناء على القول بالوضع للصحيح ، وهي :

 الجواب الأول لصاحب الكفاية قدس سره :
فــراد علـى خصـوص الأ -كـالنهي عـن الفحشـاء والمنكـر   -نستكشف من ترتب أثر مشـترك     

الصحيحة من العبادة وجود جامع بسيط ذاتي فيما بينها يكون هو المؤثر والموجد لهذا الأثر لأن 
وحـدة الأثــر سـنخا تكشــف عـن وحــدة المـؤثر ســنخا بقـانون " الواحــد لا يصـدر إلا مــن واحــد " 

٤٩ 
 



حيث يستحيل أن تكون الأفراد المتكثرة علـة لشـيء واحـد ، فتكـون كلمـة " الصـلاة " موضـوعة 
ـذا الجــامع البســيط ، وهــذا الجــامع لا نعرفــه بحقيقتــه بــل نعرفــه بأثــره وهــو النهــي عــن الفحشـــاء لهــ

والمنكر ، فيكون هذا الجامع هو " كل ما ينهى عن الفحشاء والمنكر " ، وبالتالي تكون كلمة " 
 الصلاة " موضوعة لكل ما ينهى عن الفحشاء والمنكر .

 
 : الشهيد على الجواب الأولالسيد رد 
إن مجال تطبيق قانون " الواحد لا يصدر إلا من واحد " هو الأثر الواحد الذاتي وهو الـلازم     

، أو للوجـود  -كالزوجية لماهية الأربعـة سـواء وجـدت في الـذهن أم في الخـارج    -الذاتي للماهية 
، لا الأثــر  -كــالحرارة للنــار الموجــودة في الخــارج  لأن النــار الموجــودة في الــذهن ليســت حــارة   -

الواحـــد العَرَضِـــي وهـــو الـــلازم العَرَضِـــي مثـــل " النهـــي عـــن الفحشـــاء والمنكـــر " الـــذي هـــو عنـــوان 
تـَزعَ عن أمور متباينة سنخا ، فلا يمكن أن يُستكشف مـن وحـدة مثـل هـذا  انتزاعي عَرَضِي قد يُـنـْ

 الأمر الانتزاعي وجود جامع ذاتي واحد بين الأفراد الصحيحة .
لازم الـــذاتي واحـــدا يـــدل علـــى وجـــود المـــؤثر الواحـــد لأن لازم الـــذات هـــو معلــــول إن كـــون الـــ    

والمعلـــول الواحـــد يـــدل علـــى المـــؤثر الواحـــد ، أمـــا كـــون الـــلازم  -فـــالحرارة معلولـــة للنـــار  -للـــذات 
العَرَضِي واحدا فلا يدل على وجود المؤثر الواحـد ، فالبياض أثر عرضـي يمكـن انتزاعـه مـن أشـياء 

قطن والقرطاس والجدار ، ولا نحتاج إلى تصوير جـامع بينهـا يكـون هـو المـؤثر ، فـاللازم مختلفة كال
العرضي ليس معلولا بل هو أمر مُنتزع ، ويمكن انتزاع الشيء الواحد من أشياء متعددة ، والنهي 
 عن الفحشاء والمنكر أثر عرضي انتزاعي ، لذلك فإن وحدته لا تدل على وجود جامع واحد . 

أكثــر مـــن ذلــك فقــد تقــدم أن العبــادات تتركّــب عــادة مــن مقــولات متباينــة ، ويســتحيل بــل     
، نس أعلى منهـا ليكون جامعا بينهاوجود جامع ذاتي فيما بينها لأ�ا أجناس عالية ولا يوجد ج

 والجامع العرضي ـ كالنهي عن المنكر ـ لا يحتمل وضع الاسم بإزائه لسببين :
" ، ننا إلى مفهوم "النهي عـن المنكـر" لا بد أن ينتقل ذهلكلمة "الصلاةلأنه عنـد سماعنا  -أ    

 ولا يحدث هذا الانتقال لعدم وجود الترادف بينهما .
" ، التوجـه لعنـوان "النهـي عـن المنكـر" على أفراده إلا بعد أن لا ينطبق مفهـوم "الصلاة -ب    

 وهذا التوجه لا يحدث أبدا .
 

٥٠ 
 



 صفهاني قدس سره :الجواب الثاني للمحقّق الأ
إن الشـــيء إذا كـــان مؤلَّفـــا مـــن مقـــولات متباينـــة وأمـــور متعـــددة قـــد تزيـــد وتـــنقص أو تتغــــير     

باختلاف الحالات فمقتضى الـوضع لــه بنحـو يشـمل كـل تلـك المـوارد والحـالات أن تلحـظ تلـك 
كانـت عرضـية ،   الأمور بنحو مبهم في غاية الإبهـام بمعرفّيـّة بعـض العنـاوين غـير المنفكـة عنهـا ولـو

عشـــرة أجـــزاء ، وتارة أخـــرى مـــن فالصـــلاة أجزاؤهـــا مختلفــــة مـــن حيـــث الكـــم ، فتـــارة تتكـــون مـــن 
، وتارة ثالثة من ثمانية وهكذا ، ومختلفة من حيث الكيف ، فتـارة يكون الركـوع مـن قيـام ، تسعة

ور كـل وتارة أخـرى مـن جلـوس ، والواضـع حينمـا يريـد أن يضـع لفـظ " الصـلاة " لا بـد أن يتصـ
هذه الاختلافات ثم يضع اللفـظ ، ولكنـه لا يسـتطيع أن يتصـور كـل هـذه الاختلافـات ، لـذلك 
�تي إلى عنـــوان عرضـــي كعنـــوان " النـــاهي عـــن المنكـــر " ، ومـــن خلالـــه يلحـــظ كـــل الاختلافـــات 

 بنحو مجمل مبهم ، ثم يضع اللفظ بإزاء هذا العنوان العرضي .
مــن وضــع " الخمــر " مــثلا لمــايع مــبهم مــن حيــث مرتبــة  وهــذا نظــير مــا هــو واقــع عرفــا ولغــة    

الإسكار ومن حيث كونه متخذا من العنب أو التمر أو غيرهما ومن حيـث كونـه ذا طعـم خـاص 
ودة في ـأو لـــون مخصـــوص أو غـــير ذلـــك مـــن الجهـــات ، فالواضـــع يتصـــور كـــل الاختلافـــات الموجـــ

 الخمر بشكل مجمل مبهم ثم يضع كلمة " الخمر " لها .
 الشهيد على الجواب الثاني :لسيد ارد 
 : يوجد احتمالان لمقصود المحقّق الأصفهاني    
إن أريد أن المعنى الموضوع له اللفظ مركّب مـبهم ثبـوتا فهـو غـير معقـول لأن كـل كلمـة لا  -أ    

بــد أن تكــون موضــوعة لمعــنى معــينَّ بــدون إبهــام إذ لا يمكــن إبهــام المعــنى الموضــوع لــه حــتى في مــا 
 بالمبهمات كأسماء الإشارة والموصولات فضلا عن أسماء الأجناس . يسمى

لا يـراد بهـا الإبهـام مـن حيـث المعـنى الموضـوع  -كأسماء الإشـارة والموصـولات   -إن المبهمات     
له اللفظ ، فأصل معنى اسم الإشارة ليس مبهما ، فكلمـة " هـذا " معنــاها لـيس مبهمـا بـل هـي 

وكلمـــة " هـــذه " موضـــوعة للمفـــردة المؤنثـــة ، وإنمـــا الإبهـــام يكـــون مـــن موضـــوعة للمفـــرد المـــذكر ، 
حيث انطباقها في الخارج كما في اسم الإشارة فإن المقصود مـن المشـار إليـه يكـون مبهمـا ومـرددا 
بين عـدة مصاديق ، فإذا حدد� المشـار إليـه يرتفـع الإبهـام كـأن نقـول : " جـاء هـذا الطالـب " ، 

 معنى آخر لكي يتم به كما في الموصولات فـإن الموصـول أصـل معنـاه أو من حيث احتياجها إلى
ليس مبهما ، ولكنه يحتاج إلى جملة الصلــة لكـي يتشـخص ، وبـدون جملـة الصـلة يظـل المصـداق 

٥١ 
 



مبهما ومرددا ، كما إذا قلنا : " جاء الذي " وسكتنا فإن المصداق يكون مـرددا ومبهمـا إلى أن 
 قول مثلا : " جاء الذي التقيت به أمس " .نكمل بجملة الصلة فيتشخص ، ن

فهــو غــير محتمــل   -كالنــاهي عــن المنكــر   -إن أريــد الوضــع للعنــوان العرضــي الانتزاعــي  -ب    
كما مر سابقا ، وأما دعواه من وضع الخمر لمايع مبهم فــلا نوافـق عليـه لأن الخمـر كسـائر أسمـاء 

ولكنـه ملحـوظ لا بشـرط مـن حيـث مرتبـة  الأجناس موضوعة لمعـنى معـينّ وهـو السـائل المسـكر ،
الإســكار أو مــا يتخــذ منــه أو غــير ذلــك مــن الحيثيــات ، ويوجــد فــرق بــين الإبهــام وبــين الوضــع 

 للجامع لا بشرط من حيث القيود ، فليس لهما نفس المعنى .
 لشهيد قدس سره :لسيد االجواب الثالث ل

يختار كون الجامع جامعـا   قدس سره الصحيح أنه لا مانع من أخذ جامع مركّب ، فالشهيد    
تركيبيـــا لا بســــيطا ، ولكــــن لا يقصــــد أنــــه مركــــب مــــن كــــل الأجــــزاء والشــــروط المعتــــبرة في الأفــــراد 
الصحيحة جميعا ليستحيل صدقه علـى الفاقـد لبعضـها ، فـلا يقصـد أن الصـلاة مركبـة مـن عشـرة 

يـث يؤخـذ في الجـامع أجزاء ليرد عليه الإشكال السـابق ، بـل يقصـد أنـه مركـب بشـكل خـاص ح
 التركيبي بعض القيود تعيينا ومطلقا ، وبعض القيود تخييرا أو مقيَّدا بحال خاص .

 توضيح ذلك :
 إن أجزاء العبادة وشرائطها لها أشكال متعددة نذكر بعضها من باب التوضيح :    
د القربة يؤخذ في إن القيود المعتبرة تعيينا في صحة العبادة ومطلقا في جميع الحالات كقص -أ    

الجــامع المركّــب تعيينــا ، فقصــد القربــة جــزء مــن كــل صــلاة ، وهــو جــزء في الجــامع المركــب يؤخــذ 
تعيينا فيجب الإتيان بـه ، ويؤخـذ مطلقـا غـير مقيَّـد بأي قيـد في كـل صـلاة بـلا اسـتثناء ، فقصـد 

 القربة قيد مأخوذ في الصلاة على نحو التعيين والإطلاق .
كالفاتحــة والتســبيحات الأربــع في   -عتــبرة بنفســها أو ببــدلها العَرْضِــي التخيــيري القيــود الم -ب    

يؤخـذ فيه الجامع بينها وبـين بـدلها تخيـيرا ، فالتسـبيحات الأربـع جـزء مـن الصـلاة في  -الأخيرتين 
الركعة الثالثة والرابعة ، ولكن يمكـن للمصـلي أن يختـار الفاتحـة بـدلا عنهـا ،  فهـي معتـبرة بنفسـها 

 أو ببدلها ، فالتسبيحات قيد مأخوذ في الصلاة على نحو التخيير .
القيــــود المعتــــبرة في الفعــــل بنفســــها أو ببــــدلها العَرْضِــــي التعييــــني المقيَّــــد بحـــــالته الخاصــــة ،   -ج    

كالوضــوء مــن المحــدث بالأصــغر والغســل مــن المحــدث بالأكــبر يؤخــذ فيــه الجــامع بينهــا وبــين بــدلها 
الاختيـــــار والاضـــــطرار ، فالوضــــوء والغســـــل شـــــرط في صـــــحة الصـــــلاة حـــــال  مــــع التقييـــــد بحـــــالتي

٥٢ 
 



الاختيـار، ولكــن المكلــف في حـال الاضــطرار يجــب عليـه التــيمم ، فهــو مخـير بــين أمــرين : بــين أن 
يتوضـــأ أو يغتســـل في حـــال الاختيـــار ، وبـــين أن يتـــيمم في حـــال الاضـــطرار ، فالوضـــوء والغســـل 

، معتبر ولكنه مقيد بحـال الاضـطرار بحال الاختيـار ، والتيمممعتبران في الصلاة ولكنهما مقيدان 
 والمكلف مخير بينهما حسب الحالة التي يوجد فيها .

القيــود المعتــبرة في حــال الاختيــار فقــط مــن دون بــدل كالبســملة الــتي يجــوز تركهــا تقيــة ،  -د    
 ويمكن أخذ البسملة في الجامع بأحد نحوين :

 يير بين البسملة وبين التقيّد بحال التقية .أن يؤخذ في الجامع التخ -
 أن يقيَّد الجامع المركّب بالإتيان بالبسملة من دون تقية . -

فالبسملة معتبرة في القراءة ولكنها مقيدة بحالة عدم التقية ، وفي حالة التقية لا يجـب الإتيـان     
 بها .

 النتيجـة :
د الصحيحــة ، فلفــظ " الصـلاة " موضـوعة للجـامع ، يمكن تصوير الجـامع التركيبي بين الأفـرا    

وقصد القربة معتبر في الجامع بدون أي قيـد ، والتسـبيحات والفاتحـة معتـبران علـى نحـو التخيـير ، 
وأحـد الأمــرين معتــبر إمــا الوضــوء والغســل بقيـد الاختيــار وإمــا التــيمم بقيــد الاضــطرار ، والبســملة 

 معتبرة بقيد عدم التقية .
 إشـكال :

إن هــذا الجــامع المعقّــد التركيــب لا يســاعد عليــه العــرف وإن أمكــن تصــويره ثبــوتا وعقــلا لأن     
معاني الأسماء أبسط مـن ذلـك عرفـا ، فـالعرف يفهـم مـن لفـظ " الصـلاة " معـنى أبسـط مـن هـذا 

 المعنى المعقد التركيب .
 الشهيد :السيد جواب 

 صــلى الله عليــه وآلــه شــرعا بقيودهــا المتنوّعــة لا نســلم أن أسمــاء العبــادات المخترعــة مــن النــبي    
الكثيرة لها معنى أبسط من ذلك بناء على الوضع للصحيح خصوصا في مثل " الصـلاة " ، فـإن 
العرف يدرك وجود قيود وتفاصيل كثيرة لها ، وأن المعنى له خصوصيات معيّنـة عديـدة لا بـد مـن 

، نى الصلاة على نحو الإجمال معروف، نعم مع أن يرجع فيها إلى الشارع المخترع لها لكي يعرفها
ولكـــن التفاصـــيل غيــــر معروفـــة ، نظـــير أسمـــاء كثـــير مـــن المركّبـــات الـــتي لا يعـــرف العـــرف أجزاءهـــا 

 تفصيلا ، ولكنه يعلم إجمالا وبنحو مبهم أن الاسم موضوع لها .

٥٣ 
 



تســاعد عليـه  وإن كانـت عبــارته لا وقد يكون هذا هو مقصود المحقّـق الأصـفهاني قـدس سـره    
حينما قال إن كلمة " الصلاة " موضوعة لمعنى مبهم  ، فيكون مراده الإبهام في تشـخيص المعـنى 

الموضــوع لــه ، فــالعرف يعــرف معــنى مــن حيــث تفاصــيله وخصوصــياته لا الإبهــام في أصــل المعــنى 
 " ، ولكنه لا يعرف تفاصيلها وخصوصياتها ."الصلاة

 اد الأعم من الصحيح والفاسد :ثانيا : تصوير الجامع بين الأفر 
 رأي المحقّق الخراساني قدس سره  :

صــوّر الآخونــد الخراســاني قــدس ســره ســابقا الجــامع بــين الأفــراد الصــحيحة بنــاء علــى القــول     
كـــالنهي عـــن الفحشـــاء   -بالوضـــع للصـــحيح حيـــث قـــال : نستكشـــف مـــن ترتـــب أثـــر مشـــترك 

ن وحــدة الأثــر لازمهــا وحــدة المــؤثر ، فتكــون  وجــود جــامع بســيط يكــون هــو المــؤثر لأ -والمنكــر 
 كلمة " الصلاة " موضوعة لهـذا الجامع البسيط وهو " كل فعل ينهى عن الفحشاء والمنكر " .

ولكنــه قــال باســـتحالة تصــويرالجامع الأعــم مـــن الصــحيح والفاســد بنـــاء علــى القــول بالوضـــع     
 للأعم لأن الجامع :

 إما أن يكون بسيطا . -١    
 وإما أن يكون مركبا . -٢    
 الجامع البسيط : -١

كالنـــاهي عـــن المنكـــر ، هـــذا الجـــامع غـــير معقـــول لعـــدم اشـــتراك الأفـــراد الفاســـدة مـــع الأفـــراد     
 الصحيحة في الأثر ، فهذا الأثر من مختصات الأفراد الصحيحة دون الأفراد الفاسدة .

 الجامع التركيبي : -٢
 يضا لأنه :غير معقول أالجامع التركيبي     
وأخذت الأركـان بشــرط  -مثلا  -لو كانت كلمـة " الصلاة " موضوعة للأركان الخمسة  -أ    

شيء من �حيـة سائر القيـود أي بشرط انضمام بقيـة الأجزاء كالقراءة والتشـهد لــزم عــدم صـدق 
صـــلاة " اســـم " الصـــلاة " علـــى الفــــاقد لجـــزء واحـــد حينمـــا يتركـــه المكلـــف عمـــدا لأن كلمـــة " ال

موضــوعة للأركــان بانضــمام الأجـــزاء ، وهـــو خلــف المفــروض لأن المفــروض أن كلمـــة " الصــلاة " 
 موضوعة للفاسدة أيضا .

وأخــذت الأركــان لا  -مــثلا  -لــو كانــت كلمــة " الصــلاة " موضــوعة للأركــان الخمســة  -ب    
والشــرائط عــدم صــدق  بشـــرط انضــمام بقيــة الأجــزاء لــزم عنــد إتيــان المصــلي بصــلاة تامــة الأجــزاء

٥٤ 
 



اسـم " الصـلاة " علـى مجمـوع صــلاته بـل يصـدق علـى بعضـــها وهـو خصـوص الأركـان ، ويكــون 
وهـو خـلاف الوجـدان أيضـا لأن اسـم إطلاقه علـى مجمـوع الصـلاة مجـازا بعلاقـة الـبعض والكـل ، 

مالها وع الصلاة التامة الأجزاء والشرائط بما هو مجموع لا باشتـ" يصدق حقيقة على مجم"الصلاة
 على البعض .

 الشهيد على رأي المحقّق الخراساني :السيد رد 
مـــن كفــــاية الجــــامع  يمكـــن تصـــوير الجـــامع الأعــــم بســـيطا تارة بنـــاء علــــى منهجـــه قـــدس ســــره    

 الانتزاعي كما صوّره في الجامع بين الأفراد الصحيحة ، ومركّبا تارة أخرى كما يلي :
 الجامع البسيط : -١

ل كلمة " الصلاة " بنـاء على الوضـع للأعـم موضــوعة للجـامع الـذي هــو كـل وذلك بأن نجع    
في النهي عن الفحشاء والمنكر ، والجامع بهـذا الشـكل  -لا فعلية التأثير  -فعل لـه شأنية التأثير 

يشمل الصلاة الفاسدة أيضا ولـو في بعـض الحــالات كحالـة الاضـطرار لأن الفاقـد لـبعض القيـود 
بعض الحالات كحالة المـرض والاضـطرار وإن لم يكـن لهـا شـأنية التـأثير حينمـا يكون صحيحا في 

تكون فاسدة في حالة العمد لأ�ا لا تنهى عن الفحشـاء والمنكـر ، فـإذا قلنـا إن كلمـة "الصـلاة" 
موضــوعة لعشــرة أجــزاء وتــرك المكلــف جــزأين عمــدا فــإن صــلاته فاســدة ولا تنهــى عــن الفحشــاء 

ض وتــرك جــزأين فـــإن صـــلاته صــحيحة وتنهـــى عــن الفحشــاء والمنكـــر ، والمنكــر ، ولكنــه إذا مـــر 
 فتلك الصـلاة الفاسدة في حالة العمد لها شأنية النهي عن الفحشاء في حالة العذر .

 الجامع المركب : -٢
و�خــذ الأركــان لا  -مــثلا  -وذلــك بأن نجعــل كلمـــة " الصــلاة " موضــوعة للأركــان الخمســة     

بقيـــة الأجـــزاء بنحـــو لا يضـــر بــــه فقـــدان القيـــد مـــع كونـــه علـــى تقـــدير بشـــرط مـــن حيـــث انضـــمام 
وجوده داخلا في المسمى ، فتكون بـذلك موضـوعة للأركـان الخمسـة فمـا زاد ، فالصـلاة تصـدق 
علــى الصـــلاة المشــتملة علــى الأركــان الخمســة فقــط ، وتصــدق أيضــا علــى الصـــلاة المشــتملة علــى 

قيــة الأجــزاء حينمــا �تي بهــا المصــلي تكــون أجــزاء ، وإذا لم الأركــان الخمســة مــع بقيــة الأجــزاء ، فب
�ت بها لا تكون أجزاء ، ومـن الممكن أن يكون الشـيء علـى تقـدير وجـوده جـزءا وعلـى تقـدير 
عــدم وجــوده لــيس جــزءا ، وهــذا نظــير الكلمــة المــأخوذة لا بشــرط مــن حيــث الــز�دة علــى حــرفين 

وجـــوده ، فالكلمـــة موضـــوعة لحـــرفين فـــأكثر ،  مـــع دخـــول الزائـــد في مســـمى الكلمـــة علـــى تقـــدير
فاللفظ المكوّن مـن حـرفين كلمـة ولا يكـون الحـرف الثالـث الخـارج عـن هـذا اللفـظ جـزءا ، ولكـن 

٥٥ 
 



٥٦ 
 

اللفظ المكوّن من الحرفين مـع الحـرف الثــالث يكـون كلمـة ويكـون الحـرف الثالـث جـزءا ، فيكـون 
 وجوده ليس جزءا . الحرف الثالث على تقدير وجوده جزءا ، وعلى عدم تقدير

 الجهة الرابعة : ثمرة بحث وضع أسماء العبادات للصحيح أو للأعم :
 يذكر عادة لهذا البحث ثمرتان :    

 الثمرة الأولى :
بنــاء علـــى الوضـــع للصــحيح لا يمكـــن التمســـك بالإطـــلاق اللفظــي للخطـــاب الشـــرعي لنفـــي     

رجـوع الشـك في ذلـك إلى الشـك في جزء إذا احتمل دخالة هـذا الجـزء في صـحة العبـادة بسـبب 
 صدق اسم العبادة لا إلى الشك في جزء زائد على الاسم .

إن التمســك بالإطـــلاق اللفظــي يمكــن فيمــا إذا أُحــرز صــدق اللفــظ المطلــق علــى المشــكوك ،     
حيـث لم تقيَّـد الرقبـة لا بالمؤمنـة ولا  -ففي مثـل " اعتق رقبة " يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي 

للقــول بشــمولها للعبــد الكــافر لأنــه يمكــن أن نقــول عنــه إنــه رقبــة ، فهنــا يحُــرز صــدق  -كــافرة بال
اللفـــــظ المطلـــــق علـــــى المشـــــكوك ، ولكـــــن بالنســـــبة للجنـــــين في بطـــــن أمـــــه لا يمكـــــن أن نتمســـــك 
بالإطلاق اللفظي بأن نقول بشمول اللفظ المطلق للجنين لاحتمال عـدم صـدق " الرقبـة " عليـه 

 ، ومع عدم إحراز صدق اللفظ عليه لا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي .إلا بعد ولادته 
أ�ــا جــزء مــن الصــلاة أم لا ، فبنــاء  -مــثلا  -وفي مقامنــا لــو شــككنا في جلســة الاســتراحة     

لنفــي جزئيــة جلســـة  )١( علــى الوضــع للصــحيح لا يمكــن التمســك بإطــلاق " وَأقَِيمُــوا الصَّـــلاَةَ "
كــن القــول عــن الصــلاة الفاقــدة لجلســـة الاســتراحة إ�ــا صـــلاة ، فبنـــاء علــى الاســتراحة لأنـــه لا يم

الوضـــع للصـــحيح تكـــون كلمــــة " الصـــلاة " موضـــوعة للصـــلاة التامـــة الأجـــزاء والشـــرائط ، ومـــع 
احتمـــال كـــون جلســـة الاســـتراحة جـــزءا فمـــن المحتمـــل أن الصـــلاة لا تصـــدق بـــدو�ا ، ومـــع عـــدم 

لفاقـــدة لجلســـة الاســـتراحة لا يمكـــن التمســـك بالإطـــلاق إحـــراز صـــدق اســـم " الصـــلاة " علـــى ا
 اللفظي .

أمــا بنــاء علــى الوضــع للأعــم فإنــه يمكــن التمســك بالإطــلاق اللفظــي لأننــا نجــزم بأن الصــلاة     
الفاقـــدة لجلســـة الاســـتراحة صـــلاة ، فـــيمكن أن نقـــول عنهـــا إ�ـــا صـــلاة لأن المـــولى قـــال " أقيمـــوا 

 ة مع جلسة الاستراحة " .الصلاة " ، ولم يقل " أقيموا الصلا
 

 . ٤٣البقرة :  )١(
                                                 



 
 النتيجة :

بنـــاء علــى القــول بالوضــع للصــحيح لا يمكــن التمســك بالإطــلاق اللفظــي لنفــي جزئيــة الجــزء     
 المشكوك ، وعلى القول بالوضع للأعم يمكن ذلك .     

 إشـكال :
 قد يقال إنه يوجد لدينا نوعان من الإطلاق :    

 الإطلاق اللفظي : -أ
ا إذا كان لدينا لفظ وشـككنا بأن اللفـظ شـامل لشـيء معـينَّ فنتمسـك بالإطـلاق وذلك فيم    

اللفظــي للقــول بشــمول اللفــظ لهــذا الشــيء لأن اللفــظ لم يقيَّــد بأي قيــد ، ولــو أراد المــتكلم القيــد 
لــذكره ، ولكنـــه لم يــذكره فمعـــنى ذلــك أنـــه لم يـــرده ، ونثبـــت شمولـــه لهـــذا الشــيء عـــن طريــق قرينـــة 

 تقـــول إنــــه لم يـــذكر القيـــد ، لـــذلك فهــــو لا يريـــد القيــــد ، ولـــو أراده لـــذكره ، بعبــــارة الحكمــــة الـــتي
 أخرى قرينـة الحكمة تقول كل مـا لا يقولـه لا يريده حقيقـة .

 الإطلاق المقامي : -ب
وذلك فيمـا إذا كـان الشـخص في مقـام بيـان تمـام أجـزاء المركـب عـن طريـق الفعـل أو القـول ،     

ه لا يــؤدي فعــلا معيَّنــا ، أو يقــول ولا يــذكر شــيئا معيَّنــا ، فهنــا يتمســك بالإطــلاق فيفعــل ولكنــ
المقــامي لنفــي جزئيــة هـــذا الفعــل المعــينَّ أو الشــيء المعــينَّ ، وفي مقامنــا يمكــن التمســك بالإطــلاق 
المقـــامي حــتى بنــاء علــى الوضــع للصــحيح لنفــي اعتبــار الجــزء المشــكوك لأنـــه لــو أراد هـــذا الأمــر 

عينَّ لفعلـه أو ذكـره ، وطالمـا أنـه لم يفعلـه ولم يـذكره فمعـنى ذلـك أنـه لم يـرده ، وبالتـالي لا يكـون الم
 جزءا .
 إذن :

يمكــن التمســك بالإطــلاق المقـــامي حــتى بنــاء علــى الوضــع للصــحيح ، وبــذلك تكــون الثمــرة     
الأعــم ولا يمكــن  الأولى باطلــة ، فــالثمرة الأولى كانــت تقــول يمكــن التمســك بالإطــلاق بنــاء علــى

بنــاء علــى الصــحيح  لنفــي جزئيــة الجــزء المشــكوك ، وفي هــذا الإشــكال ثبــت أنــه يمكــن التمســك 
بالإطــلاق المقــامي بنــاء علــى الوضــع للصــحيح وبنــاء علــى الوضــع للأعــم أيضــا لنفــي جزئيــة الجــزء 

 المشكوك .
 

٥٧ 
 



 جواب الإشكال :
لى في مقام بيان تمـام أجـزاء المركـب مـن إن التمسك بالإطلاق المقامي مشروط بإحراز أن المو     

خلال قوله أو فعله حتى يمكن نفي جزئية الجزء المشكوك ، وإثبـات ذلـك لـيس بالأمـر السـهل ، 
 ففي مثل " أقيموا الصلاة " لا يمكن إحراز ذلك .

 النتيجة :
يـة في مقامنا لا يمكن التمسك بالإطلاق المقـامي حـتى بنـاء علـى الوضـع للصـحيح لنفـي جزئ    

 الجزء المشكوك ، وبذلك تكون الثمرة الأولى تامة .
 الثمرة الثانية :

 هذه الثمرة تظهر في حالتين هما :    
بنــاء علــى القــول بالوضــع للصــحيح مــع كــون الجــامع جامعــا بســيطا كمــا ذكــر صــاحب  -١    

 الكفاية قدس سـره حيـث قـال إن كلمـة " الصـلاة " بنـاء علـى الوضـع للصـحيح موضـوعة لجـامع
 بسيط هو " الناهي عن الفحشاء والمنكر " .

 بناء على القول بالوضع للأعم مع كون الجامع جامعا تركيبيا . -٢    
 ملاحظة :

لا تظهـر هـذه الثمــرة بنـاء علـى القــول بالوضـع للصـحيح مــع كـون الجــامع جامعــا تركيبيـا كمــا     
ى القـول بالوضـع للأعـم مـع كـون الشهيد ، وكذلك لا تظهر الثمرة أيضا بناء علـالسيد هو مبنى 

 الجامع جامعا بسيطا . 
 توضيح الثمرة :
 الحالة الأولى :

بناء على الوضع للصحيح مع كون الجامع جامعا بسيطا يكون الشك في اعتبار الجـزء شـكا     
ل للواجب فيكون مجرى للاحتياط ، وكمثال على ذلك :  في المحصِّ

في الصـــلاة فإنـــه لا يمكـــن التمســـك  -لاســـتراحة كجلســـة ا  -لــــو شـــككنا في وجـــوب جـــزء     
بأصـل الــبراءة لنفــي وجوبهــا لأن الوجــوب متعلــّق بالصـلاة ، والصــلاة لا تصــدق هنــا علــى الجــامع 
المركب لأننا فرضنا أننا في حالة كون الجامع جامعا بسيطا ، فتصدق على الجامع البسـيط الـذي 

يس هــو الواجــب بــل هــو ســبب لحصــول يحصــل بســبب المركــب الخـــارجي ، فالمركــب الخــارجي لــ
ـــل بعشـــرة أجـــزاء إحـــداها جلســـة  الواجـــب وهـــو الجـــامع البســـيط ، وهنـــا نشـــك أن الصـــلاة تحَُصَّ
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ـــل للـــــواجب  الاســـتراحة أو بتســـعة مـــن دون جلســــة الاســـتراحة ، فيكـــون الشـــــك شـــكا في المحصِّ
ـــل للواجـــب عشـــرة أجـــزاء أو تسعــــة ، وإذا كـــان الشـــك شـــكا في ـــل  حيـــث نشـــك أن المحصِّ المحصِّ

 للواجب فإن العقل يحكم بوجوب الاحتياط عن طريق الإتيان بالأجزاء العشرة .
 الحالة الثانية :

بنـــاء علــى الوضــع للأعــم مــع كــون الجــامع جامعــا تركيبيــا يمكــن التمســك بأصـــل الــبراءة لنفــي     
ـــق بالصـــلاة ، والصـــلاة اســـم للمركـــب الخـــار  جي ، وجـــوب جلســـة الاســـتراحة لأن الــــوجوب متعلّ

فنشــك أن الوجــوب يتعلــق بالمركــب الخــارجي ذي الأجــزاء العشــرة وإحــداها جلســة الاســتراحة أو 
ذي الأجــزاء التســعة ، ونحــن نعلــم بتعلــق الوجــوب بالتســعة ونشــك في تعلقــه بالجــزء العاشــر وهــو 
جلسة الاستراحة ، فيكون الشك في اعتبار الجزء شكا في أصل وجـوب الجـزء العاشـر ، والشـك 

 التكليف يكون مجرى للبراءة . في أصل
 : الشهيد على الثمرة الثانيةالسيد رد 

 الرد الأول :
الصحيح أن الجامع بناء على الوضع للصحيح جامع مركـب كمـا مـر سـابقا ، والثمـرة الثانيـة     

مبنيــــة علــــى كــــون الجــــامع جامعــــا بســــيطا ، ولا نســــلِّم بأن كلمــــة " الصــــلاة " موضــــوعة للجــــامع 
 البسيط .

 الثاني : الرد
إن الثمـــرة تــتم لـــو كــان الجـــامع الــذي وضــعت لــه كلمـــة " الصــلاة " لــه وجــود مغــاير لوجــود     

ـلا للجـامع ، وكـون المسـمى جامعـا بسـيطا لا  المركب الخارجي ، ويكـون وجـود المركـب سـببا محصِّ
ع وجود يلزم منه عدم جر�ن البراءة عند الشك إذ قد يكون وجود ذلك الجامع متّحدا خارجا م

حيث لا يوجد في الخـارج شيئان  - )١(سواء كان جامعا حقيقيا أم انتزاعيا أم اعتبار�  -المركّب 

قيقي هو النوع الجامع بين أفراده ، يقول الشيخ باقر الأيرواني حفظه الله تعالى بما معناه : إن الجامع الح )١(
والنوع متحد مع أفراده خارجا ، وأما الجامع الانتزاعي فهو ينتزع مـن الأفراد وليس له وجود مستقل مقابل 
أفراده ، فعنوان الأبيض المنتزع من أفراده ليس له وجود مستقل ، وأما الجامع الاعتباري فهو ما يعتبر ـ  

ـ ، والأمر الاعتباري ليس متحدا مع الأفراد لأن الأمور الاعتبارية لا تتحد مع كالقيمة التي تعطى للذهب 
الموجودات الخارجية الحقيقية ، والأمر الاعتباري حينما يؤخذ في متعلق الحكم يؤخذ باعتبار أنه مرآة لأفراده 

 من دون أن يتعلق به الحكم حقيقة ، بل يكون الحكم متعلقا بالأفراد .
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: الجــامع والمركــب ، بــل إن المركــب الخــارجي الــذي �تي بــه هــو النــاهي عــن الفحشــاء ، فيكــون 
العنــوان  الشـك في قيـد زائـد بلحـاظ مـا يـدخل في العهـــدة وهـو المركّـب الخـارجي المتّحـد مـع ذلـك

شــكا في أصــل التكليــف لأننـــا نعلــم بتعلــق التكليــف بالتســعة ونشــك بتعلقــه بالجــزء العاشــر وهــو 
 جلسـة الاستراحة ، والشك في أصل التكليف يكون مجرى للبراءة .

 الرد الثالث :
لو سلَّمنا عدم الاتحاد بـين الجـامع والمركـب الخـارجي وأ�مـا متغـايران وأن الجـامع مسـبَّب عـن     

، يكية منها الضعيفة ومنهـا الشـديدةالمركّب الخارجي فمن الممكن أن يكون للجامع مراتب تشك
وذلك بأن يكـون النهـي عـن الفحشـاء تارة قـو� بالأجـزاء العشـرة ، وتارة أخـرى ضـعيفا بالأجـزاء 

راجـعا إلى الشـك في  -وهو جلسة الاستراحة  -التسعة ، فيكون الشك في دخالة الجزء العاشر 
لتــه في إيجــاد المرتبــة الشــديدة مــن ذلــك الجــامع المســبَّب ، فتجــري الــبراءة عــن وجــوب جلســة دخا

الاسـتراحة لأن الشـك شـك في وجـوب تلـك المرتبـة ، فيكـون الشـك شـكا في أصـل التكليــف إذ 
نعلم بتعلق التكليف بالجـامع بمرتبته الضعيفة ونشك في تعلقه بالمرتبـة الشـديدة الـتي تشـتمل علـى 

عاشر ، والشك في أصل التكليف يكون مجرى للبراءة ، وبذلك يثبت عـدم وجـوب الجـزء الجزء ال
 العاشر .
 النتيجة :

 وبذلك تكون الثمرة الثانية غير تامة .    
 الجهة الخامسة : أدلة القائلين بالوضع للصحيح أو للأعم :

 أولا : أدلة القائلين بالوضع للصحيح :
 الدليل الأول :

، أو قول الإمـام  )١( مُنْكَرِ "ـقوله تعالى : " إِنَّ الصَّلاَةَ تَـنـْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَال التمسك بمثل    
ــرْبانُ كــلِّ تَقِــيّ "  ، فهــذه النصــوص تــذكر بعــض   )١(جعفــر الصــادق عليــه الســلام : " الصــلاةُ قُـ

صــحيحة ، الآثار المترتبــة علــى الصــلاة ، ومــن المعلــوم أن الآثار تترتــب علــى خصــوص الصــلاة ال

امع الذي يجمع أفراد الصلاة سواء كان حقيقيا أم انتزاعيا أم اعتبار� هو عين الأجزاء ، إذن : الج    
 ويكون الحكم منصبا حقيقة على الأجزاء .

 . ٤٥العنكبوت :  )١(
 . ٤١ح  ٢٠٣ص  ٧٥البحار ج  )١(

                                                                                                                                               



وبـــذلك يثبـــت أن كلمـــة " الصـــلاة " موضـــوعة للصـــلاة الصـــحيحة ، فيثبـــت أن أسمــــاء العبـــادات 
 استعملت استعمالا حقيقيا في الصحيح منها .

 الشهيد على الدليل الأول :السيد رد 
 الرد الأول :

ثبـت إن الاستعمـال أعم مـن الحقيقــة والمجـاز ، واستعمــال الكلمـة في خصـوص الصـحيح لا ي    
أن الكلمــــة موضوعــــة للصـــحيح ، فمـــن الممكـــن أ�ــــا موضـــوعة للأعـــم واســـتعملت في الصـــحيح 
استعمــــــالا مجـــــاز� ، فـــــلا يمكـــــن التمســـــك بأصـــــالة الحقيقــــــة في مـــــوارد العلـــــم بالمـــــراد والشـــــك في 

 الاستعمال .
د حـــين إن أصالــــة الحقيقـــة تجـــري حينمــــا يعلـــم بالمعـــنى الحقيقـــي ولكـــن يشـــك في المعـــنى المــــرا    

الاستعمال ، فهنـا تجري أصالة الحقيقـة لإثبـات أن المعنى المـراد هو المعنى الحقيقي كمـا إذا قــال : 
" جئني بأسد " ، فنعلم بالمعنى الحقيقي للأســد وهـو الحيـوان المفـترس ، ونشـك بالمعـنى المــراد مــن 

فنجـري أصـالة الحقيقــة لإثبــات  لفـظ " الأسد " في قوله فهل يريد المعـنى الحقيقـي أو المجـازي ؟ ،
 أن المعنى المـراد هو المعنى الحقيقي وهـو الحيوان المفترس .

وأما في موارد العلـم بالمـراد والشـك في الاسـتعمال فـلا يمكـن التمسـك بأصـالة الحقيقـة ، فهنـا     
لا تجــري يعلــم بالمعــنى المــراد ولكــن يشــك في أنــه اســتعمل اللفــظ اســتعمالا حقيقيــا أو مجــاز� ، فــ

أصالة الحقيقة لإثبات أن المعنى المراد هو المعنى الحقيقي ، وفي مقامنا نعلم أنه استعمل اللفـظ في 
خصــوص الصــلاة الصــحيحة ، ولكــن لا نعلــم أن الصــحيح هــو المعــنى الحقيقــي أو المجــازي ، فــلا 

، ن الحقيقـة والمجـازستعمال أعم متجري أصالة الحقيقـة لإثبات أن المراد هو المعنى الحقيقي لأن الا
 ونفس استعمال الكلمة لا يدل على أ�ا استعملت في المعنى الحقيقي .

 الرد الثاني :
إذا قيـل بالوضع للأعم لا يكون إرادة الصـحيح في المقـام مـن باب المجــاز لاحتمـال كونــه مـن     

ص يكـــــون باب تعـــــدد الـــــدال والمـــــدلول ، فمــــــن الممكـــــن أن استعمــــــال الكلمـــــة في هـــــذه النصـــــو 
استعمـالا حقيقيا حتى بناء على القـول بالوضع للأعم ، ولا تجري أصالة الحقيقـة هنا لأ�ـا تجـري 

 نحتــــاج إلى إجــــراء أصــــالة إذا شــــك في أن الاســــتعمال مجــــازي ، وهنــــا الاســــتعمال حقيقــــي فــــلا
 .الحقيقة
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ه مـن باب ويكون الاستعمال حقيقيا في هذه النصـوص حـتى علـى القـول بالوضـع للأعـم لأنـ    
تعــدد الــدال والمــدلول ، ففــي قولــه عليــه الســلام : " الصــلاة قــربان كــل تقــي " ، تكــون كلمــة " 
الصــلاة " مســتعملة في طبيعــي الصــلاة الجــامع بــين الصــحيح والفاســد ، وتكــون كلمــة " قــربان " 
مســـــتعملة في نفـــــس معـــــنى قـــــربان ، وبضـــــم الكلمتـــــين نســـــتنتج أن مــــــراد المـــــتكلم هـــــو " الصـــــلاة 

يحة " مــع أن كلمـــة " الصــلاة " مســتعملة في طبيعــي الصــلاة لا في الصــلاة الصــحيحة ، الصــح
وهــذا مثــل قـــولهم : " آتــني بمــاء الفــرات " ، فــإن الاســتعمال هنــا لــيس اســتعمالا مجـــاز� حيــث لا 
تكـــــون كلمـــــة " المـــــاء " مســـــتعملة في " مـــــاء الفـــــرات " ليقـــــال بالمجازيـــــة ، وإنمـــــا كلمـــــة " المـــــاء " 

في معناها الحقيقي وهو طبيعـي المـاء ، واسـتعملت كلمـة الفـرات في معناهـا الحقيقـي ، استعملت 
 وبضم الكلمتين نعلم أن المراد هو خصوص ماء الفرات .

 الدليل الثاني :
التمســــك بالـــروا�ت الـــتي تـــدل علـــى نفـــي الصـــلاة عـــن الفاقـــد لـــبعض الأجـــزاء كقولـــه عليـــه      

كتـاب " ، وعـن محمـد بـن مسـلم عـن الإمـام  أبي جعفـر البـاقر : " لا صـلاة إلا بفاتحـة ال السلام
عليهما السلام قال : سألته عن الذي لا يقـرأ بفاتحـة الكتـاب في صـلاته . قـال : " لا صـلاة لـه 

، فكلمــة " الصــلاة " لــو كانــت موضــوعة للأعــم مــن  )١(إلا أن يقــرأ بهــا في جهــر أو إخفــات " 
 فاسد الفاقد لجزء .الصحيح والفاسد فلا معنى لنفيها عن ال

 الشهيد على الدليل الثاني :السيد رد 
إن هـذه الروا�ت �ظـرة إلى بيـان الشـرطية أو الجزئيـة بلحـاظ عـالم الوجـوب والأمـر عـن طريـق     

هذا الأسلوب البلــيغ ، والمقصـود نفـي الوجــوب ، فـالوجوب لم يتعلـق بالصـلاة الفاقـدة للفــاتحة ، 
ة هو نفي الوجوب ، وهذا ما يصـطلح عليـه " نفـي الحكـم بلسـان نفـي والمقصود من نفي الصـلا

 الموضوع " .
وهذه الروا�ت ليست �ظرة إلى عالم التسمية والوضع ، فليس مقصودها أنه بدون الفاتحـة لم     

توضــع لــه كلمــة " الصــلاة " ، بــل إن معــنى نفــي الوجــوب عنــد انتفـــاء الفاتحــة أن الفاتحــة جــزء ، 
فــإن حمــل الــروا�ت علــى النفــي بلحـــاظ عــالم التســمية والوضــع يفقــدها بلاغتهــا  وأكثــر مــن ذلــك

ونكتة استفادة الشرطية أو الجزئية منهـا ، فمـع النظـر إلى عـالم التسـمية يكـون المعـنى أن الفعـل لا 

 . ١ح  ١باب  ٧٣٢ص  ٤الوسائل ج  )١(
                                                 



يســمى صــلاة بــدون الفاتحــة ، وهــذا لا بلاغــة فيــه ، ولكــن لــو كــان النظـــر إلى عــالم التشــريع  فــإن 
 بلسان نفي الموضوع فيه أمر بلاغي واضح . نفي الحكم

 الدليل الثالث :
تبـادر المعنى الصحيح من اللفـظ عنـدما يقـال مـثلا : " فـلان صـلَّى " ، حيـث يفهـم منـه أنــه     

أدى الصـــــلاة الصـــــحيحة لا الفاســـــدة ، والتبـــــادر علامـــــة الحقيقـــــة ، فتكـــــون كلمـــــة " الصـــــلاة " 
 موضوعة لخصوص الصحيحة .

 شهيد على الدليل الثالث :الالسيد رد 
إن منشـــأ التبــادر المــذكور لــيس هــو اللفــظ بــل القرينــة اللبيـــة وهــي معهوديــة التــزام كــل مكلــّف     

بأداء ما هو وظيفته المبرئـة للذمـة ، فالتبـادر لم �ت مـن نفـس لفـظ " الصـلاة " حـتى يـدَّعى بأنـه 
لقرينــة اللبيــة الــتي تقــول إن كــل دليــل علــى وضــعه لخصــوص الصــحيح ، وإنمــا منشــأ التبـــادر هــو ا

مكلـــف يجـــب عليـــه أن يلتـــزم بأداء وظيفتـــه المبرئـــة لذمتـــه ، ومـــن وظيفتـــه أداء خصـــوص الصـــلاة 
 الصحيحة .

 ثانيا : أدلة القائلين بالوضع للأعم :
 الدليل الأول :

تبــــادر المعــــنى الأعــــم ، فكلمــــة " الصــــلاة " يتبــــادر منهــــا الأعــــم مــــن الصــــحيح والفاســــد لا     
 ص الصحيح .خصو 

 الشهيد على الدليل الأول :السيد رد 
 الرد الأول :

 لا نسلِّم أن المتبادر من كلمة " الصلاة " هو الأعم ، وإنما المتبادر هو خصوص الصحيح .    
 الرد الثاني :

لو سلّمنا أن المتبادر هو الأعم فلا يمكـن أن يكشـف عـن المعـنى الموجـود في زمـن النـبي صـلى     
ه وآلــه ، فمــن الممكــن أن اللفــظ كــان حقيقــة في زمنــه صــلى الله عليــه وآلــه في خصــوص الله عليــ

الصــحيح ثم نقُِــلَ وصــار حقيقــة في الأعــم نتيجـــة التوسّــع في الاســتعمالات عنــد المتشــرعة حيــث 
توســعوا في اســتعمال اللفـــظ مــن الصــحيح إلى الأعــم للحاجــة إلى التعبــير عــن الصــلاة الفاســدة ، 

شأ من الوضـع المتـأخر في زمـن المتشـرعة بعـد النـبي صـلى الله عليـه وآلـه لا أنـه كـان فتبادر الأعم ن
 موضوعا للأعم في زمنه صلى الله عليه وآله .
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 إشكال :
قد يقـال إن المتبادر من اللفـظ الآن هـو الأعم ، ونشك بين أن هـذا المعنى كان موجــودا مـن     

، الصحيح ثم نقـل المعنى إلى الأعـمالأصلي كان هـو  السابق وبين أنـه معنى مستحدث وأن المعنى
وعند الشك في النقـل نبني على عدم نقـل معنى اللفـظ إلى معنى جـديد ، وهـو ما يسمى بأصالة 
عــدم النقـــل ، وبــذلك يثبــت أن الأعــم هـــو المعــنى الحقيقــي الموجــود مــن زمــن النــبي صــلى الله عليــه 

 إلى معنى آخر .وآله ، ولم يتم نقل اللفظ من معنى 
 الجواب :

ـــــوفر المقتضــــي الأكيــــد للنقــــل ،  إن     ــــة لا يحــــرز ثبوتهــــا في مــــوارد ت أصــــالة عــــدم النقــــل العقلائي
والمقتضــي للنقــل قــوي بســبب حاجــة النــاس الشــديدة للتعبــير عــن الصــلاة الفاســدة ، ومــع وجــود 

مـــوارد عـــدم وجـــود  المقتضـــي القـــوي للنقـــل لا تجـــري أصـــالة عـــدم النقـــل لأن العقـــلاء يجرو�ـــا في
 الدواعي للنقل ، ومع وجود الدواعي القوية للنقل لا يجرو�ا .

 الدليل الثاني :
نســتفيد أن العبـــادة موضــوعة للمعــنى الأعــم مــن أمــر الإمــام عليــه الســلام بالإعــادة في مــوارد     

العبـادة البطلان وفساد العبادة حيث توجد عدة روا�ت يطلب فيها الإمـام عليـه السـلام  إعـادة 
ى صــــدق الاســــم علــــى العبــــادة فيمــــا إذا تــــرك المكلــــف بعــــض أجــــزاء عبـــــادته ، فتــــدل ضــــمنا علــــ

، فــإن لم تــدل ضــمنا علــى صــدق الاســم علــى الفاســد لم تكــن الإعــادة إعــادة لشــيء ، الفاســدة
فكيـــف يطلـــب الإمـــام عليـــه الســـلام  إعــــادة الصـــلاة لـــو لم يكـــن اســـم " الصـــلاة " صـــادقا علـــى 

لأن الإعـــادة تكـــون لشـــيء موجـــود في مرتبـــة ســـابقة ؟ وإذا لا توجـــد صـــلاة في  الصـــلاة الفــــاسدة
 مرتبة سابقة فكيف يطلب عليه السلام  إعادة شيء ليس له وجود ؟

 من هذه الروا�ت :
عن عبيد بـن زرارة قــال : سـألت أبا عبـدالله عليـه السـلام عـن رجـل أقــام الصـلاة فنسـي  -١    

 . )١( " يعيد الصلاة ". قال : أن يكبرِّ حتى افتتح الصلاة 
: لرجل ينسى تكبيرة الافتتـاح . قـالعن زرارة قـال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن ا -٢    

 . )٢( " يعيد "

 . ٧٢٢٠ح  ٢باب  ١٣ص  ٦الوسائل ج  )١(
 . ٧٢١٨ح  ٢باب  ١٢ص  ٦بق ج المصدر السا )٢(
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عــن أبي عبــدالله عليــه الســلام أنــه قــال في الرجــل يصــلي فلــم يفتــتح بالتكبــير هـــل تجزئــه  -٣    
 . )١( ته إذا حفظ أنه لم يكبرِّ "" لا ، بل يعيد صلا تكبيرة الركوع ؟ قال :

عـــن محمــــد بـــن مســـلم قـــال : ســـألت أحـــدهما عليهمـــا الســـلام عـــن رجـــل طــــاف طـــواف  -٤    
 . )٢(" يتوضأ ويعيد طوافه ، . . . " الفريضة وهـو على غير طهـور . قال : 

 الشهيد على الدليل الثاني :السيد رد 
 الرد الأول : الجواب النقضي :

" لا تعـــاد الصـــلاة إلا مـــن ة عـــن زرارة عـــن أبي جعفـــر عليـــه الســـلام أنـــه قـــال : توجـــد روايـــ     
 . )٣(خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود " 

وهي تـدل على إعادة الصلاة عند فقـد واحـد من الخمـسة ، ولازم ذلـك أن الصــلاة الفاقــدة     
للأركــان لا يصــح إطـــلاق كلمـــة " الصــلاة " للأركــان يصــدق عليـــها أ�ــا صـــلاة مــع أن الفاقـــدة 

 عليـها حتى عنـد القائل بالوضع للأعـم .
 الجواب الحلي : الرد الثاني :

يستفاد من الرواية أن كلمة " الصلاة " استعملت في الفاسـد ، ولكـن الروايــة لا تبـينِّ لنـا أن     
الحقيقـة والمجــاز ، ولا يمكـن  هذا الاستعمال استعمال حقيقي أو مجـازي لأن الاسـتعمال أعـم مـن

التمســـــك بأصـــــالة الحقيقـــــة لإثبـــــات أن الاســـــتعمال حقيقـــــي في حـــــال العلـــــم بالمـــــراد والشـــــك في 
 الاستعمال ، وحالتنا من هذا القبيل فلا يمكن التمسك بأصالة الحقيقة .

 : الدليل الثالث للمحقّق الأصفهاني
ص معــنى جـــديدا أن يضــع اللفـــظ لمجمــوع إن ســيرة العقـــلاء منعقــدة علــى أنــه إذا اخــترع شــخ    

أجزائــه دون شــرائطه ، ومــن باب التنظــير إذا اكتشــف الطبيــب دواء مركبــا مــن أجــزاء معيَّنــة وكــان 
هــذا الــدواء لا يــؤثر إلا ضــمن شــرط معــينَّ كــأن يكــون تنــاول المــريض لــه قبـــل الطعــام فإنــه يضــع 

إذا تناولـــه بعـــد الطعـــام  ، فيصـــدق اســـم  اللفـــظ لهـــذه الأجـــزاء المعيَّنـــة وإن لم يتحقـــق الشـــرط كمـــا
الدواء ولو لم يؤثر لفقدان شرط تأثيره ، وهذا معناه أن اسم الـدواء موضـوع للصـحيح مـن حيـث 

 . ٧٢٣٠ح  ٣باب  ١٦ص  ٦الوسائل ج  )١(
 . ١٧٩٩٤ح  ٣٨باب  ٣٧٤ص  ١٣المصدر السابق ج  )٢(
 . ٨ح  ٣باب  ٢٦٠ص  ١المصدر السابق ج  )٣(
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الأجزاء ، وللأعم من حيث الشرائط ، والنبي صلى الله عليـه وآلـه سـار علـى طريقـة العقـلاء لأنـه 
 ء ، وللأعم من حيث الشرائط .سيدهم ، فوضع أسماء العبـادات للصحيح من حيث الأجزا

 
 الشهيد على الدليل الثالث :السيد رد 

 الرد الأول :
 عـدم التسـليم بوجـود هـذه السيرة العقلائية .    

 الرد الثاني :
لو سلّمنا بوجود هذه السيرة العقلائيـة فـلا نسـلِّم بأن النـبي صـلى الله عليـه وآلـه تابـع العقــلاء     

 لعقلاء قد يختلف عنهم حيث يرى أشياء لا يرو�ا .في طريقتهم لأن سيد ا
 الرد الثالث :

لو سلَّمنا متابعة النبي صلى الله عليه وآله لهـذه السـيرة العقلائيـة فـإن كـلام المحقـق الأصـفهاني     
قـــدس ســـره تام ولكنـــه خــــارج عـــن محـــل البحـــث لأن البحـــث واقـــع في شـــرائط نفـــس المعـــنى لا في 

فيوجد هنا خلـط بـين شـرائط نفـس المركـب وشـرائط تأثـير المركّـب ، وشـرائط شرائط تأثير المعنى ، 
تكــون مأخـــوذة في المســمى حــتى عنــد المخترعــين ، فلـــو كــان  -كــأجزاء المركــب   -نفــس المركــب 

للدواء شرط معينَّ كأن يكون ذا لون أو طعم خاص فإن الطبيب يضع اللفـظ لهـذا الشـرط أيضـا 
واء الــذي لــه هــذه الأجــزاء ولــه هــذه الشــرائط مــن اللــون والطعــم فيقــول إني أضــع اللفــظ لهــذا الــد

 الخاص .
وهــي الــتي  -ونفــس الأمــر يجــري في الصــلاة فــإن الطهــارة والوقــت والقبلــة والركــوع والســجود     

شرائط لنفس الصلاة لا شـرائط لتـأثير الصــلاة ، وكلمــة " الصــلاة "  -ذكرت في الرواية السابقة 
 ذه الشرائط أيضا .موضوعة للأجزاء وله

 الدليل الرابع :
في روايـــة عــن أبي عبــدالله عليــه الســلام  في حــديث قـــال : . . . لقـــول رســول الله صــلى الله     

، وتـدل هـذه الروايــة  )١( " دعـي الصـلاة أ�م أقرائــك ، . . . "عليـه وآلـه للـتي تعـرف أ�مهــا : 
 طلق عليها كلمـة " الصلاة " .على الوضع للأعم لأن صلاة الحائض باطلة ومع ذلك أ

 

 . ٢ح  ٧باب  ٥٤٦ص  ٢الوسائل ج  )١(
                                                 



 الشهيد على الدليل الرابع :السيد رد 
إن النهي في الروايـة ليس �يا مولو� حتى يقال إنه إذا كانت الصلاة منهية عنـها فإذا صـلتها     

فإن صلاتها باطلة وقد أطلقت كلمة " الصلاة " في الرواية على الصلاة الباطلة فتكون موضوعة 
صــحيحة والفـــاسدة ، بــل إن النهــي فيهــا إرشــاد إلى عــدم وجــود الأمــر بالصــلاة أ�م للأعــم مــن ال

 الحيض وأن الأمر متعلق بالصلاة أ�م الطهر فقط .
 إشكال :

حتى لو قلنا بأن النهي إرشاد إلى عدم وجود الأمـر بالصـلاة أ�م الحـيض فـإن معـنى ذلـك أن     
وقــد أطلقــت كلمـــة " الصــلاة " في الروايــة علــى الصــلاة أ�م الحــيض باطلــة لعــدم وجــود الأمــر ، 

 الصلاة الباطلة ، وهذا دليل على الوضع للأعم من الصحيح والفاسد .
 الجواب :

لا تكـــون مـــأخوذة في  -ومنهـــا الأمـــر بالعبـــادة  -تقـــدم أن شـــرائط الصـــحة وقيودهـــا الثانويـــة     
موضــــوعة لخصــــوص  المســــمى لاســــتحالة أخــــذها كــــذلك ، فمــــن الممكــــن أن كلمــــة " الصــــلاة "

الصحيح ، ولكنها تطلق على الفاقدة للأمر لأن الكلمـة بنـاء علـى الوضـع للصـحيح لم توضـع لــ 
كمـا كـان   -" الصلاة المقيَّدة بوجود الأمر فيها " ، إن " وجود الأمـر فيهـا " مـن القيــود الثانويـة 

سمى عند الصحيحي ، لذلك يستحيل أخذه في الم -" قصد امتثال الأمر " من الأمور الثانوية 
 فضلا عن الأعمي .

 ملاحظة :
ويمكــن إضــافة رد آخــر هـــو أن كلمــة " الصــلاة " اســتعملت في الروايــة في الصــلاة الفاســدة ،     

ومن الممكن أن تكون الكلمة موضوعة للصحيح واسـتعملت مجـازا في الأعـم ، فالاسـتعمال أعـم 
 من الحقيقة والمجاز .

 الدليل الخامس :
علـــى الوضـــع للأعـــم صـــحة تقســـيم العبـــادة إلى الصـــحيح والفاســـد ، فيقـــال تنقســـم يســـتدل     

ســــيم نعــــرف أن الصـــــلاة تصــــدق الصــــلاة إلى قســــمين : صــــحيحة وفاســــدة ، ومــــن خــــلال التق
، فكمــا تصــدق علــى الصــحيحة تصــدق علــى الفاســدة أيضــا ، وصــدقها علــى الفاســدة عليهمــا

موضــــوعة للصـــحيح للــــزم تقســـيم الشـــيء إلى يـــدل علـــى أ�ـــا موضـــوعة للأعــــم ، ولــــو أ�ـــا كانـــت 
 نفسـه وغيره .

٦٧ 
 



٦٨ 
 

 الشهيد على الدليل الخامس :السيد رد 
إن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز ، ففي التقسيم يظهر أن الاستعمال أعم لا أن الوضع     

يكـون للأعـم ، فتكـون كلمـة " الصـلاة " موضــوعة للصـحيح ، ولكنهـا اسـتعملت حـين التقســيم 
 زا في الأعم .مجا

 الدليل السادس :
في خصوص باب الصـلاة يستفـاد مـن بعـض الروايــات أن كلمــة " الصـلاة " موضـوعة شـرعا     

لأربعة أجزاء : تكبيرة الافتتاح والركوع والسجود والطـهارة ، فـإذا اجتمعـت هــذه الأركـان الأربعــة  
اجتمعـت معهـا بقيـة الأجـزاء والشـرائط  كان استعمال كلمـة " الصـلاة " استعمالا حقيقيـا ســواء

 أم لا ، وتـكون بذلك موضوعة للأعم بلحـاظ الأجزاء والشرائط بـدون الأركان الأربعة .
 من هذه الروا�ت :

" الصـلاة ثلاثـة أثـلاث : ثلـث طهـور عن أبي عبدالله الصادق عليه السلام  أنـه قــال :  -أ    
 . )١( وثلث ركوع وثلث سجود "

 . )٢( ". . . فإن مفتاح الصلاة التكبير"أبي عبدالله الصادق عليه السلام قال :  عن -ب    
 النتيجة :

 إذن يوجد هنا جانبان للدعوى :    
 الجانب الإيجابي : -١

كلمـة " الصـلاة " موضـوعة للأجـزاء الأربعــة : تكبـيرة الافتتـاح والركـوع والسـجود والطهــارة ،     
وايتين السابقتين حيث تدلان على أن الأجزاء الأربعة لها المدخلية واستدل على هذا الجـانب بالر 

في المســـمى دون غيــــرها ، ولأ�ـــا موضــــوعة لهـــذه الأربعــــة كـــان فقـــدان أحـــدها ولـــو نســـيا� مـــبطلا 
 للصلاة .

 الجانب السلبي : -٢
 ركنــا كلمــة " الصــلاة " لم توضــع لبقيــة الأجــزاء ، وبقيــة الأجــزاء ليســت مقوِّمــة للمســمى ولا    

فيه ، ولهذا لا تكون بقيـة الأجـزاء مبطلـة ولا تجـب الإعـادة بالإخـلال بهـا نسـيا� ، فعـدم بطـلان 
الصلاة بترك بقية الأجزاء نسيا� يدل على عدم مدخليتها في المسـمى ، وهـذا الجانـب هـو المهـم 

 . ٨ح  ١باب  ٢٥٧ص  ١الوسائل ج  )١(
 . ٧ح  ٦باب  ٣٨٥ص  ٥الوسائل ج  )٢(
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بعـض  يقـول إن اسـم " الصـلاة " يصـدق حـتى عنـد فقـدان يّ في إثبات الوضـع للأعـم لأن الأعمّـ
الأجزاء ، وقول الأعمي يتناسب مع الجانب السلبي لأن هذا الجانب يقـول إن اسـم " الصـلاة " 

 يصدق وإن لم توجد بقية الأجزاء .
سؤال : كيف يمكن الجـمع بين الرواية التي يظهر منها أن تكبـيرة الافتتـاح جـزء وبـين الروايـة 

 منه أن الصلاة أربعة أثلاث ؟التي يظهر منها أن الصلاة ثلاثة أثلاث ، وهذا يلزم 
 الجواب :

، فتتاح لا يدخل الإنسان في الصلاةيمكن الجمع بينها بهذه الطريقة : أنه من دون تكبيرة الا    
فإذا كبرَّ ودخل في الصلاة فإ�ا تكـون ثلاثـة أثـلاث ، فـالأثلاث الثلاثـة تأتي بعـد افتتـاح الصـلاة 

 ثلاث .والشروع فيها ، ولا تعد التكبيرة من الأ
 الشهيد على الدليل السادس :السيد رد 
 رد الجانب الإيجابي : -١

 الأخبار التي يستفاد منها أخذ الأركان الأربعة في المسمى يمكن أن تحمل على أحد أمرين :    
هــــذه الـــروا�ت �ظـــرة إلى عـــالم الامتثـــال ، فتحمـــل علـــى إبـــراز الأهمــــية والركنيـــة في مقـــام  -أ    

جـــزاء الـــذي هـــو غـــرض الشـــارع الأصـــلي فـــلا تكـــون دلـــيلا علـــى المســـمى ، وتريـــد الامتثـــال والإ
الــروا�ت أن تقــول إن هــذه الأجــزاء أركــان في مقــام الامتثــال ، فــإذا لم �ت المكلــف بأحــدها لا 
يحصــل الامتثـــال ، وهــي ليســت �ظــرة إلى عـــالم التســمية والوضــع ، ولا تريــد أن تبــينِّ أنــه يصــدق 

و�ا أو لا يصـــدق ، فتكـــون الـــروا�ت أجنبيـــة عـــن بيــــان مدخليـــة الأجــــزاء اســـم " الصـــلاة " بـــد
 الأربعة في المسمى لأ�ا �ظرة إلى عالم الامتثال لا إلى عالم التسمية والوضع . 

لـــو ســـلَّمنا أن الـــروا�ت �ظـــرة إلى عـــالم التســـمية والوضـــع فـــلا بـــد حينئـــذ مـــن الالتـــزام  -ب    
تعبير مماثل في المسمى ، فإذا كانت الأجـزاء الأربعـة لهـا مدخليـة بدخالة كل قيد أو جزء ورد فيه 

في المســمى فيلــزم مــن هــذه الــروا�ت أن الفاتحــة وإقامــة الصــلب في القيــام والركــوع والســجود لهمــا 
 مدخلية في مسمى ومعنى " الصلاة " أيضا ، كما في الروا�ت التالية :

. . وقم منتصبا فإن رسـول الله صـلى الله عليـه " . عن أبي جعفر عليه السلام  أنه قال :     
 . )١( قال : من لم يقُِم صلبه فلا صلاة له . . . " وآله

 . ٣ح  ٩باب  ٢٢٧ص  ٣لوسائل ج ا )١(
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" لا صـــلاة لمـــن لم يقُِـــم صـــلبه في ركوعـــه عـــن أبي عبـــدالله الصـــادق عليـــه الســـلام  قـــال :     
 . )١( وسجوده "

ذي لا يقـــرأ بفاتحـــة عـــن محمـــد بـــن مســـلم عـــن أبي جعفـــر عليـــه الســـلام  قـــال : ســـألته عـــن الـــ    
 . )٢( " لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات "الكتاب في صلاته . قال : 

 
 رد الجانب السلبي : -٢

إذا قلنا بأن عدم بطـلان الصـلاة بـترك بقيـة الأجـزاء نسـيا� يـدل علـى عـدم مـدخليتها في  -أ    
ـدم المدخليـة لأن الصـحيحي إنمـا المسمى ، فالجواب هو أن عدم البطلان بـذلك لا يـدل علـى عـ

،  -والمأمور به في مقامنا هو الصـلاة -يصوّر الجامع بمقدار دخالة الأجزاء والقيود في المأمور به 
فإذا كان الجزء والقيد معتبرا في المأمور به في حال الاختيار أو الذكر مثلا أخذه في الجامع مقيّدا 

سمى حسـب شـكله الخـاص في مقـام التـأثير ، فـإن كـان بالاختيار أو الذكر ، فالجزء يؤخذ في الم
تركـــه العمـــدي والنســـياني يـــؤدي إلى بطـــلان الصـــلاة فيلـــزم أخـــذ الجـــزء في المســـمى مقيـــدا بالتـــذكر 
والنســيان معــا ، وإن كــان تركــه العمــدي فقــط يــؤدي إلى بطــلان الصــلاة فيلــزم أخــذه في المســمى 

أي في  -" الصـلاة " للأجــزاء الأربعـة مطلقــا مقيـدا بالتـذكر فقـــط ، وتكـون النتيجـة وضــع كلمـة 
ولبقيــة الأجــزاء مقيــدة بالتــذكر فقــط ، ويترتــب علــى ذلــك أنـــه إذا تــرك  -حـــال التــذكر والنســيان 

جزءا من الأجزاء الأربعة عمدا أونسيا� بطلت الصـلاة ، وإذا تـرك جـزءا مـن بقيـة الأجـزاء عمـدا 
 أن بقيـة الأجـزاء لهـا مدخليـة في المسـمى ولكـن بطلت الصلاة ، ونسيا� لم تبطل ، وهكذا يتبـينَّ 

مقيدة بقيد معينَّ ، لا كمـا قيل إن عدم بطلان الصلاة بترك بقية الأجزاء نسيا� يدل على عدم 
 مدخليتها في المسمى ، بل إن عدم البطلان بذلك لا يدل على عدم المدخلية .

يــدل علــى عــدم أخـــذ بقيــة الأجــزاء في  إذا قلنــا بأن الــروا�ت اقتصــرت علــى الأربعــة ممــا -ب    
المســمى ، فــالجواب هــو أن هــذه الــروا�ت غــير �ظــرة إلى عــالم التســمية والوضــع حــتى يقــال بعــدم 
مدخليــة بقيــة الأجــزاء في المســمى ، بــل هــي �ظــرة إلى بيــان ركنيــة الأجــزاء الأربعــة بلحــاظ عــالم 

 الامتثال .
 

 . ٦ح  ١٨باب  ٩٤٢ص  ٤الوسائل ج  )١(
 . ١ح  ١باب   ٧٣٢ص  ٤الوسائل ج  )٢(

                                                 



 الشهيد :السيد رأي 
ظ العبــادات موضــوعة للأعــم ، ولنأخــذ أولا الاحتمــالات الموجــودة في الصــحيح هــو أن ألفــا    

 المسألة ، وسنرى أنه على جميع الاحتمالات يلزم الوضع للأعم ، والاحتمالات ثلاثة هي :
 الاحتمال الأول :

أن تكــون معــاني العبــادات ثابتــة كحقــائق عرفيــة كانــت موجــودة بــين النــاس قبــل الإســلام ،     
 عبادات موضوعة لهذه المعاني .وتكون أسماء ال

 الاحتمال الثاني :
أن تكون معاني العبـادات حادثـة بعـد الإسـلام ، وتكـون ثابتــة كحقـائق شـرعية تعيّنيـة �شـئة     

 من كثرة استعمال أسماء العبادات في هذه المعاني ، وبذلك يكون الوضع وضعا تعيّنيا .
 الاحتمال الثالث :

ـــة ، أن تكـــون معـــاني العبـــاد     ات حادثـــة بعـــد الإســـلام ، وتكـــون ثابتـــة كحقـــائق شـــرعية تعيينيّ
وبــذلك يكــون الوضــع وضــعا تعيينيّــا بتعيــين رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه أسمــاء العبــادات لهــذه 

 المعاني .
 نتائج الاحتمالات :

 نتيجة الاحتمال الأول :
موضـوعة لخصـوص الصـحيح  يلزم أن تكون الأسمـاء موضـوعة للأعـم لأنـه لا يمكـن أن تكـون    

الشــرعي لأن الصــحيح الشــرعي هــو مــا كــان واجــدا لجميــع الأجــزاء والقيــود ، وجميــع الأجــزاء لم 
تكـــن ثابتـــة قبـــل الإســـلام لأن الشـــارع أضـــاف أجـــزاءً وقيـــودا جديـــدة إلى مـــا كـــان ثابتـــا ســـابقا ، 

 وبذلك يتعينّ كو�ا موضوعة للأعم .
 نتيجة الاحتمال الثاني :

تكــــون أسمــــاء العبــــادات موضــــوعة للأعــــم أيضــــا لأن الوضــــع التعيّــــني �تي مــــن كثــــرة يلــــزم أن     
الاســـتعمال ، والمتـــيقَّن بـــه هـــو كثـــرة اســـتعمال الأسمـــاء في الأعـــم ، ولكـــن لا يمكـــن التـــيقُّن بكثـــرة 
اســتعمال الأسمــاء في خصــوص الصــحيح ، بــل يمكــن التــيقّن بعكــس ذلــك وهــو عــدم اســتعمال 

" عـدّد الدال والمـدلول كمـا في "ماء الفراتلاحتمـال كونه بطريقة ت الأسماء في خصـوص الصحيح
حيـــث إن كلمـــة " المـــاء " اســـتعملت في طبيعـــي المــــاء الأعـــم ، وكلمـــة " الفـــرات " اســـتعملت في 
معناهــا ، وبعــد ضــمهما معــا يفهــم أن المقصــود هــو خصــوص مــاء الفــرات ، ولم تســتعمل كلمـــة 
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هــكذا في مقامنــا فحينمـا يقــال : " تجـب الصــلاة مـع الركــوع " في خصــوص مـاء الفــرات ، و المـاء"
والســـجود و . . . " ، فكلمـــة " الصـــلاة " اســـتعملت في طبيعـــي الصــــلاة الأعـــم مـــن الصـــحيح 
والفــــــاسد ، وكلمـــــة " الركـــــوع " و" الســـــجود " وبقيـــــة الكلمـــــات اســـــتعملت في طبيعـــــي الركـــــوع 

 د هو خصوص الصلاة الصحيحة .والسجود و . . . ، ولكن بضمها معا يفهم أن المقصو 
 

 نتيجة الاحتمال الثالث :
يلـــزم أن تكـــون أسمــــاء العبـــادات موضـــوعة للأعـــم أيضـــا ، نعـــم قـــد يقـــال إنـــه لا يمكـــن إحـــراز     

 الوضع التعييني للصحيح أو للأعم ، ولكن يمكن القول بأن المناسب هو الوضع للأعم لسببين :
نفسه لأنـه لـو كـان النـبي صـلى الله عليـه وآلـه قـد وضـع أصل الوضع التعييني مستبعد في  -١    

الأسمــاء وضــعا تعيينيــا للصــحيح أو للأعــم لنقــل التــاريخ ذلــك إلينـــا لأهميتــه ، وطالمــا أنــه لم ينقــل 
 فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله لم يضع الأسماء لا للصحيح ولا للأعم .

آلــه وضــع الأسمــاء فالوضــع التعييــني للصــحيح ابتــداء لــو ســلَّمنا أن النــبي صــلى الله عليــه و  -٢    
 مستبعد لأن المقصود من " الصحيح " أحد أمرين :

 مفهوم الصحيح : -أ
وتعيــين اســم العبــادة لمفهــوم " الصــحيح " غــير محتمـــل لمـــا تقــدّم مــن أن لازمـــه الــترادف بــين      

بــــة " فمعــــنى ذلــــك هــــو " الصــــلاة واجكلمـــــة " الصـــــلاة " ومفهــــوم " الصــــحيح " ، فــــإذا قيــــل 
 " ."الصحيح واجب

 واقع الصحيح : -ب
وتعيين اسم العبادة لواقع الصحيح بكل أجزائه وقيوده مع كون تلـك الأجـزاء والقيـود مجهولـة     

عند المخاطبين مستبعد جدا ، وهي مجهولة عندهم لأن بيان تلـك الأجـزاء والقيـود المعتـبرة شـرعا 
النــبي صــلى الله عليــه وآلــه للأسمـــاء مقرونــة بتلــك الأجــزاء  إنمــا كــان مــن خــلال نفــس اســتعمالات

والقيــود في مــدة ثــلاث وعشــرين ســنة ، وقــد كــان اســتعمال أسمــاء العبــادات ثابتــا قبــل تشــريع كــل 
 الأجزاء والقيود وبيا�ا ، لذلك لا يمكن أن تكون موضوعة لواقع الصحيح الشرعي .

 النتيجة :
 عم على جميع الاحتمالات الثلاث .وهكذا يترجّح القول بالوضع للأ    
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 ثانيا : أسماء المعاملات :
كان البحث سابقا عن أسماء العبادات ، ويقع الآن في أسماء المعاملات مثل كلمة " البيع "     

 و " الإجارة " ، والبحث عن وضع أسماء المعاملات للصحيح أو الأعم يقع في عدة جهات :
 

 صحيح في المعاملات :الجهة الأولى : المراد من ال
 المراد بالصحيح في المعاملات يمكن أن يكون أحد أمرين :    
 الصحيح بنظر الشارع أي الصحيح الشرعي . -أ    
الصــحيح بنظـــر العقــــلاء وإن لم يكــن صحيحــــا عنـــد الشــرع ، والصـــحيح العقــــلائي قـــد  -ب    

البيــع الصــحيح أجـــزاء وشــرائط  يكــون أوســـع دائــرة مــن الصــحيح الشـــرعي لأن الشـــارع يعتــبر في
أكثــر ممـــا يعتــبره العقـــلاء كــالبلوغ والقـــدرة علــى التســـليم ، ومــع تقييــد الشــيء بقيــد يصــير أضــيق 

 دائرة .
 

 :قدس سره الخوئي  سيدرأي ال
ذهــب إلى أن المبحــوث عنـــه لا بـــد أن يكــون هــو الوضــع للصــحيح أو الأعــم بنظــر العقــلاء     

 فقط لا بنظر الشارع .
 لدليل على هذا الرأي :ا

إذا قيــل بأن كلمــة " البيــع " موضــوعة للبيــع الصــحيح بنظــر الشـــارع فــإن ذلــك يــؤدي إلى أن     
ُ البـَيْــعَ " لغــوا حيــث يكــون معناهــا : " البيــع الصــحيح  )١( تكــون أدلـــة الإمضــاء مثــل " أَحَــلَّ اللهَّ

لصــحة " ، وكلمــة " البيـــع " شــرعا صــحيح شــرعا " لأن معــنى " أَحَــلَّ " هـــو " حكــم الشــارع با
موضوعة للبيـع الصحيح شرعا ، وهـذا مثـل قولنـا " محمـد المجتهـد مجتهـد " ، وهـي قضـية ضـرورية 

 ، لذلك يكون معنى الآية : " البيع الصحيح بنظر العقلاء صحيح شرعا " . )٢(بشـرط المحمول 
 

 . ٢٧٥البقرة :  )١(
صارت القضية ضرورية بشرط المحمول لأن المحمول أخذ قيدا في الموضوع ، وفي منطق الإشارات ص  )٢(

لية أبدا ، فإذا قلنا " ج ب " فإن ج يكون : والضرورة بشرط المحمول لا يخلو عنها قضية فع ١٤٧
 بالضرورة ب حال كونه ب .

                                                 



 الشهيد على هذا الرأي :السيد رد 
يــان الســابق أن تكــون كلمــة " البيــع " في خصــوص هــذه الآيــة إن أقصــى مــا يلــزم مــن الب -١    

الكريمــة مســتعملة في " الصــحيح العقلائــي " ، ولا يثبــت أ�ــا مســتعملة دائمــا في هــذا المعــنى في 
 الموارد المختلفة .

إن اللغـوية تلزم فيمـا إذا كان الوضع لمفهـوم " الصـحيح الشـرعي " حيـث يصـير المعـنى :  -٢    
حيح الشــرعي صــحيح شــرعا " ، أمـــا إذا كــان الوضــع لواقـــع الصــحيح ومنشــأ انتـــزاع " البيـــع الصــ

الصحيح فلا تلزم منه اللغويـة حيث يصـير المعنى : " التمليـك بعـوض معلـوم مـع بلـوغ المتعاقـدين 
والقــــدرة علـــى التســــليم صـــحيح شـــرعا " ؛ لأن واقـــع الصـــحيح ومنشـــأ انتزاعـــه هـــو ذات الأجـــزاء 

 ة في متعلّق التكليف في العبادة ومتعلق الوضع في المعاملة .والشروط المعتبر 
" زوم الترادف بين كلمتي "الصــلاةوقد مر سابقا أن الوضع لمفهوم " الصحيح " غير ممكن لل    

و " البيع " وبين مفهوم " الصحيح " ، وأن الوضع لواقـع الصحيح معقول في باب التكليف في 
ت علـــــى حــــدّ ســـــواء ، فكمـــــا أن كلمـــــة ب الوضـــــع في المعـــــاملاالعبــــادات ومعقـــــول أيضـــــا في بـــــا

" يعقـــل أن تكــون موضـــوعة للصـــلاة الصــحيحة الشـــرعية ، كــذلك فــإن كلمـــة " البيــع " الصــلاة"
 يعقل أن تكون موضوعة للبيع الصحيح الشرعي .

 النتيجة :
أيضــــا  مــــن المعقــــول وضــــع الكلمــــة في باب المعــــاملات للصــــحيح العقلائــــي ، ومــــن المعقــــول    

 وضعها للصحيح الشرعي .
 الجهة الثانية : وضع أسماء المعاملة للسَّبَب أو للمُسَبَّب :

 إن كل معاملة تتركب من أمرين :    
 السَّبَب : -١

 وهو عبارة عن المجموع من الإيجاب والقبول وبقية الشروط .    
 مُسَبَّب :ـال -٢

 اصلة في البيع .وهوعبارة عما ينتج من السبب ، كالملكية الح    
 ب ؟سؤال : هل أسماء المعاملات موضوعة للسبب أو للمسبَّ 
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 الجواب :
 رأي المشهور :

إن النــزاع في وضــع أسمــاء المعاملــة للصــحيح أو للأعــم يكــون وجيهــا بنــاء علــى كــون المعاملــة     
ئــر بـين ؛ لأن السـبب دا -فتكـون كلمـة " البيـع " موضـوعة للسـبب  -بمعنى السبب لا المسبَّب 

الصحـة والفساد ، فالسـبب صـحيح إذا كـان واجـدا لجميـع الشـروط ، وفاسـد إذا لم يكـن واجـدا 
لجميـع الشـروط سـواء كـان فــاقدا لبعضـها أم كلهـا ، أمـا المسـبّب فإنـه دائـر بـين الوجــود والعــدم ، 

 فالمـلكية إما أن توجد أو لا توجد ، ولا معنى لقولنا الملكية صحيحة أو فـاسدة .
 الخوئي : سيدأي الر 

إن النـزاع في وضـع أسمــاء المعـاملات للصـحيح أو للأعــم يكــون وجيــها أيضـا بنــاء علـى كـون     
، ولكـــن توضـــيح رأيــــه  -ب فتكـــون كلمــــة " البيـــع " موضــــوعة للمســـبَّ  -المعــــاملة بمعـــنى المســـبَّب 
 يحتاج إلى مقدمة هي :

 معان محتملة : ب " في باب البيع له ثلاثةإن " المسبَّ     
 الملكية الشرعية : -أ

 ب هنا شرعي .هي عبارة عن الملكية التي يحكم بها الشارع ويعتبرها ، فالمسبَّ     
 الملكية العقلائية : -ب

 ب هنا عقلائي .هي عبارة عن الملكية التي يحكم بها العقلاء ويعتبرو�ا ، فالمسبَّ     
 الملكية الاعتبارية : -ج

ب هنــا ن اعتبــار البــائع والمشــتري للملكيــة والتزامهمــا بهــا في أنفســهما ، فالمســبَّ هــي عبــارة عــ    
 اعتباري .

 ولنأخذ هذه المعاني الثلاثة :    
 على المعنى الأول :

ب الشرعي دائـر بين الوجود والعدم ولا يتصف بالصحة والفساد ، فهو إما يوجـد وإمـا المسبَّ     
 لا يوجد  .

 على المعنى الثاني :
ب العقلائـــي دائــر أيضـــا بــين الوجـــود والعــدم ولا يتصـــف بالصــحة والفســـاد ، فهــو إمـــا المســبَّ     

 يوجد وإما لا يوجد .
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 على المعنى الثالث :
ب المنشــأ مــن قبــل نفــس المتعــاملين يتصــف بالصــحة والفســاد لأنــه إذا اعتــبر المتعــاملان المســبَّ     

ب يكــــون لاعتبـــار وحكمـــوا بالملكيـــة فالمســـبَّ الملكيـــة ورتـــب الشـــارع والعقـــلاء الأثـــر علــــى ذلـــك ا
 ب يكون فاسدا .صحيحا ، وإن لم يرتبوا الأثر على ذلك ولم يحكموا بالملكية فالمسبَّ 

ب الشــــرعي أو ب فهــــو لــــيس موضــــوعا للمســــبَّ فــــإذا قلنـــــا بأن اســــم المعاملــــة موضــــوع للمســــبَّ     
الشـــرعية فعـــل للشـــارع ، والملكيـــة  ب العقلائـــي لعـــدم كو�مـــا فعلـــين للمتعـــاملين ، فالملكيـــةالمســـبَّ 

 .ين حيث نقول باع زيد واشترى عمروالعقلائية فعل للعقلاء ، وعملية البيع تنسب إلى المتعامل
 إذن :

ب أن يـــراد بـــه المعـــنى الثالـــث الـــذي هـــو فعـــل للمتعـــاملين يتعـــينّ علـــى القـــول بالوضـــع للمســـبَّ     
 ويعقل اتصافه بالصحة والفساد .

 النتيجة :
رأي الســـيد الخـــوئي قـــدس ســـره يكـــون النـــزاع في وضـــع أسمـــاء المعامــــلات للصـــحيح أو  علـــى    

 للأعم وجيهـا أيضا بنـاء على كون المعـاملة بمعنى المسبَّب .
 الشهيد :السيد رأي 
ب بالمعـنى الثــالث هـو في الــواقع جــزء مـن السـبب الصحيح ما ذهب إليـه المشهــور لأن المسـبَّ     

شيئـا آخر ، وسيأتي فيمـا بعـد أن السبب يتركـب مـن ثلاثــة عناصـر إحداهــا  عند المشهـور وليس
 التـزام المتعـاملين بالملكية .

 النتيجة :
 ب العقلائي أو المسبب الشرعي .ب هو الوضع بإزاء المسبَّ المـراد بالوضع للمسبَّ    

لا للعقـلاء فمـا هـو ب العقلائـي فعـب الشرعي فعلا للشارع ، والمسـبَّ سؤال : إذا كان المسبَّ 
فعــل المتعــاملين ؟ ومــا هــو دور البــائع والمشــتري في البيــع ؟ وكيــف يكــون الإيجــاب والقبــول 

 ب ؟سببا للمسبَّ 
 الجواب :

إن فعـل الشارع هـو الجعــل الشـرعي الكلـي أو بعبـارة أخـرى كـبرى الجعــل الشـرعي الـذي هــو     
التـام ، وفعل العقــلاء هـو الجعـل العقلائـي  الحكم بتحقق الملكية الكلية على تقدير تحقق السبب

الكلـــي أو كـــبرى الجعـــل العقلائـــي ، وأمـــا يفعلـــه المتعـــاملان فـــلا يحقـــق الجعـــل الكلـــي ، بـــل يحقـــق 
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صغرى الجعل الكلي ومجعـوله الفعــلي الـذي يتسـبّب إليـه العاقـد بإنشـائه وفعلـه ، فالمتعـاملان عـن 
 رعية الجزئية أو الملكية العقلائية الجزئية بينهما .طريق الإيجـاب والقبول يوجدان الملكيـة الش

 النتيجة :
بمـــا أن الملكيــة الشــرعية والملكيــة العقلائيــة دائــران بــين الوجــود والعــدم لا بــين الصــحة والفســاد     

ب  فلا يعقل النزاع في وضـع أسمـاء المعـاملات للصـحيح أو للأعـم بنـاء علـى وضـع الأسمـاء للمسـبَّ 
 ور ، فيكون النزاع بناء على وضع الأسماء للسبب فقط .كما يقول به المشه

 الجهة الثالثة : ثمرة بحث وضع أسماء المعاملات للصحيح أو للأعم :
بحثنـا سـابقا عـن ثمــرة البحـث في الصـحيح والأعـم في أسمـاء العبـادات ، ونبحـث الآن في ثمـرة     

اليـــة هنـــا هـــي نفـــس الثمـــرة الـــتي البحـــث في الصـــحيح والأعـــم في أسمـــاء المعـــاملات ، والثمـــرة الح
 تقدمت هناك .

 الثمـرة السـابقة :
كانت الثمرة هناك هي عدم إمكان التمسك بالإطلاق اللفظي بنــاء علـى الوضـع للصـحيح     

لنفــي قيـــد عنــد الشــك في دخــل هــذا القيــد في الصــحة ، كالشــك في دخــل جلســة الاســتراحة في 
ق اللفظي لنفي دخالـة جلسـة الاسـتراحة في الصـلاة صحة الصلاة ، فلا يمكن التمسك بالإطـلا

لاحتمال أ�ا جـزء منها ولعــدم علمنــا بصـدق اسـم " الصـلاة " علـى الفاقـد لجلسـة الاسـتراحة ، 
أمــا بنــاء علــى الوضــع للأعــم فإنــه يمكــن التمســك بالإطــلاق اللفظــي لنفــي القيـــد المشــكوك لأننــا 

 لاة حتى لو كانت الصلاة فاسدة .نجزم بأن الصلاة الفاقدة لجلسة الاستراحة ص
 الثمـرة الحـالية :

وفي مقامنــا تكــون الثمــرة كمــا في المثــال التــالي : في حالــة الشــك في اشــتراط اللغــة العربيــة في     
لنـــفي الشــرطية  )١( البيــع هـــل يمـــكن التمســـك بإطـــلاق لفــظ " البيــع " في "  أَحَــــلَّ اللَّــــهُ البـَيْــــعَ  "

 كريمة لم تقل " أحـل الله البيـع بشرط العربيـة " أو لا يمكن ذلك ؟لأن الآية ال
و�تي البحــث تارة بنــاء علــى أن كلمــة " البيــع " اســم للســبب ، وتارة أخــرى بنــاء علــى أ�ــا     

 ب :اسم للمسبَّ 
 بب :بناء على أن كلمة " البيع " اسم للسّ  -١

 تكون الثمرة كما يلي :يكون المعنى " أحل الله الإيجاب والقبول " ، و     

 . ٢٧٥البقرة :  )١(
                                                 



 بناء على وضع كلمة " البيع " للصحيح الشرعي : -أ
أي حــــتى إذا كنــــا نجــــزم بعــــدم اعتبــــارالعقلاء للقيــــد  -ينســــدّ باب الإطــــلاق اللفظــــي مطلقــــا     

ولا يمكـــن التمســـك بإطـــلاق الآيـــة الكريمـــة ، فمـــا دامـــت كلمـــة " البيـــع " موضـــوعة  -المشـــكوك 
بيــــة لا نجــــزم بصــــدق كلمــــة " البيــــع " ، ولا يمكــــن القــــول عــــن للســــبب الصــــحيح فمــــن دون العر 

الإيجـــاب والقبـــول الفاقـــدين للعربيـــة إ�مــــا ســـبب صـــحيح شـــرعا حـــتى يصـــدق عليهمـــا " البيـــع " 
وبالتــالي يشــملهما إطــلاق الآيــة الكريمــة ، والتمســك بالإطــلاق فــرع إحــراز صــدق اللفــظ المطلــق 

 . على المشكوك
 ع " للصحيح العقلائي :بناء على وضع كلمة " البي -ب

يمكــن التمســك بالإطــلاق اللفظــي لنفــي مــا يحتمــل دخلــه في الصــحة شــرعا مــع إحــراز عــدم     
دخلــه فيهــا عقلائيــا ، وأمــا في حالــة احتمــال دخــل القيــد المشــكوك في البيــع في نظــر العقــلاء فــلا 

المعتـبر عنــد العقــلاء لا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي لنفي هـذا القيـد لأن البيـع الفـاقد للقيد 
يجزم بصـدق " البيع " عليه حتى يتمسك بالإطـلاق ، وشرط التمسـك بالإطـلاق اللفظـي إحـراز 

 صدق اللفظ المطلق على المشكوك .
 بناء على وضع كلمة " البيع " للأعم من السبب الصحيح والفاسد : -ج

فاقـدين للعربيـة حـتى لـو كـا� سـببا يمكن التمسك بالإطــلاق اللفظـي لأن الإيجـاب والقبـول ال    
 فاسدا فإن لفظ  " البيع " يصدق على الفاسد أيضا .

 بناء على أن كلمة " البيع " اسم للمسبب : -٢
فيكـون المعـنى "  -وأما بناء على وضعها للمعاملة بمعنى المسـبّب ســواء الشــرعي أم العقــلائي     

سواء قلنـا إن كلمـة " البيـع " اسـم  -لاق اللفظي فلا يمكن التمسك بالإط -أحل الله الملكية " 
لنفــي العربيــة كمــا أفـــاده المحقّـــق  -للمســبب الصــحيح الشــرعي أم للمســبب الصــحيح العقلائـــي 

النائيني لأن إمضـاء مسبّب لا يقتضي إمضاء جميع أسبـابه ، بل يكفي إمضـاء سبب واحد لـه ، 
ا ، وهنا لا يستفــاد مـن دليـل إمضـاء وحليـة المعــاملة فتحليل الملكيـة لا يستلزم تحليـل جميع أسبابه

بمعنى المسبّب إلا عدم المنع عنه من حيث هو مسـبّب مـن دون نظــر إلى خصوصـيات الأسبــاب 
 ب وشـرائط هذه الأسبـاب .المحقِّقـة لهذا المسبَّ 

ك طريق مـا ومن باب التنظير لو كان السفر إلى بلد ما جائزا ، وكان السفر متوقفا على سلو     
 إليه ، فإنه لا يدل على تجويز سلوك كل سبب وطريق حتى الطريق المحرّم للوصـول إليه ، فمثلا
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 لا يدل على تجويز الوصول إليه بالدابة المغصوبة .
 الشهيد في وضع أسماء المعاملات :السيد الجهة الرابعة : رأي 

 عناصر السبب :
لســبب والمســبب ، والســبب يتــألف مــن مجمــوع ثلاثــة لا إشــكال في أن المعـــاملة تتركــب مــن ا    

 عناصر هي :
 الإنشاء باللفظ أو بغيره : -١

 والإنشـاء يكون بالإيجاب والقبول سواء كا� باللفظ أم بالفعل والتعاطي .    
 المدلول التصديقي للإنشاء : -٢

 زلا .وذلك بأن يلتزم المتعاملان في أنفسهما بشكل جِدِّيّ وقصد حقيقي لا ه    
 قصد التسبّب بذلك الالتزام إلى المسبَّب العقلائي أو الشرعي : -٣

وذلـك بأن يقصــد المتعـاملان اعتبــار والتــزام الملكيـة في أنفســهما للوصـول إلى الملكيــة الشــرعية     
 أو العقلائية ، فلو لم يكو� قاصدين للتسبّب لا تتحقّق المعـاملة .

 النتيجة :
، فإذا اجتمعت كلها كان السبب صحيحا ، وإذا فقد واحـد منهـا   هذه هي عناصر السبب    

كان السبب فاسدا ، وهنا إذا قلنـا بوضـع أسمـاء المعـاملات للسـبب فإنـه يصـح النـزاع في وضـعها 
للســـبب الصـــحيح أو الأعـــم لأن الصـــحة والفســـاد يتصـــور في الســـبب ، وأمـــا بنـــاء علـــى وضـــعها 

دم وجـود الصـحة والفسـاد ، وإنمـا ـلأعم لا يتصور لعـللمسبب فقد تقدم أن النزاع في الصحيح وا
 يدور أمر المسبب بين الوجود والعدم .

 ق الخارجي لالتزام المتعاملين :التحقّ 
لســـبب تحقّـــق المســـبّب وترتـّــب إذا كانـــت كبــــرى الجعــــل ثابتـــة وتمـّــت هـــذه العناصـــر الثلاثـــة ل    

، وهــذا التحقــق إمــا أن يكــون بحكــم ، وهــو تحقّــق خــارجي لــنفس مــا التــزم بــه المتعــاملان خارجــا
العقـــلاء فقــط وإمــا أن يكــون بحكــم العقـــلاء والشـــارع معــا إذا كــا� يحكمــان بالملكيـــة عنــد تحقــق 

 السبب ، فما يلتزم به المتعـاملان قلبيـا يتحقق في الخـارج بحكم العقلاء أو الشارع والعقـلاء .
 أفراد المعاملة :

 املات كالبيع الذي هو " اسم للتمليك بعوض " له فردان :وبهذا نعرف أن أسماء المع    
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التمليــك الشخصــي الــذي ينشــئه المتعاقــدان بعــوض : وهــو التمليــك القلــبي الخــاص الــذي  -أ    
 يلتزم به المتعاملان .

التمليـــك القـــانوني الشـــرعي أو العقلائـــي بعـــوض : وهـــو الـــذي يتســـبّب إليـــه المتعاقـــدان  -ب    
 الشارع أو العقلاء .ويتحقق خارجا بحكم 

 ملاحظة :
ولكـــن العـــرف لا يـــرى التمليـــك علـــى قســـمين ، بـــل يراهمـــا شـــيئا واحـــدا ، وهـــو مـــا يوجـــده     

المتعــاملان مــن التمليـــك بعــوض ، فـــيرى أنــه بعـــد الإيجــاب والقبـــول تتحقــق ملكيـــة واحــدة وهـــي 
لتحليــــل العقـــــلي إلى ينحــــل باالملكيــــة الــــتي يلتــــزم بهــــا المتعــــاملان قلبيــــا ، وهــــذا التمليــــك الواحـــــد 

 : إنشاء معاملي قلبي من المتعاملين ، ونتيجة قانونية منشأة به بحكم الشارع أو العقلاء .قسمين
وسواء كان التمليك متعددا حقيقة أم متعددا بحسب التحليـل العقلـي فـلا إشـكال في صـحة     

قلـبي بـين المتعـاملين ، وعلـى إطـلاق كلمـة " المعاملة " حقيقة على السبب وهو المنشـأ المعـاملي ال
هـــذا الأســـاس مـــن أن المعاملـــة اســـم للملكيـــة الـــتي يعتبرهـــا المتعاقـــدان صـــح النـــزاع في وضـــع أسمـــاء 
المعــاملات لخصــوص الســبب الصــحيح أو الأعــم ، فــإذا طابقــت هــذه الملكيــة المعتــبرة بينهمــا مـــا 

 كانت فاسـدة .يعتبره الشـارع في الملكية الشرعية كانت صحيحة ، وإذا لم تطابق  
 الشهيد في وضع أسماء المعاملات :السيد رأي 

 سؤال : ما هي الاحتمالات الموجودة في وضع أسماء المعاملات ؟
 الجواب :

 توجد ثلاثة احتمالات لوضع أسماء المعاملات هي :    
 الوضع لخصوص الصحيح الشرعي . -١
 الوضع لخصوص الصحيح العقلائي . -٢
 لصحيح والفاسد .الوضع للأعم من ا -٣

  سؤال : لأي منها وضعت أسماء المعاملات ؟
 الجواب :

 إن الاحتمالين الأولين باطلان فيتعين الاحتمال الثالث كما �تي في التوضيح التالي :    
لا ينبغــــي الشــــك في عــــدم وضــــع أسمــــاء المعــــاملات لخصــــوص الصــــحيح الشــــرعي لأن هــــذه     

ئـــرة بـــين النـــاس في الجــــزيرة العربيـــة قبـــل الإســـلام ، ولم �ت المعـــاملات بأسمائهـــا كانـــت شـــائعة ودا
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الشــارع بوضــع وتســمية جديــدة فيهــا لأن ظــاهر اســتعمال الشــارع لهــا إرادة نفــس المعــنى المتــداول 
 عرفا وعقلائيا ، فلا تكون أسماء المعاملات موضوعة للصحيح الشرعي يقينا .

 ئي لأن الصحيح العقلائي له معنيان :وكذلك لم توضع أسماء المعاملات للصحيح العقلا    
 مفهوم " الصحيح العقلائي " : -أ

لا يحتمل وضع أسماء المعاملات لمفهوم " الصـحيح العقلائـي " لأن لازمــه الـترادف بـين اسـم     
 المعـاملة وهذا المفهوم ، والترادف باطـل .

 واقع الصحة ومنشأ انتزاعها : -ب
ء والشرائط المعتبرة في المعاملات الصحيحة عنـد العقـلاء ، وهـو وهو عبارة عن مجموع الأجزا    

وإن كــان يعقــل أخــذه ثبــوتا وواقعــا إلا أن ذلــك غــير محتمــل إثبــاتا بحســب مــا تقتضــيه الأدلــة لأن 
ذلك يؤدي إلى تغيرّ معاني هذه المعاملات كلما تغيرّت القيود المعتبرة في صحتها بتغيرّ الزمان أو 

وتغــير المعــنى ممــا يطُمــأن بعدمــه لأن للمعاملــة الصــحيحة معــنى واحــدا عنــد  المكــان أو العقــلاء ،
 جميع العقلاء في جميع الأزمنة والأمكنة .

 النتيجـة :
الصحيح وضع أسمــاء المعـاملات للأعـم مـن الصـحيح والفاسـد ، ويؤخـذ في الاسـم مـا يحفـظ     

 ن :صورة المعاملة وقوامها عرفا ، وصورة المعاملة تتقوَّم بأمري
 أصل وأساس الإنشاء : -أ

 هو الإيجاب والقبول قولا أو فعلا .    
 المعنى المنشأ به : -ب

 هـو الملكية المنشأة الشاملة للصحيحة والفاسدة .    
 
 

 المشتق -٣
 

 مثال لتوضيح ثمرة البحث :
ة توجد مسألة شرعية تقول بكراهة قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة ، فـإذا وجـدت شـجر     

ليست مثمرة الآن بالفعل فهل يكره قضـاء الحاجـة تحتهـا ، أو أن الحكـم يخـتص بالشـجرة المثمـرة 
 بالفعل ؟
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إن كلمـــة " المثمــرة " مشــتق ، فــإذا قيــل بوضـــع المشـــتق لخصــوص المتلــبس بالفعـــل فــلا توجــد      
 دة .كراهـة ، وإذا قيل بوضعه للأعم من المتلبس والمنقضي عنه التلبس فالكراهة موجو 

 تعريف المشتق :
 المشتق هو كل اسم يصح حملـه على الذات بشرط أن لا يكون هذا الاسم ذاتيا للذات .    
الصـارم" فصـول ، ويـدخل مثـل " الـزوج " و "وبهذا التعريف تخرج أسماء الأجناس والأنواع وال    

 وغيره من الأسماء وإن كان جامدا في المصطلح النحوي للمشتق .
 المشتق النحوي والمشتق الأصولي : الفرق بين

إن المشتق النحوي عبارة عـن الكلمـة القابلـة للتصـريف مثـل كلمــة " ضـرب " حيـث تقـول :     
ضَـــرَبَ ، يَضْـــرِبُ ، اضْـــرِبْ ، مَضْـــروبٌ ، ضـــارِبٌ ، ولكـــن مثـــل كلمـــة لـــيس جامـــدة غـــير قابلـــة 

 للتصريف .
 صران :أما المشتق الأصولي فهو كل كلمة توفر فيها عن    

 أن تكون قابلة للحمل على الذات : -أ
مثــــل كلمــــة " ضــــارب " حيــــث تحمــــل علــــى الــــذات فتقــــول : " زيــــد ضــــارب " ، فزيــــد هــــو     

 الضارب ، والضارب هو زيد ، ويسمى الحمل بـ " حمل هو هو " .
 أن تبقى الذات عند انتفاء المبدأ ولا تزول بانتفائه : -ب

 هو المصدر " الضرب " ، وعند انتفـاء الضرب لا ينتفي زيد . فالمبدأ في المشتق " ضارب "    
أما المبدأ في المشتق مثل " �طق " فهو المصدر " النطق " الذي هـو أمـر ذاتي لأنـه جـزء مـن     

 الذات ، وبانتفاء النطق تنتفي الذات وهي " زيد " .
 إذن :

يكـون جنســا ولا نوعــا ولا فصــلا ، بـذلك يتضــح أنــه يلـزم في المبــدأ أن لا يكــون ذاتيــا أي لا     
 فإذا كان ذاتيـا فإنه بانتفائـه يلزم انتفاء الذات .

 النتيجـة :
بالعنصر الأول تخرج بعض المشتقات النحويـة عــن المشــتق الأصـولي ، فمثـل " يضـرب "  -١    

و " اضرب " و " ضرب " وكل فعل أو مصـدر ليس من المشتق الأصولي وإن كان مشـتقا نحـو� 
لأنــه لا يصــح حملهــا علـــى الـــذات ، نعــم " ضــرب " مســند لزيــد و " زيــد " مســند إليــه ، ولكــن 

 هذا ليـس حمل هو هو .
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بالعنصر الأول يـدخل في المشـتق الأصـولي بعـض الجوامـد النحويـة ، مثـل كلمـة " زوج "  -٢    
ل بحمـل فإ�ا جامـد في علـم النحـو حيـث لا تقبـل التصـريف ، ولكنهـا مشـتق أصـولي حيـث تحمـ

 هو هو على الذات ، فتقول " زيد زوج " ، فزيد هو زوج ، والزوج هو زيد .
 إذن :

ولي ، وتـدخل بعـض الجوامـد صـبالعنصر الأول تخـرج بعـض المشـتقات النحويـة مـن المشـتق الأ    
 النحوية فيه .

، ق نحويكلمـة " �طق " فإ�ا مشت  بالعنصر الثاني تخرج بعض المشتقات النحوية ، مثـل -٣    
 ولكنها ليست مشتقا أصوليا لأنه بزوال النطق تزول الذات .

 إذن :
النسبة بين المشتق النحوي والمشتق الأصولي هي العموم والخصوص من وجه ، فهما يلتقيـان     

في " ضـارب " ويفـترق المشــتق الأصـولي عــن النحـوي في " زوج " ، ويفـترق المشـتق النحـوي عــن 
 .الأصولي في " �طق " 

 الأبحاث الأصولية في المشتق :
 يوجد بحثان لفظيان حول المشتق :    

البحــث اللفظــي التحليلــي عــن مــدلول المشــتق مــن حيــث كونــه معــنى بســيطا أو مركّبــا ، فهــو  -١
 بحث في تحليل معنى المشتق .

تـَلَـــبِّس بالمبـــد -٢
ُ
أ البحـــث اللفظـــي اللغـــوي في تحديـــد مـــدلول المشــــتق مـــن حيـــث دلالتـــه علـــى الم

خاصــة أو الأعــم منــه وممــن انقضــى تلبّســه بالمبــدأ ، فيســأل هـــذا الســؤال : هــل المشــتق موضــوع 
لخصـــوص المتلـــبس بالمبـــدأ أو للأعـــم منـــه ومـــن المنقضـــي عنـــه التلـــبس ؟ ، وهــــذا بحـــث في المعنــــى 

 اللغوي للمشتق .
 البحث الأول : البحث التحليلي :

شــتق بمادتــه وهيئتـــه مــن معــان ثلاثـــة : الــذات أمــا البحــث التحليلــي فهــو بحــث عــن تركــب الم    
والمبـــدأ والنســـبة بينهمـــا ، فهـــل كلمـــة " ضـــارب " مركـــب بحيـــث تنحـــل إلى ثلاثــــة أشـــياء : المبـــدأ 
 والذات والنسبة بينهما ، أو بسيط بحيث لا تنحـل إلى ذلك ولا تكون الذات جزءا من المعنى ؟

 معنى البساطة والتركيب :
 معنى البساطة والتركيب في المشتق : يوجد احتمالان في    
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 البساطة والتركيب في مقام التصور : -١
ه في المشتق مثل كلمة " ضارب " نتصور ونـدرك مفهومـا واحـدا ، والتركيـب ـالبساطة تعني أن    

يعــني تصــور مفهــومين همــا مفهــوم " الــذات " ومفهــوم " المبــدأ " ، فكلمــة " ضــارب " تعــني ذات 
 نتصور مفهومين من " زيد قائم " : مفهوم " زيد " ، ومفهوم " قائم " .لها الضرب ، كما 

 البساطة والتركيب في مقام التحليل : -٢
المشـتق ككلمـة " ضـارب " لــه مفهـوم ومعـنى واحـد ، والبســاطة تعـني أن هـذا المفهـوم الواحــد     

مبــدأ وذات ونســبة  لا ينحــل ، والتركيــب يعــني أن هــذا المفهــوم الواحــد ينحــل إلى ثلاثــة أجــزاء :
بينهما على نحو تركّب مفاد الجملـة الناقصـة مثـل " منـبر المسـجد " الـذي يـدل علـى معـنى واحـد 
ولكنه ينحل إلى ثلاثة أشـياء : المنـبر والمسـجد والنسـبة بينهمـا ، وتكـون النسـبة علـى نحـو النسـبة 

لين ونسـبة بينهمـا في الناقصة التحليلية في الذهن ، وليس المقصود وجود مفهـومين ذهنيـين مسـتق
: فهـومين ذهنيـين مسـتقلينالذهن على نحو النسبة التامة كما في " زيد قائم " حيث يدل علـى م

 مفهوم " زيد " ومفهوم " قائم " ، ونسبة بين " زيد " و " قائم " .
 الأقوال في بساطة وتركيب المشتق :

المشـتق ممـا دعـاهم إلى اختيـار ومنشأ هذا البحث وقوع شبهات من قبل المحققين على تركب     
القــول ببســاطة معــنى " المشــتق " بأحــد أنحــاء ثلاثــة ، فوجــدت أربعــة أقــوال في المشــتق مــن حيــث 

 ب وثلاثة أقوال بالبساطة ، هي :يالبساطة والتركيب : قول بالترك
 رأي المحقق الأصفهاني قدس سره : -١

نحو النسبـة الناقصة التحليليـة في الـذهن ، المشتق مركب من الذات المنتسب إليها المبدأ على     
فالـــذات داخلـــة في معـــنى المشـــتق ، والمشـــتق عبـــارة عـــن الـــذات المتلبســـة بالمبـــدأ ، وينحـــل المفهـــوم 

 الواحد إلى مركب من ثلاثة أشياء : ذات ومبدأ ونسبة بينهما ، وهذا هو القول بالتركب .
 رأي المحقّق النائيني قدس سره : -٢

ب مـن مــادة وهيئـة ، فمثــل كلمــة مــن أن المشـتق مركـقـدس سـره  المحقّـق الـدوانيونسـب إلى     
" مركبة من مـادة هي " الضرب " وهيئـة هي صيغة " فاعل " ، فالمادة موضوعة للدلالــة "ضارب

على الحدث فقـط من دون الدلالـة على الذات ، والهيئة ليست موضـوعة للدلالـة على الـذات ، 
ة علــى أن الحــدث ملحـــوظ " لا بشــرط " مــن حيــث الحمــل علــى الــذات ، بــل موضــوعة للدلالــ
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بعبــارة أخــرى أن الحــدث ملحـــوظ بنحــو قابــل للحمــل ، بخــلاف المصــدر الملحــوظ " بشــرط لا " 
 عن الحمل ، أي بشرط عدم الحمل .

 
 إن الحدث مثل " الضرب " يمكن أن يلحظ بلحاظين :    

 بنحو غير قابل للحمل : -أ
 عــن دث بشــكل غــير قابــل للحمــل ، ويعــبرّ المصــدر ، فــإن الضــرب لــوحظ فيــه الحــ كمـــا في    

 عـدم قابليـة الحمل بتعبير " بشرط لا " أي بشرط عـدم الحمـل ، فـلا يقـال " زَيْدٌ ضَرْبٌ " .
 بنحو قابل للحمل : -ب

كمـــا في المشـــتق مثـــل " ضـــارب " فـــإن الحـــدث " الضـــرب " ملحـــوظ بنحـــو يقبـــل الحمـــل ،     
قــول " زيــدٌ ضــاربٌ " ، ويعــبر عــن قبــول الحمــل بتعبــير " لا بشــرط " أي لا بشــرط عــدم قبــول فن

 الحمل .
 رأي المحقّق الخراساني قدس سره : -٣

يدل المشتق على معنى بسيط وجودي منتزع من الذات بلحاظ تلبّسها بالمبدأ من دون أخـذ     
الــذات نســبة العنــوان الانتزاعــي إلى منشــأ الــذات جــزءا في المعــنى ، بحيــث تكــون نسبـــة المعــنى إلى 

الانتـــزاع ، فالـــذات منشـــأ لانتـــزاع المعـــنى مـــن دون أخـــذها فيـــه ، كمـــا أن المبـــدأ لم يؤخـــذ جـــزءا في 
المعنى ، بل نسبة المعنى إلى المبدأ نسبة العنوان المنتـزعَ إلى مصـحح الانتـزاع ، فالمبـدأ هـو المصـحح 

 ءا في العنوان .لانتزاع العنوان من دون أخذ المبدأ جز 
 رأي المحقّق العراقي قدس سره : -٤

المشــتق مركــب مــن مــادة وهيئــة ، والمــادة تــدل علــى الحــدث فقــط ، والهيئــة تــدل علــى نســبة     
 الحدث إلى الذات من دون أخذ الذات جزءا في مدلول الهيئة .

 الأدلة على بساطة المشتق :
القــول ببســـاطة معــنى المشــتق يمكــن تلخيصــها في أهــم الأمــور الــتي دعــت هــؤلاء المحقّقــين إلى     

 ثلاثة أدلة :
 الدليل الأول :

 إذا كان المشتق مركبا فهو يدور بين أمرين هما :    
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 إذا كان المشتق مركبا من ( مفهوم " الشيء " + المبدأ ) : -١
ــــ -و الشــــيء وهــــ - )١(في هــــذه الحالــــة  يلــــزم دخــــول العــــرض العــــام      ــــذاتي ، ففــــي مث ل في ال

" الذي هو فصل الإنسان وهـو أمر ذاتـي لـو كان مفهـوم " الشـيء " مأخــوذا في المشــتق "الناطق
نطــق ) ، وهـــو مســتحيل لأن مفهــوم للـــزم كــون " النـــاطق " مركبـــا مـــن ( مفهــوم " الشــيء " + ال

، ويلـــــزم مــــن ذلــــك تقــــوّم الأمــــر الــــذاتي  -لعروضــــه علــــى كــــل موجــــود  -" عــــرض عـــــام "الشــــيء
 ضي ، وذلك يعني دخـول الأمر الخارج عن الذات في داخل الذات ، وهو مستحيل .بالعر 

 إذا كان المشتق مركبـا من ( مصـداق وواقع " الشيء " + المبدأ ) : -٢
في هـــذه الحالـــة يلـــزم انقـــلاب القضـــية الممكنـــة إلى ضـــرورية ، ففـــي قولنـــا " الإنســـان كاتـــب "     

شـتق " كاتـب " مركبـا مـن ( مصـداق ممكنـة ، فلـو كـان المالمصداق هو الإنسـان ، وهـذه القضـية 
" + الكتابة ) فيلزم أن يكون معنى تلك القضيـة " الإنسان إنسان له الكتابة " ، فتصـير "الشيء

القضـــية ضـــرورية بعـــد أن كانـــت ممكنـــة لأن ثبـــوت الشـــيء لنفســـه ضــــروري ، وانقـــلاب القضـــية 
 الممكنة إلى ضرورية باطل .

 إذن :
بساطة المشتق يقال : لو كان المشتق مركبـا مـن ( مفهـوم " الشـيء " + المبـدأ ) للـزم  لإثبات    

" ـو كـان مركبـا مـن ( مصـداق "الشـيءدخول العرض العام في الفصل والفصل من الـذاتيات ، ولـ
 + المبدأ ) للزم انقلاب كل قضية ممكنة إلى ضرورية .

 الشهيد على الدليل الأول :السيد رد 
 ختيار كل من الشقين ودفع المحذور المذكور فيهما :يمكننا ا    

يمكـــن اختيـــار تركـــب المشـــتق مـــن ( مفهـــوم " الشـــيء " + المبـــدأ ) مـــع دفـــع محـــذور دخـــول  -١ 
العـــرض العـــام في الفصـــل ؛ لأن هـــذا المحـــذور �تي مـــن الفصـــل مثـــل " النـــاطق " إذا أرد� جعلـــه 

وي " الشــيء الــذي لــه النطــق " ، وعلــى بمعنــاه اللغــوي عنــد العــرب فصــلا حيــث إن معنـــاه اللغــ
ض رَ أساس المعنى اللغـوي يكـون مفهــوم " الشـيء " داخـلا في معـنى المشـتق ، وبالتـالي يـدخل العَـ

هي الكلي الخارج المحمول  الخاصة :هو الكلي الخارج المحمول على موضوعه وغيره ، و ض العام :رَ العَ  )١(
ع لاحقا له بعد الخاص بموضوعه ، وكلاهما من أقسام العرضي الذي هو المحمول الخارج عن ذات الموضو 

تقوّمه بجميع ذاتياته كالضاحك اللاحق للإنسان ، والماشي اللاحق للحيوان (المنطق للشيخ المظفر قدس 
 سره) .
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العام في الفصل ، ولكن لـو فرضنا أن المناطقة جرّدوا معنى " الناطق " من مفهوم " الشـيء " لمـا 
 ورد هذا المحذور .

وا معنى " الناطق " لأنه عندهم إما أن يكون بمعنى التكلم فيكون من قد غيرّ     بل إن المناطقة    
الكيف المسموع ، وإما أن يكون بمعنى الإدراك والتعقل فيكون مـن الكيـف النفسـاني ، والكيـف 
من المقولات التسع التي هي من الأعراض لا من الـذاتيات ، وبـذلك يتَّضـح أن النطـق لـيس أمـرا 

وا معــنى النطــق العرضــي إلى معــنى مــن الــذاتيات ، بــل هـــو أ مــر عرضــي ، لــذلك فــإن المناطقــة غــيرَّ
وهـي  -ذاتي حتى يتنـاسب مع جعلـه فصـلا للإنسـان ، فلا بد أ�م تصـرَّفوا في مــادة " النـاطق " 

وحـذفوا  -كـالنفس الناطقـة   -بحملها على مـا يـوازي هـذه الأعـراض مـن جهــات ذاتيـة  -النطق 
 " النـــاطق " ، ولا مـــانع أيضـــا بأن يكـــون هنـــاك تصـــرف بلحـــاظ مفهـــوم " الشـــيء " مـــن معـــنى

بأن لا يـــراد جعــل تمــام مــدلول الهيئــة فصـــلا  -وهيئــة " �طــق " هــي صــيغة " فاعــل "  -هيئاتهــا 
حتى لا يدخل العرضي في الذاتي ، فغـيرّوا الهيئة الموضوعة لـ ( مفهوم " الشيء " + النسـبة ) إلى 

 النسبة فقط .
يــار تركــب المشــتق مــن ( مصــداق " الشــيء " + المبــدأ ) مــع دفــع محــذور انقــلاب  يمكـن اخت -٢ 

 كل قضية ممكنة إلى ضروريـة ؛ لأنه يوجد هنا احتمالان في المقصود من الشق الثاني :
الممكنة إلى ضرورية : فقضية " الإنسان كاتب " قضية  )١(إذا أريد انقلاب جهة القضية  -أ    

خرى هي " الإنسان إنسان له الكتابة " وهي قضية ضـرورية لأن ثبـوت ممكنة تنقلب إلى قضية أ
 الشيء لنفسه ضروري .

 الرد على ذلك :
قضـــية " الإنســـان إنســـان لـــه الكتابـــة " ليســـت قضـــية ضـــرورية لأن الضـــروري ثبـــوت مطلـــق     

ن للإنسان الإنسانية للإنسان لا المقيَّدة بقيد إمكاني فإن ثبوتـه إمكاني أيضا ، فإن ثبوت الإنسا
ضروري ، ولكن ثبوت الإنسان المقيَّد بقيد ممكن كالكتابة لا يكون ثبوته ضرور� للإنسان ، بل 

 ثبوته إمكاني .

: يه العبارة من القضية ، فإذا قلتهي ما يفهم ويتصور من كيفية النسبة بحسب ما تعط جهة القضية : )١(
رة ، وإذا قلت : " الإنسان حيوان دائما " فإن الجهة " الإنسان حيوان بالضرورة " فإن الجهة هي الضرو 
 هي الدوام . ( المنطق للشيخ المظفر قدس سره ) .

                                                 



ــــد انقــــلاب القضــــية الواحــــدة إلى قضــــيتين إحــــداهما ضــــرورية والأخــــرى إمكانيــــة  -ب     إذا أري
؛ " تنحل إلى قضـيتين الإنسان كاتب فيجمع بين الضرورة والإمكان في قضية واحدة : فقضية "

لأن المحمول " كاتب " مركب من جزئين همــا ( إنسـان + لـه الكتابـة ) ، فالقضيــة الأولى تتكـون 
ع الجـــزء الأول وهــي " الإنســـان إنســـان " وهــي قضـــية ضــرورية ، والقضـــية الثانيـــة مــمــن الموضـــوع 

 ية إمكانية .تتكون من الموضوع مع الجزء الثاني وهي " الإنسان له الكتابـة " وهي قض
 الرد على ذلك :

ل إحـــداهما في طـــول الأخـــرى ، ففـــي ن ليســـتا في عَـــرْضٍ واحـــد بـــان والنســـبتان القضـــيتهـــاتا    
" ، احد هـو " إنسـان " ويوجـد وصـف هـو "لـه الكتابـة" يوجد خبر و "الإنسان إنسان له الكتابة

لـذلك فـإن القضـية هنـا ولأن الوصف قبل العلم بـه إخبار فيكون عند� في هـذه الجملـة خـبران ، 
تنحل إلى قضيتين بقانون " أن الأوصاف والقيـود قبـل العــلم بهـا إخبـار " ، ويكـون الإخبـار عـن 
ثبوت المطلق مفادا للجملة بالدلالة الالتزاميـة لأن ثبـوت المقيـّد يسـتلزم ثبـوت المطلـق عقـلا ، ولا 

جهــة القضــية المــدلول عليهــا  ضــير في أن تكــون جهــة القضــية المفــادة بالالتــزام ضــرورية مــع كــون
تابــــة " تــــدل بالمطابقــــة علــــى ثبــــوت بالمطابقــــة إمكانيــــة ، فــــإن قضــــية " الإنســــان إنســــان لــــه الك

" للإنسان ، وتدل بالدلالة الالتزامية علـى ثبـوت " الإنسـان المطلـق غـير "الإنسان المقيَّد بالكتابـة
حـــل إلى قضـــيتين إحـــداهما بالدلالـــة المقيَّـــد بالكتابـــة " للإنســـان ، فقضـــية " الإنســـان كاتـــب " تن

المطابقية والأخرى بالدلالة الالتزامية ، وهذا الانحلال لا ضير فيه لأن إحدى القضـيتين في طـول 
الأخرى حيث إن القضية الناتجة من الدلالة الالتزامية تكون في طـول القضـية الناتجـة مـن الدلالـة 

 لها جهـة واحــدة إلى قضـيتين تكـون إحداهمــا في المطابقية ، وإنما المرفوض هو انحلال القضية التي
 عَرْض الأخرى بحيث تكون جهة إحداهمـا ضرورية وجهة الأخرى إمكانيـة .

 الشهيد في الشق الثاني :السيد رأي 
ول بالتركيـب لا قـالصحيح عدم أخذ واقع ومصداق " الشيء " في معنى المشـتق بنـاء علـى ال    

وم انقــلاب القضيــة الممكنــة إلى ضــرورية بـل لســبب آخــر ، وذلــك لمـا ذكــر في الشــق الثـاني مــن لــز 
 لأنه :
ضـــية ويقـــع المشـــتق محمـــولا كمـــا في إن أريـــد بمصـــداق " الشـــيء " مـــا يجعـــل موضـــوعا للق -١    

" فمــن الواضــح أن المشــتق لا يكــون محمــولا دائمــا بــل يكــون موضــوعا للقضــية "الإنســان كاتــب
 و موضوع وجوب الإكرام .ه" الكاتب " أحيا� كما في " أكرم الكاتب " فإن 
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إن أريد بمصداق " الشيء " أخذ الطبيعة التي من شـأ�ا الاتصـاف بالمبـدأ أي أريـد كـل  -٢    
ــــدأ ، كالإنســــان في " أ رم الكاتــــب " فــــإن الإنســــان هــــو الــــذات كــــذات تصــــلح للاتصــــاف بالمب

المشــــتق وإن لم يقــــع  الصــــالحة للاتصــــاف بالكتابــــة فيكــــون هــــو مصــــداق " الشــــيء " المــــأخوذ في
الإنســان موضــوعا للكاتــب ، فهــو ينــافي مــا نحسّــه وجــدا� مــن صــحة اســتعمال الكاتــب في غــير 
الإنسان كما في " القـرد كاتـب " ومـع ذلـك يبقـى مفهـوم " الكاتـب " علـى حالـه ممـا يـدل علـى 

إنسـان في المشـتق وإلا لصـار المعـنى : " القـرد  -وهـو الإنسـان  -عدم أخذ مصداق " الشـيء " 
 له الكتابة " .

 الدليل الثاني للمحقق الدواني قدس سره :
إن المشـتق لـو كــان مفهومـا مركبـا موضــوعا للـذات المتلبسـة بالمبــدأ لم يصـح إطـلاق المشــتق في     

 الموارد التي ليس فيها ذات متلبسة بالمبدأ ، فلا يصح إطلاق المشتق على أمرين :
لــى البيــاض في قولنــا " البيــاض أبــيض " ، فــإن الأبــيض علــى المبــدأ كــإطلاق الأبــيض ع -١    

لــيس ذاتا متلبســة بالبيــاض بــل هــو نفــس البيــاض ، فــلا يوجــد هنــا ذات متلبســة بالمبــدأ ، ولكننــا 
نعــرف أن قولنــا " البيــاض أبــيض " صــحيح ، وهــذا يــدل علــى بســاطة معــنى المشــتق لا تركبــه مــن 

 الذات والمبدأ والنسبة بينهما .
ثبــت بالبرهــان بســاطته واســتحالة التركــب فيــه ، كــإطلاق العــالم علــى الواجــب  علــى مــا -٢    

تعـالى الـذي أوصـافه عـين ذاتـه حينمـا نقـول " الله عـالم " ، فـالله لـيس ذاتا متلبسـة بالعلـم بـل هــو 
نفس العلم لأن صفاته عـين ذاتـه ، ولـو قلنـا بأن الله ذات متلبسـة بالعلـم للـزم تركـب الله سـبحانه 

مــن الصــفات ، وهــو باطــل لأن الله ســبحانه لـيس مركبــا ممــا يــدل علــى بســاطة معــنى مـن الــذات و 
 المشتق .

 الشهيد على الدليل الثاني :السيد رد 
لــيس المقصــود مـــن تلــبس الـــذات بالمبـــدأ التلـــبس الخــارجي فقــط حـــتى يقــال بأنـــه يلــزم وجـــود     

والتلــبس الــذاتي ، فاعتـــراض  شــيئين في الخــارج ، بــل المقصــود التلــبس الأعــم مــن التلــبس الخــارجي
مبـني علـى افـتراض دلالـة المشـتق بنـاء علـى التركيـب علـى تلـبّس ذات المحقق الـدواني قـدس سـره 

بالمبـدأ بنحـو يستلزم الاثنينية بينهما في الوجود الخارجي ، وهذا الافتراض بلا موجـب لأنـه يمكـن 
س الخـــارجي أم التلـــبس الـــذاتي افـــتراض دلالتـــه علـــى وجـــدان ذات المبـــدأ ســـواء كـــان بنحـــو التلـــب

الصــادق في المتحــدين وجـــودا أيضــا ، فــالأبيض فيــه تلــبس ذاتي فإنــه في ذاتــه شــيء لــه البيــاض ، 
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فــالأبيض في ذاتــه بيــاض وإلا لــزم ســلب الشــيء عــن نفســه ، وكــذلك فــإن الله سبحانـــه في ذاتـــه 
 متصف بالعالمية دون أن يكون هناك تعـدد وتلبس خارجي .

 لث للمحقّق النائيني قدس سره :الدليل الثا
لــو كــان المشــتق دالا علــى ذات ومبــدأ ونســبة للــزم منــه أن يكــون مبنيــا لأن النســبة جــزء مــن     

معـــنى المشـــتق ، والنســـبة معـــنى حـــرفي ، فيكـــون المشـــتق دالا علـــى المعـــنى الحـــرفي ، وبـــذلك يكـــون 
ن الاشــتقاق لــيس مــن أســباب مشــابها للحــروف في المعــنى ، فــلا بــد أن يكــون المشــتق مبنيــّا مــع أ

 البناء في الأسماء .
 الشهيد على الدليل الثالث :السيد رد 

 الرد الأول :
، الكلمـة على النسبة فإ�ا تبُـنى إن الاسم يبُنى إذا تضمّن بمادته لمعنى حرفي ، فإذا دلت مادة    

مــادة كلمــة " ضــارب " أمــا إذا كانــت هيئــة الكلمــة تــدل علــى النســبة فإ�ــا لا تبُــنى ، وفي المقــام 
وهـي الضـرب لا تــدل علـى النســبة ، وإنمـا هيئــة " ضـارب " تــدل علـى النســبة ، لـذلك لا يكــون 

 المشتق مبنيا .
 : الرد الثاني

إن مطلـــق الدلالـــة علـــى المعـــنى الحـــرفي لا يجعـــل الاســـم مبنيــّـا ، بـــل إذا دل بتمـــام معنــــاه علـــى     
اج إلى طـرف كــالحروف ، وأمــا إذا دل الاســم علــى المعـنى الحــرفي الــذي هــو معـنى غــير مســتقل محتــ

بحيـث كـان مجمـوع أطرافـه معـنى   -وطرفـا المشـتق همــا الـذات والمبـدأ  -المعنى الحرفي ضـمن أطرافـه 
ارجــه فهــذا لا يجعــل الاســـم كــاملا ولم يكــن تصــوّر معنــاه الكامــل متوقفــا علــى دال آخــر مــن خ

ى الذات والمبدأ ولا يدل على النسبة فقـط حـتى ، والمشتق يدل على النسبة ضمن دلالته علمبنيّا
 يكون مبنيا .

إن المشتق يـدل على حصـة خاصـة مـن الـذات وهـي الـذات المنتسـب إليهـا المبــدأ أو المتلبسـة     
بالمبــدأ ، والحصــة متقوّمــة بالنســبة التحليليــة أي الــتي تأتي عــن طريــق التحليــل لا مباشــرة ، ولكــن 

غــير متوقــف علــى غــيره حــتى يقـــال بمشــابهته للحــروف الموضــوعة  هــذه الحصــة تشــكِّل معــنى تامــا
بإزاء النسبة التي هي معنى غير تـام متوقف على غيره ،  فمثل كلمة " ضارب " تـدل علـى معـنى 
تام وهو الذات المتلبسة بالمبـدأ ، ولا يتوقـف تصـور هـذا المعـنى علـى شـيء آخـر خـارج الكلمـة ، 

 تام .والنسبة متضمنة في هذا المعنى ال
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 الشهيد في وضع المشتق :السيد رأي 
الصـــحيح هـــو تركـــب المشـــتق مـــن ( مفهـــوم " الشـــيء " + المبـــدأ ) بعـــد اتضـــاح عـــدم تماميـــة     

الأدلـــة الــتي تصــوّر أ�ــا مانعــة عــن القــول بتركــب المشــتق في معنـــاه في مقــام التحليــل لا في مقــام 
وير بسـاطة المشـتق والـتي لا تخلـو جميعـا التصور والإدراك ، فـلا موجـب للمحـاولات المتقدمـة لتصـ

عن محاذير ثبوتية أو إثباتية ، والمحذور الثبوتي هو أنـه علـى القـول بالبسـاطة وأن معـنى المشـتق هـو 
معـــنى المبـــدأ يلـــزم صـــحة قولنـــا " الضـــارب هـــو الضـــرب " ، وهـــذا القـــول حتمـــا لـــيس بصـــحيح ، 

ذات المتلبسـة بالضـرب ولـيس المتبـادر هـو والمحذور الإثبـاتي هـو أن المتبـادر مـن " ضـارب " هـو الـ
 الضرب فقط دون الذات .

إن نفـــس صـــحة حمـــل المشـــتق علـــى الـــذات وعـــدم صـــحة حمـــل المصـــدر عليهـــا دليـــل التركـــب     
والتغــاير بــين مفهــوم " المشــتق " ومفهــوم " المبــدأ " حيــث يصــح حمــل المشــتق علــى الــذات لأنــه 

الـذي لا يصـح حملـه علـى الـذات ، فيصـح أن  مركب من ذات متلبسـة بالمبـدأ ، بخـلاف المصـدر
بٌ " ، وهـــــذا يـــــدل علــــى أن معــــنى نقـــــول : " زيــــد ضـــــارِبٌ " ولا يصــــح أن نقـــــول : " زيــــد ضَــــرْ 

" غيـــر معــنى " ضَــرْب " ، ولـــو قلنـــا إن مفهــوم " المشــتق " هــو نفــس مفهـــوم " المبــدأ " "ضــارب
هــــوم الواحـــد متحـــدا مـــع الـــذات لصـــح حمـــل كـــل منهمـــا علـــى الـــذات إذ لا يعقـــل أن يكـــون المف

ومباينا معها في نفس الوقت ، ولا يعقل التغــاير بـين المشـتق والمبــدأ إلا علـى أسـاس أخـذ مفهـوم 
في المشــتق بنحــو المقيَّــد بأن يكــون المشــتق موضــوعا  -أي مفهــوم " الشــيء "  -الــذات المبهمــة 

لمشـتق موضــوعا للمبـدأ المقيَّـد بالــذات للـذات المقيَّـدة بالمبــدأ ، ولا يؤخـذ بنحـو القيــد بأن يكـون ا
فتكــون الــذات قيــدا للمبــدأ إذ لا يصــح الحمــل مــن دون أخــذه بنحــو المقيَّــد ، ففــي قولنــا " زيــد 

 ضارب " ضارب هو ذات مقيَّدة بالضرب وليس ضربا مقيَّدا بالذات .
 البحث الثاني : البحث اللغوي :

لمشــتق موضــوع لخصـــوص المـــتلبس بالمبـــدأ أو يبحــث هنـــا عــن معــنى المشــتق في اللغـــة ، هــل ا    
 للأعـم مـن المتلبس والمنقضي عنه التلبس ؟

وهذا البحث هو المهم في عملية الاستنباط لأنه إذا كانت لدينا شـجرة مثمـرة ثم جفـت فـإذا     
قيل بوضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبـدأ فـإن الحكـم بكراهـة قضــاء الحاجـة تحتهـا يرتفـع ، وإذا 

 ل بوضع المشتق للأعم فإن الحكم بالكراهة يبقى .قي
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 سؤال : هل قيد الزمان مأخوذ في معنى " المشتق " أم لا ؟
 الجواب :

قد يتـوهم ارتبـاط البحـث اللغـوي هنـا بأخـذ قيـد زمـان الماضـي والمضـارع في معـنى " المشـتق "     
ضوعة للمتلـبس بالإثمـار الآن وعدم أخذه ، فقد يتوهم في كلمة " مثمرة " مثلا أ�ا لو كانت مو 

في الزمن المضارع فالمناسب اختيار وضع المشتق لخصـوص المتلـبس بالمبـدأ ، ولـو كانـت موضـوعة 
للمتلــــبس بالإثمــــار ولــــو في الــــزمن الماضــــي فالمناســــب اختيــــار وضــــع المشــــتق للأعــــم مــــن المتلــــبس 

زمـــان في الأسمـــاء ، والمنقضـــي عنـــه التلـــبس ، وهـــو تـــوهم باطـــل لأنـــه لا إشـــكال في عـــدم أخــــذ ال
والمشتقات من هذه الناحية كالجوامد ، فالأسمـاء مثـل " زيـد " و " كتـاب " و " باب " لم يؤخـذ 

 الزمان قيدا في معانيها ، وكذلك المشتق .
وإنمــــا يـــرتبط هـــذا البحـــث اللغـــوي ببحـــث آخـــر هـــو : هـــل المشـــتق موضـــوع لخصـــوص حالـــة     

لبس ، أو هو موضوع للأعم من المتلبس والمنقضـي التلبس فيكون مصداقه الحقيقي خصوص المت
ــــدأ في آن مـــا ولـــو في زمـــن ســـابق فيكـــون  عنـــه التلـــبس وهـــو ســـنخ معـــنى ينتـــزع عمـــن تلـــبس بالمب

اضــي ، مــع خــروج الزمــان عــن مفهــوم مصـداقه الحقيقــي كــل ذات متلبســة بالمبــدأ ولــو في الـزمن الم
 " على كلا الاحتمالين ؟"المشتق

والحمل على شيء لا بد أن يكون في زمان ما لا محـالة ، إلا أن هـذا لا  نعم الجري والصدق     
يختـص بالمشـتق ولا يرتبــط بمعنــاها ، فحينمـا يقــال " هـذه الشـجرة مثمـرة " يكـون الإثمــار محمـولا 
علـــى الشـــجرة في الـــزمن الحاضـــر ولكنــــه ظـــرف للحمـــل لا أنـــه جـــزء مـــن المعـــنى ، وهـــذا يجـــري في 

ينما يقال " زيد " أو " الأَكْلُ " فلا بد أن زيدا والأكل واقعان في زمـن مـا ، الجوامد أيضا ، فح
 والزمن ظرف لهما لا أن الزمان جزء من معنيهما .

 
 تصوير الجامع :

البحــــث هنــــا يتوقــــف علــــى إمكــــان تصــــوير معــــنى جــــامع ســــواء علــــى القــــول بوضـــــع المشــــتق     
، فلــو ثبـت عــدم وجـود جــامع علـى أحــد  لخصـوص المتلــبس أم علـى القـــول بوضـع المشــتق للأعـم

 القولين كان ذلك بنفسه دليلا على بطلانه وثبوت القول الآخر ، وهنا �تي السؤال التالي :
 هل يوجد معنى جامع على كلا القولين أم لا ؟    
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 أولا : تصوير الجامع بناء على وضع المشتق لخصوص المتلبس :
ى القـــول بوضـــع المشـــتق لخصـــوص المتلـــبس ســــواء قيـــل لا إشـــكال في وجـــود الجـــامع بنـــاء علـــ    

ببساطة المشتق أم بتركبه لأنه على التقديرين يكون المتلـبس بالمبـدأ معـنى جامعـا منطبقـا علـى كـل 
ما فيه التلبس ، ولكن الفـرق أنـه بنـاء علـى البسـاطة يكـون المشـتق موضـوعا للمتلـبس بالمبـدأ مـع 

نـاء على التركيب تكون الذات جزءا من المعنى الموضـوع خروج الذات عن المعنى الموضوع لـه ، وب
 له .

 إشكال :
قد يقال إن المشتق بناء على القول بالتركيـب موضـوع للـذات والمبـدأ والنسـبة ، فهـو يتضـمن     

النســبة ، والنســبة معــنى حــرفي ، والمعــنى الحــرفي يكــون جزئيــا دائمــا لأنــه متقــوم بطــرفين ، وبالتــالي 
امع أن يكـون كليـا ، لـذلك لا يمكـن أن يكـون جزئيا ، ويشـترط في المعـنى الجـ يكون معنى المشتق

 المشتق الجزئي موضوعا للمعنى الجامع الكلي .
 الجواب :

النســـبة الجزئيـــة بالمعـــنى المنطقـــي أي الجزئيــــة بلحـــاظ المصـــاديق هـــو لـــيس المقصـــود مـــن جزئيـــة     
 .الخارجيـة 

 :بعبارة أخرى 
ة بالمعنى المنطقي أي عدم الصـدق علـى كثـيرين ، بـل المقصـود مـن جزئيـة ليس المقصود الجزئيـ    

النســبة أ�ــا متقومـــة بطــرفين ، ففــي قولنــا " الكتــاب في الــدرج " يكــون " في " جزئيــا لأنــه متقــوم 
بطــرفين همــا الكتــاب والــدرج ، وفي قولنــا " الكتــاب في الحقيبــة " يكــون " في " جزئيــا لأنــه متقــوم 

ب والحقيبــة ، فــالحرف " في " في المثــالين مختلــف عنــه في المثــال الآخــر لأن كــلا بطــرفين همــا الكتــا
منهمـا مختص بطرفين مختلفين عن طرفي الآخر ، والنسـبة تكـون جزئيـة بهـذا المعـنى ، لـذلك يمكـن 

 أن يكون المشتق موضوعا للمعنى الجامع .
  ثانيا : تصوير الجامع بناء على وضع المشتق للأعم :

 هنا حالتان : بناء على القول ببساطة المشتق ، وبناء على القول بتركب المشتق .توجد     
 الحالة الأولى : بناء على بساطة معنى " المشتق " :

لا ينبغي التـردد في عدم معقوليـة الجـامع الأعــم مــن المتلــبس والمنقضـي عنــه التلـبس بنـاء علـى     
ـوع بإزاء المبـــدأ ملحـــوظا لا بشـــرط مــن حيــث الحمـــل القــول ببســاطة المشــتق ، فالمشـــتق هنـــا موضــ
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أي بنحـو لا �بى عـن الحمـل ، ولا يمكن الوضـع للأعـم مـن المتـلبس والمنقضي عنـه التــلبس لعــدم 
، فكلمـــة " مثمــرة " موضـــوعة للإثمـــار ، ولا يمكــن  -أي للمبـدأ  -صــدق المبـــدأ علــى الفـــاقد لــه 
وجود الثمر بل يختص الإثمار بحالـة التلـبس حـتى لـو لـوحظ المبــدأ لا صدق الإثمار في صورة عدم 

بشرط من حيث الحمل ، ولا يصدق المبدأ على الفاقد له لأن وجود المبدأ ركن في صـدقه ، فـلا 
يمكـــن أن يكـــون الفاقـــد للشـــيء مصـــداقا لغـــير الفــــاقد لـــه ، ولا يمكـــن وجـــود الجـــامع بـــين الفاقـــد 

 للشيء وغير الفاقد له .
 الة الثانية : بناء على تركب معنى " المشتق " :الح

وأمـــا تصـــوير الجــــامع الأعـــم مـــن المتلـــبس والمنقضـــي عنـــه التلـــبس علـــى القـــول بتركـــب المشـــتق     
 فيمكن أن يذكر بشأنه عدة وجوه :

 الوجه الأول :
مفـــاد إن الجــامع الأعـــم هــو " الـــذات الــتي صَـــدَرَ عنهــا المبـــدأ في الــزمن الماضـــي " بأن يكــون     

بنحو النسبة الناقصة  -والمفاد هو الوقوع في الماضي أو نسبـة المضي  -الفعل الماضي " صَدَرَ " 
التحليلية مـأخوذا في المشـتق ، فمعـنى " عـالم " هـو " مَـنْ عَلـِمَ في الـزمن الماضـي " دون النظـر إلى 

نـه التلـبس معـا ، فلـو انتهاء العلم عنـه بالفعـل وعـدم انتهائـه ، فيصـدق علـى المتلـبس والمنقضـي ع
 قُـيِّد بالانتهاء يلزم الاختصاص بالمنقضي ، ولو قُـيِّد بعدم الانتهاء يلزم الاختصاص بالمتلبس .

 الشهيد على الوجه الأول :السيد رد 
 الرد الأول :

يلـزم مــن الوجــه الأول عــدم صــدق المشــتق علــى الــذات بلحــاظ آن حــدوث المبــدأ لأن الفعــل     
 حينمــا يكـــون المبــدأ حـــادثا قبــل زمـــان الجــري والحمـــل حــتى تؤخـــذ النســـبة الماضــي لا يصـــدق إلا

الماضــية فيــه ، ففــي مثــل " الضــارب " لا يصــح إطلاقــه علــى " مــن صــدر منــه االضــرب في أول 
وقت ضربه " لأنـه لا يصـدق عليــه أنـه صـدر منـه الضـرب في الـزمن الماضـي ، وإنمـا يصـدق عليـه 

، فالفعـــل الماضـــي لا يصـــدق إلا حينمــــا يكـــون  إذا مضـــى بعـــض الوقـــت علـــى صـــدور الضـــرب
الضــرب حــادثا قبــل حمــل " ضــارب " علــى الــذات ، وهــذا باطــل لأن إطــلاق " ضــارب " علــى 

 الذات بلحاظ وقت حدوث المبدأ صحيح جزما .
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 الرد الثاني :
يلــزم مــن الوجـــه الأول أيضـــا عــدم صــدق المشـــتق علــى المتلــبس في آخــر وقــت ضــربه بلحـــاظ     
سـه حين الجري والحمل بل بلحاظ حدوث التلبس فيه سابقا ، فكلمة " ضارب " لا تصدق تلب

علــى مــن كــان متلبســا بالضــرب الآن بــل تصــدق عليــه بلحــاظ تلبســه في الــزمن الماضــي ، وهــذا 
باطل لأن إطلاق " ضارب " على المتلبس بالضرب يكون بلحــاظ تلبسـه الفعلـي لا بلحـاظ أنـه 

 الماضي . تلبس بالضرب في الزمن
 الرد الثالث :

 إن الفعل الماضي يدل على أمرين :    
 صدور المبدأ من ذات . -أ        
 الزمن الماضي . -ب        

فالفعـــل " ضَــرَبَ " معنـــاه " صَــدَرَ منــه الضــرب في الــزمن الماضــي " ، فــإذا كــان " ضــارب "     
لـى كــلا الأمـرين : صـدور المبــدأ والـزمن موضوعا لـ " من ضَرَبَ " فيلزم من ذلـك دلالـة المشـتق ع

الماضي  ، ومثل هذا المعنى غير مأخـوذ في المشتقات فإ�ا أسماء موضـوعة للـذات المتصـفة بالمبــدأ 
، والمتبــــادر مـــــن " الضــــارب " هــــــو أو المنتســــب إليهــــا المبــــــدأ بــــلا أخـــــذ الصــــدور والزمــــان فيهـــــا 

تَسِب إليــــه ـ" أو " الــــمُتَّصِف بالضــــربـالــــ" الضــــرب " ولا دخــــل للزمــــان وصــــدور المبــــدأ فيــــه ، مُنـْ
والاتصــــاف والانتســــاب بحاجــــة إلى التلــــبس الفعلــــي بالمبـــــدأ ، والمتصــــف بالضــــرب يصــــدق علــــى 

 المتلبس بالمبدأ فعلا من دون دخل الزمان والصدور في المعنى .
 

 الوجه الثاني للسيد الخوئي قدس سره :
تَقِض عدم المبـدأ فيهـا بالوجـود " أو " الـذات الخـارج فيهـا مُن ـْـإن المعنى الجامع هـو " الذات ال    

المبدأ من العدم إلى الوجـود " ، فمـثلا كلمـة " ضـارب " موضـوعة للـذات المنـتقض عـدم الضـرب 
فيها بالضرب ، أو الخارج فيهـا الضرب من العدم إلى الوجـود ، أو الـتي تبـدل عـدم الضـرب فيهـا 

الصــورة فإ�ــا تصــدق علــى المتلــبس بالمبــدأ والمنقضــي عنــه إلى الضــرب ، وإذا كانــت الــذات بهــذه 
المبـــدأ لأن في كليهمـــا تبـــدل عــــدم الضـــرب إلى الضـــرب ، أو تبـــدل الضــــرب فيـــه مـــن العــــدم إلى 

 الوجود .
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 الشهيد على الوجه الثاني :السيد رد 
 الرد الأول :

وج المبـــدأ مـــن العـــدم إلى لـــيس المتبــــادر مـــن المشـــتق " انتقــــاض عــــدم المبـــدأ بالمبــــدأ " أو " خـــر     
الوجـود " ، بـل الذهــن يفهـم معـني المشـتق مـن خــلال وجـود المبــدأ ابتـداءً ومباشـرة لا مـن خــلال 
توســيط عــدم المبــدأ ، فالمتبـــادر مــن " ضــارب " هــو " الثابــت لــه الضــرب " مــن دون جعــل عــدم 

 الضرب مرحلة وسطى بين المشتق والضرب .
 الرد الثاني :

 شتق موضوعا للذات التي انتقض فيها عدم المبدأ بالمبدأ فهنا عدة احتمالات :لو كان الم    
إن أريد مفهوم الانتقاض الاشـتقاقي كعنـوان " المنـتقِض " فيكـون معـنى " الضـارب " هـو  -أ    

" الذات المنتقِض فيها عدم الضرب بالضرب " فإن كلمة " المنتقض " هنا أيضـا مشـتق موضـوع 
صـوير معـنى جـامع لـه ، فـإذا لم تكـن موضـوعة للجـامع بـل لخصـوص المتلـبس للأعم فـلا بـد مـن ت

لاختصت بالمنتقض فيـه العدم بالوجـود فعـلا ، وهـو خلـف الوضـع للأعـم ، ومحـل النـزاع هنـا هــو 
 .فهذا الاحتمال لا يمكن الأخذ به المعنى الجامع الذي يوضع للمشتق ومنه كلمة " المنتقِض " ،

اض بنحو الفعـل الماضـي أي " انْــتـَقَضَ " فيكـون معـنى " الضـارب " هـو إن أريد الانتق -ب    
ــتـَقَضَ فيهــا عــدم الضــرب بالضــرب " رجــع إلى الوجــه الأول وقــد تم الــرد عليــه ،  " الــذات الــتي انْـ

 فهذا الاحتمال لا يمكن الأخذ به .
يـة فيكـون معـنى إن أريد مبدأ الانتقاض منسوبا إلى الذات بنحو النسـبة الناقصــة التحليل -ج    

تَسِب إليهــا الــنقض " كــان كنسبـــة أي مبـــدأ اشــتقاقي بحاجــة إلى ـ" الضــارب " هـــو " الــذات الــ مُنـْ
تصوير جامع يشمل صورة الانقضـاء والتلبس ، وهو محل الكلام هنا ، فهذا الاحتمـال لا يمكـن 

 الأخذ به .
 الوجه الثالث للسيد الخوئي قدس سره :

تصوير الجامع الحقيقي للأعـم مـن المتلـبس والمنقــضي عنــه التلـبس كمـا لو سلمنا عدم إمكان     
ين المتلـــــبس والمنقضــــي وهــــو عنـــــوان في الوجــــه الثــــاني فإنــــــه بالإمكــــان تصــــوير جــــــامع انتزاعــــي بــــ

، فتكـــون كلمـــة " ضـــارب " موضـــوعة لأحـــدهما : إمـــا للمتلـــبس وإمـــا للمنقضـــي عنـــه "أحـــدهما"
 التلبس .
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 وجه الثالث :الشهيد على الالسيد رد 
 الرد الأول :

 نسأل السؤال التالي :    
 ما هو المقصود من كلمة " أحدهما " ؟

إن أريد مفهوم " أحدهما " الانتزاعي فمن الواضح عدم استفادة هـذا المفهـوم من المشــتق  -أ    
هـو  حيث لا يتبـادر إلى الذهن مـن " الضارب " مفهـوم " أحدهما " ، فليس معـنى " الضـارب "

 " أحدهما " وإلا لكا� مترادفين ، وهذا باطل جزما .
إن أريد مصداق " أحدهما " فالمفروض عدم وجود جامع حقيقي بين المصـداقين لكـي  -ب    

وواقــــع " جــــامع الحقيقــــي بــــين واقــــع "المتلــــبسيمكــــن أن يؤخــــذ فيــــه ، فــــإن أريــــد وضــــع المشــــتق لل
ضيـة عدم وجود جامع حقيقي بينهمـا ، فـنحن " فلا يمكن ذلك لأن كلامنا الآن في فر "المنقضي

في فرضــــية وجــــود الجـــــامع الانتزاعــــي ، وإن أريــــد واقــــع " أحــــدهما " المعــــينَّ لــــزم الاختصــــاص إمــــا 
 بالمتلبس وإما بالمنقضي .

 الرد الثاني :
إن أريد وضع المشتق للمتلبس في أحد الزمانين : إمـا الحاضر وإمـا الماضـي ، فهـذا معنــاه  -أ    
 ـذ الزمان في معنى " المشتق "  وقد تم الـرد عليه .أخ

إن أريد وضع المشتق لإحدى الحالتين : إما حالـة التلـبس وإمـا حالـة الانقضـاء ، فهـذا  -ب    
نــــوان " أحــــدهما " ، فيكــــون مفهــــوم يــــؤدي إلى أن يكــــون مــــدلول المشــــتق بــــدليا دائمــــا كــــنفس ع

جــــاء إمــــا المتلـــبس بالضـــرب وإمــــا ارب" فمعنــــاه "ا قيـــل "جـــاء الضـــا ومـــردَّدا ، فـــإذ" بـــدليّ "ضــارب
" ، مع أنــه لا إشـكال في كـون مفهـوم " المشـتق " مفهومـا شـاملا لكـل مـن ضربالمنقضي عنه ال

صدر منه المبدأ سواء قيل بوضع المشتق لخصوص المتلـبس أم لا ، كمـا أن مفهـوم الجوامـد شمـولي 
 �ـا باب .أيضا فإن مفهوم " باب " شامل لكل ذات متصفة بأ

 النتيجة :
وهكــذا يتضــح عــدم إمكــان تصــوير جــامع للأعــم مــن المتلــبس بالمبــدأ والمنقضــي عنــه المبــدأ ،     

 وهو يكفي دليلا على بطلان القول بوضع المشتق للأعم .
 الشهيد في وضع المشتق :السيد رأي 
 الصحيح هو وضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ لوجهين :    
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 :الوجه الأول 
ــــادر الأعــــم مــــن المتلــــبس      ــــدأ بالفعــــل ، ولا يتب ــــذات المتلبســــة بالمب المتبــــادر مــــن المشــــتق هــــو ال

 والمنقضي عنه التلبس ، فإن المشتق مركب من مادة وهيئة .
فتدل  -كصيغة " فاعل "   -فموضوعة لأصل الحدث ، وأما الهيئة  -كالضرب   -أما المادة      

وتلبسـها بالحـدث علـى  -أي مفهـوم " الشـيء "  -بهمـة ذات الملـعلى نسبة ذلـك الحـدث إلى ا
قـائم " أو بنحـو الحرفـة كمـا في  اخـتلاف أنحـاء التلـبس كـأن يلحـظ المبـدأ بنحـو الفعليـة كمـا في "

" أو بنحـــو الصـــناعة كمـــا في " شـــاعر " أو بنحـــو الملكـــة كمـــا في " مجتهـــد " ، والتلـــبس لا "نجـــار
 الحدث وعدم انقضاء التلبس بـه . يتحقق إلا في حالة التلبس الفعلي ووجود

 الوجه الثاني :
اف الاشــتقاقية المتقابلـــة كالعــالم صــصــوص المتلــبس التضــاد بــين الأو ينبـّـه إلى وضــع المشــتق لخ    

والجاهـــل أو القـــائم والجـــالس ، فإ�ــا لا تصــدق في مــورد واحــد معــا ، فلــو كــان المشــتق موضــوعا 
عنــه المبــدأ لم يكــن وجــه لهــذا الشــعور بالتضـــاد ، فلــو أنــك للأعــم مــن المتلــبس بالمبـــدأ والمنقضــي 

واقــف الآن يصـــدق عليــك أنــك " قـــائم " ، وبمـــا أنــك كنــت جالســـا قبـــل قليــل فيصـــدق عليــك 
أنـــك " جــالس " ، فيصـــدق عليــك أنــك " قـــائم " و " جــالس " في نفــس الوقــت ، والجمــع بــين 

 المتضادين في نفس الوقت مستحيل .
 المشتقات :التفصيل بين 

 وقد يقال بالتفصيل بين قسمين من المشتقات :    
أسمـــاء الحـــرف والصـــناعات والملكـــات وأسمـــاء الآلـــة ونحوهـــا : كالنجـــار والشـــاعر والمجتهـــد  -١    

 والمنشار .
 سائر المشتقات : مثل آكِل و�ئمِ . -٢    
ـــانيفيقـــال بوضـــع      للأعـــم مـــن  الأول القســـملخصـــوص المتلـــبس بالمبـــدأ ، ووضـــع  القســـم الث

المتلــبس والمنقضـــي عنــه التلـــبس لأنـــه لا إشــكال في صـــدق المشــتق حـــتى مـــع عـــدم تلـــبس الـــذات 
بالحــدث المفــاد بهــا ، فيقــال " زيــد نجــار " ولــو لم يمــارس النجــارة بالفعــل بــل كــان �ئمــا في بيتــه ، 

 : القسم الأولففي 
�ـــا لا تصـــدق علـــى غـــير الحـــدث فإ -وهـــي المبـــدأ  -لا توجـــد توســـعة في مـــادة المشـــتق  -أ    

الخــــاص لكــــون المــــادة موضــــوعة بإزاء الحــــدث بوضــــع نــــوعي عــــام في تمــــام الاشــــتقاقات ، فمــــادة 
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" موضـــوعة لحـــدث الكتابـــة الـــتي تصـــدق في جميـــع الاشـــتقاقات مثـــل كاتـــب ومكتـــوب الكاتـــب"
 وكتب ويكتب واكتب .

" " أو " فــاعِل " أو "مُفْتَعـِل لتوجـد توسعة في مدلول هيئة المشتق ـ وهـي صـيغة " فَـعَّـا -ب    
 أو " مِفْعَال " ـ فإن الهيئـة موضوعة للأعم من المتلبس والمنقضي عنه التلبس .

 الشهيد على التفصيل السابق :السيد رد 
 الرد الأول :

 عدم وجود جامع للأعم من المتلبس والمنقضي عنه التلبس ، وقد تم إثباتـه سـابقا .    
 الرد الثاني :

لا تصـــدق أيضـــا حقيقـــة عــــلى الـــذات بعـــد زوال  القســـم الأولإن الأسمــــاء الاشـــتقاقية مـــن     
مبــاديها بشهـــادة العـرف واللغـــة علـى عـــدم صـدق " النجــار " علـى مــن كانـت حرفتــه النجــارة في 

" وأن صـدقه عليـه مجـاز كصـدق "قـائم الزمن السابق وترك حرفة النجارة ودخل في حرفة أخـرى ،
موضــــوع  القســــم الأولقائمــــا في الــــزمن الســــابق ، وهــــذا يعــــني أن المشــــتق مــــن علــــى مــــن كــــان 

بإرادة  -وهـي النجـارة  -لخصوص المتلبس بالمبدأ أيضا غير أنه لوحظت التوسـعة في مفـاد المـادة 
الحرفــة منهــا ، فــلا توجــد توســعة في هيئــة المشــتق ، فالهيئــة موضــوعة لخصــوص المتلــبس ، ولكــن 

ة حيث لوحظت بنحو الحرفة التي تصدق حتى على غير الممارس لها فعلا التوسعة كانت في المـاد
 وإن كان �ئما في بيته .

 الأصل عند الشك في وضع المشتق :
لو فرضنا هنا أنه لا يوجد دليل على أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس أو موضـوع للأعم     

 :من المتلبس والمنقضي عنه التلبس ، فيأتي السـؤال التالي 
هــل يقتضــي الأصـــل وضـــع المشــتق لخصـــوص المتلــبس أو للأعــم مــن المتلــبس والمنقضــي     

 عنه التلبس ؟
 الجواب :

 إن الأصل يقتضي وضع المشتق للأعم ، وذلك لوجهين : قد يقال :    
 الوجه الأول :

يمكـــن تعيـــين المعـــنى الأعـــم باستصـــحاب عـــدم أخـــذ خصوصـــية فعليــــة التلـــبس قيــــدا في وضـــع     
لمشتق ، فـنحن نشـك أن الواضـع لاحـظ خصوصـية التلـبس ، والأصـل هـو عـدم القيـد أي عـدم ا
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ملاحظــة فعليــة التلــبس ، فالعـــدم لا يحتــاج إلى دليـــل ، وإنمــا القيــد يحتــاج إلى دليــل ، ومــع عـــدم 
الــدليل علــى القيـــد يحكــم بعــدم القيــد ، فعــدم الــدليل علــى الوجــود كــاف للحكــم بعــدم الوجــود ، 

م لعــدم الــدليل ، فعــدم الــدليل علــى الوجــود دليــل علــى عــدم الوجــود ، وإذا ثبــت فــيحكم بالعــد
عدم ملاحظة الواضـع لفعليـة التلـبس نستصـحب عـدم فعليـة التلـبس ، وهـذا الاستصـحاب يعـني 
عـدم وضـع المشـتق لخصـوص التلـبس ، وبـذلك يثبــت وضـع المشـتق للأعـم مـن المتلـبس والمنقضــي 

 عنه التلبس .
 لى الوجه الأول :الشهيد عالسيد رد 

 الرد الأول :
لا يثبت وضـع المشتق للأعـم من المتلبس والمنقضي عنه التلبس إلا بالملازمـة العقليـة وهـو مـن     

ولا يثبـــت أكثـــر مـــن ذلـــك ،   شـــيء يثبـــت هــــذا الشـــيء فقــــط الأصـــل المثبـــت ، إن استصـــحاب 
وضـع المشـتق للأعـم ، فاستصحاب عدم لحاظ التلبس يثبـت عـدم لحـاظ التلـبس فقـط ولا يثبـت 

ولو أرد� إثبات وضع المشتق للأعم فيمكن ذلك عـن طريـق الـلازم لأن استصـحاب عـدم لحــاظ 
التلبس لازمـه وضـع المشتق للأعم ، ولكن هذا اللازم ليس لازما شرعيا حتى يكون حجة ويمكن 

ب هنــــا يس بحجـــــة ويســــمى الاستصحـــــاالأخــــذ بــــه ، وإنمــــا هــــو لازم عقلــــي ، والــــلازم العقلــــي لــــ
لو نذر شـخص أن يتصـدق إذا نبتـت  -كمـا مر في الحلقة السابقة   -" ، ومثاله "الأصـل المثبت

لحيـة ولـده ، وكـان لــه ولـد ثم فقـده ، فمــع الشـك في حيـاة الولـد يمكــن استصـحاب بقائـه حيـــا ، 
لازم ولكن إذا أراد أن يثبت نبات لحيته فإن نبات اللحيـة لازم عقلـي لا شـرعي لبقائـه حيـا ، والـ

 .  العقلي ليس بحجة 
 الرد الثاني :

إن موضوع الحجية والأثر الشـرعي هـو ظهـور كـلام الشـارع  في معـنى معـينَّ ، فظهـور المشـتق     
في الأعم هو الحجة ، واستصحاب عدم ملاحظـة التلـبس يثبـت عـدم ملاحظـة التلـبس فقـط ولا 

التلــبس ، وظهـــور اللفــظ في معـــنى يثبــت أن المشــتق ظـــاهر في الأعــم مـــن المتلــبس والمنقضــي عنـــه 
معـينَّ مسـبب تكـويني حقيقـي خــارجي عـن الوضـع ، فالوضـع سـبب للظهـور ، ولا يمكـن إثبـــات 
الظهــور بإجــراء الاستصــحاب في المعــنى المتصــور مــن قبــل الواضــع عنـــد الوضـــع لأن الواضــع حــين 

 ظ له .الوضـع لم يلاحظ التلبس الفعلي قيدا في المعنى الذي تصوره ووضع اللف
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 الوجه الثاني :
إن الشـــجرة إذا كانـــت مثمـــرة ثم جفـــت فنشـــك أن عنـــوان " المثمـــرة " صـــادق علـــى الشـــجرة     

المثمرة بعد جفافها فنستصحب بقاء العنـوان ، وإذا ثبـت عنـوان " المثمـرة " عليهـا فيجـري حكـم  
 كراهة قضاء الحاجة تحتها ، فمع ثبوت العنوان يثبت الحكم .

 د على الوجه الثاني :الشهيالسيد رد 
صــحيح أن استصــحاب بقــاء عنــوان " المثمــرة " علــى الشــجرة المثمــرة بعـــد جفافهــا لــيس مــن     

الأصــل المثبــت لأنــه لا يــراد بــه إثبــات الــلازم العقلــي وهـــو أن المشــتق موضــوع للأعـــم ، بــل يــراد 
ا لا إشــكال فيــه ، إثبـــات نتيجــة الوضــع للأعــم وهــو الــلازم الشــرعي وهــو الحكــم بالكراهــة ، وهــذ

 فهنا لا يرَدِ إشكال " الأصل المثبت " .
ولكن يرد إشكال آخر هو " الاستصـحاب في الشـبهة المفهوميـة " ، وهـذا الاستصـحاب لا     

يجــري كمــا ســيأتي في مبحــث الاستصــحاب إن شــاء الله تعـــالى ، فــلا يمكــن تعيــين نتيجــة وضــع 
بإجــراء استصـحاب بقــاء صـدق المشــتق  -لكراهـة والنتيجــة هـي الحكــم با -المشـتق للأعــم فقهيـا 

في مـورد الشـك لأنـه مـن الاستصـحاب في  -وهو الكراهة  -بعد الانقضاء لترتيب أثـره الشرعي 
الشبهـــة المفهوميــة ، والشــبهة المفهوميــة هــي الشــبهة الناشــئة مــن شمــول المفهــوم وعــدم شمولــه للفــرد 

ثمـرة " يشـمل الشـجرة المثمـرة بعـد جفافهـا المشكوك ، فهنا يوجد شـك بأن المشـتق كمفهـوم " م
أو لا يشــملها ، واستصــحاب بقــاء عنــوان " المثمــرة " استصــحاب في الشــبهة المفهوميــة ، وهــذا 

 الاستصحاب لا يجري .
ســؤال : هــل يوجــد طريــق آخــر لإثبــات الحكــم بكراهــة قضــاء الحاجــة تحــت الشــجرة المثمــرة 

 بعد جفافها ؟
 الجواب :

وهـو -ر هو الرجوع إلى الأصول العملية الأخرى الجارية في الأثر الشرعي نعم يوجد طريق آخ   
المشـكوك ابتـداءً بإجـراء الاستصـحاب في الكراهـة مبــاشرة مـن دون المـرور بإثبـات وضـع  -الحكـم

المشــتق للأعــم ، فــيمكن هنــا استصــحاب نفــس الحكــم بالكراهــة حيــث كــان يكــره قضــاء الحاجــة 
عــد جفافهــا نشــك أن الحكــم بالكراهــة باق أم لا ، فيوجــد يقــين تحــت الشــجرة المثمــرة ، والآن ب

ســـابق وشـــك لاحـــق فنستصـــحب بقـــاء الحكـــم ، وهـــذا الاستصـــحاب يســـمى " الاستصـــحاب 
 الحكمي " لأنه استصحاب نفس الحكم .
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أمـــــا الاستصــــــحاب في الشــــــكلين الســــــابقين أي الاستصــــــحاب الــــــذي يكــــــون أصــــــلا مثبتــــــا     
يــة فإ�مــا يســميان " الاستصــحاب الموضــوعي " لأنـــه بإجرائــه والاستصــحاب في الشــبهة المفهوم

يــــراد إحـــــراز الموضــــوع وهــــو وضــــع المشــــتق للأعــــم أو صـــــدق عنــــوان " المثمــــرة " بعــــد الجفــــاف ، 
 والاستصحاب الموضوعي لا يجري بخلاف الاستصحاب الحكمي فإنه يجري .

 
 

 المعاني الحرفية
 

  تعريف المعنى الحرفي :
في علــم الأصــول هــو الــذي لا يمكــن أن يلحــظ إلا ضــمن لحــاظ طــرفي النســبة ،  المعــنى الحــرفي    

 وكل نسبة متقومة بطرفيها ، ويشمل المعنى الحرفي :
 النسبة المدلولة للحروف : -١

 كما في " السير إلى مكة " حيث إن " إلى " تدل على النسبة بين السير ومكة .    
 النسبة المدلولة لهيئات الكلمات : -٢
كمــا في هيئــة الفعــل مثــل " ضَــرَبَ " و" يَضْــرِبُ " و" اضْــرِبْ " فإ�ــا علــى صــيغة " فَـعَــلَ "     
ـــة يَـفْعِــلُ و" " و" افْعِــلْ " حيــث تــدل علــى النســبة بــين مـــادة الفعــل والفـــاعل ، وهيئــة المشــتق الدال

 بسة بالمبدأ .على نسبة المبـدأ إلى الذات فالمشتق موضوع للذات المنتسب إليها المبـدأ أوالمتل
 النسبة المدلولة لهيئات الجمل الناقصة : -٣

 كما في النسبة الوصفية مثل " مكة المكرمة " ، أو نسبة الإضافة مثل " كتاب زيد " .    
 النسبة المدلولة لهيئات الجمل التامة : -٤

 وتشمل :    
 هيئة الجملة الخبرية : -أ

سير وواجـب ، وفي ل" حيث تدل على النسبة بين ا كما في " السير إلى مكة المكرمة واجب    
 " زيد عالم " حيث تدل على النسبة بين زيد وعالم .

 هيئة الجملة الإنشائية : -ب
 كما في " صَلِّ " و" صُمْ " .    
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 اتجاهان في تحديد المعنى الحرفي :
دفــين حيــث لا إن الحــرف بــلا شــك يختلــف عــن الاســم المــوازي والمنــاظر لــه لأ�مــا ليســا مترا    

يصح وضع أحدهما محل الآخر في الجملة ، ففـي قولنــا : " سـرت ( مـن ) البصـرة " لا يصـح أن 
 نقول : " سرت ( ابتداء ) البصرة " .

 : السؤال التاليوهنـا �تي 
 ما هو الفرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي ؟    

 الجواب :
 :يوجد في تحديد المعنى الحرفي اتجاهان     

 الاتجاه الأول لصاحب الكفاية قدس سره :
وكل هـذه  -معنى الحرف هو نفس معنى الاسم الموازي له ذاتا وماهية وحقيقة وسنخا ونوعا     

رفي وذات ـحيــث يوجــد اتحــاد بــين المعنيــين بالـــذات ، فــذات المعــنى الحــ -الكلمــات بمعــنى واحــد 
ــــرَض ، ومنشــــأ الاخــــتلاف بينهمــــا هــــو المعــــنى الاسمــــي واحــــدة ، والاخــــتلاف بينهمــــا واقـــــع با لعَ

 الاختلاف في كيفية اللحاظ .
 مثال :

" ، ومعـنى واحــد هـو مفهـوم "الابتـداءكلمة " مِنْ " و كلمة " الابتداء " تدلان على مفهوم     
فمفهوم " الابتداء " وضع له لفظان : " من " و" الابتداء " ، فهما مترادفان من حيث المفهـوم 

، ولكـن كلمـة " مـن " وضـعت للمفهـوم إذا لـوحظ  -د " و " الحيـوان المفـترس " مثل " الأس -
 باللحاظ الآلي ، وكلمة " ابتداء " وضعت للمفهوم إذا لوحظ باللحاظ الاستقلالي .

 أنحاء وجود المفهوم :
 إن المفهوم له نحوان من الوجود :    
 الوجود الخارجي : -١

الخارجي المصداقي أي بالحمـل الشـايع فهـو دائمـا يتقـوَّم إذا لوحظ المفهوم من حيث وجوده     
بطــرفين : المبتــدِئ كالســير ، والمبتــدَأ منــه كالبصــرة في قولنــا : " الســير مــن البصــرة " ، فــلا يمكــن 

 وقوع ابتداء في الخارج إلا وهو قائم ومرتبط بهذين الطرفين ولا يمكن أن يكون مستقلا .
 الوجود الذهني : -٢

 ظ المفهوم من حيث وجوده الذهني فله نحوان من الوجود :إذا لوح    
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 على نحو اللحاظ الاستقلالي : -أ
يلحظ المفهوم من حيـث هُـوَ هُـوَ مسـتقلا عـن الطـرفين وغـير متقـوِّم بهمـا ، وكلمـة " ابتـداء "     

ظ وضعت لمفهوم " الابتداء " بهذا اللحاظ ، فكلمة " ابتداء " تدل على المعـنى ملحوظـا باللحـا
الاستقلالي ، فنحن نستطيع أن نتصور مفهوم كلمة " ابتداء " من دون الحاجة إلى تصور السير 
والبصرة ، ومن باب التنظير إذا أردت شراء مرآة فإنك تنظر إلى نفس المـرآة وإلى نوعهـا وبروازهـا 

 وتغفل عن النظر إلى صورتك ولا تلتفت إليها .
 على نحو اللحاظ الآلي : -ب

" ابقا لواقعـه الخـارجي ، وكلمـة "مِـنْ لمفهوم من حيث هو حالة قائمة بين الطرفين مطيلحظ ا    
وضــعت لمفهــوم " الابتــداء " بهــذا اللحــاظ ، فكلمــة " مــن " تــدل علــى المعــنى ملحوظــا باللحــاظ 

صور الابتداء المتقوِّم بالسير والبصرة ، ومـن باب التنظـير تالآلي ، فإنه ضمن تصور� للمجموع  ن
دت أن تنظـــر إلى صـــورتك في المـــرآة فإنـــك لا تلاحـــظ نفـــس المـــرآة ونوعهـــا بـــل تريـــدها آلـــة إذا أر 

 ووسيلة للنظر إلى صورتك ، فتكون المرآة آلة لغيرها .
 النتيجة :

الفارق بين مدلولي الكلمتين " الابتداء " و " مِنْ " في كيفية اللحـاظ مـع وحـدة ذات المعـنى     
 المتقـــوِّم بطـــرفين والـــذي يفهـــم بشـــكل مســـتقل يســـمى الابتـــداء الملحـــوظ فيهمـــا ، فالابتـــداء غـــير

الملحــوظ باللحــاظ الاســتقلالي ، وقــد وضــع لــه كلمــة " ابتــداء " ، وأمــا الابتــداء المتقــوِّم بطــرفين 
 ع له كلمة " مِنْ " .ضفيسمى الابتداء الملحوظ باللحاظ الآلي ، وقد و 

 ي شيء ؟سؤال : اللحـاظ الاستقلالي واللحاظ الآلي قيد لأ
 بعبارة أخرى :

باللحــاظ الاسـتقلالي ، وكلمــة  هل كلمـة " ابتداء " موضـوعة لمفهـوم " الابتـداء " المقيَّـد    
ــ " موضــوعة لمفهــوم " الابتــداء " المقيَّــد باللحــاظ الآلي بحيــث يكــون اللحــاظ جــزءا مــن نْ "مِ

 المعنى ؟
 الجواب :

 يوجد هنا أربعة أشياء :    
 وع .اللفظ وهو الموض -١
 المعنى وهو الموضوع له . -٢
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 العلقة الوضعية القائمة بين اللفظ والمعنى . -٣
 المعنى المستعمَل فيه . -٤

 
ليس مقوِّما وقيدا للمعنى الموضـوع لـه أو المعـنى المسـتعمل  -الاستقلالي والآلي  -إن اللحاظ     

طبـاق علـى الخـارج لأن اللحـاظ فيه وجزءا فيهما لأن ذلـك يجعـل المعـنى أمـرا ذهنيـا غـير قابـل للان
أمر ذهني ، والمقيَّد بالأمر الذهني ذهني ، ويلزم من ذلك عدم إمكان الامتثـال لأن الامتثـال أمـر 

 خارجي وليس ذهنيا ، وهذا دليل على أن المعنى ليس ذهنيا .
 ومـــن باب التنظـــير إذا قيَّـــدت الإنســـان بالكلـــي فـــلا يكـــون قـــابلا للتطبيـــق علـــى الخـــارج لأن    

راد الكلـي كمحمـد وعلـي ، وبـذلك يظهـر فالكلي موجود في الذهن ، وما يوجد في الخارج هو أ
 أن المعنى الموضوع له هو مفهوم " الابتداء "  فقط من دون تقييده باللحاظ .

ــــة مــــن قبــــل الواضــــع ،      وإنمــــا يؤخــــذ اللحــــاظ قيــــدا في نفــــس الوضــــع والعلقــــة الوضــــعية المجعول
تقلالي واســــتعمال كلمــــة " في مفهــــوم " الابتــــداء " حالــــة اللحــــاظ الاســــفاســــتعمال كلمــــة " مِــــنْ 

تعمال كلمــة " مِــنْ " مكــان كلمــة أي اســ -داء " حالــة اللحــاظ الآلي تــ" في مفهــوم " الاب"ابتــداء
اســتعمال في معــنى بــلا وضــع فيكــون اللفــظ مهمَــلا لأن الوضــع  -" في الجملــة وبالعكــس "ابتــداء

ســـتقلالي لا أن الكلمـــة موضـــوعة لــــ " المعـــنى المقيَّـــد باللحــــاظ " ، ولا اظ الآلي أو الاحـــمقيَّـــد بالل
 يكون الاستعمال في تلك الحالة استعمالا مجاز� في غير ما وُضِع له .

ومن باب التنظير لو وضع الأب لابنه في النهار اسم " محمد " وفي الليـل اسم " علي " فإن     
من دون أخذ قيدي النهار والليـل فيـه ، فهمـا قيـدان في  المعنى الموضوع له واحد وهو ذات الولد

الوضع ، فوضع كلمة " محمد " مقيَّد بالنهار ، ووضع كلمة " علي " مقيَّد بالليل لا أن الكلمة 
موضوعة للذات المقيَّدة بالنهار أو الذات المقيَّدة بالليل ، فـإذا اسـتعمل الأب اسـم " محمـد " في 

 نى بلا وضع لا أنه استعمله استعمالا مجاز� في غير ما وُضِعَ له .الليل فإنه استعمله في مع
 الاتجاه الثاني للمشهور بعد صاحب الكفاية قدس سرهم :

معنى الحرف ومعنى الاسم الموازي له مختلفان بالذات لا في كيفية اللحاظ فقط ، فذات المعنى    
فيـة اللحـاظ مـن قِبـَل الـذهن �تـج عـن الحرفي مختلفـة عـن ذات المعـنى الاسمـي ، والاخـتلاف في كي

ــــيس في اللحــــاظ فقــــط بــــل في الــــذات  ــــذاتي بــــين المعنيــــين ، فــــالاختلاف بينهمــــا ل الاخــــتلاف ال

١٠٥ 
 



واللحاظ ، والاختلاف في اللحاظ �تج من الاختلاف في الـذات كمـا سـيأتي توضـيحه إن شـاء 
 الله تعالى .

 الشهيد على الاتجاه الأول :السيد رد 
البرهــان علــى التبــاين الســنخي الــذاتي المــاهوي بــين المعــنى الاسمــي والمعــنى الحــرفي ، يمكــن إقامــة     

فــذات المعــنى الاسمــي تختلــف عــن ذات المعــنى الحــرفي ولــيس الاخــتلاف في كيفيــة اللحــاظ فقــط ، 
وهــذا البرهــان يبطــل الاتجــاه الأول ويصــحّح الاتجــاه الثــاني إجمــالا ، وســيأتي تفصــيل الاتجــاه الثــاني 

 الله تعالى ، والبرهان كالتالي : إن شاء
بمـا أن الصـورة الذهنيـة لجملــة " سـار زيـد مـن البصــرة إلى الكوفـة " صــورة ذهنيـة مترابطــة  -١    

أي أ�ــا تشــتمل علــى معــانٍ مرتبطــة بعضــها بــبعض بخــلاف مـــا إذا سمعنــا هــذه الكلمــات بصــورة 
البصــرة ، الكوفــة " ، فــإن الصــورة متفرقــة عــن بعضــها الــبعض ، كمــا إذا قلنــا : " الســير ، زيــد ، 

 الذهنية لكل كلمة لا تكون مرتبطة بالكلمة الأخرى .
إذن لا بد مـن وجـود معـانٍ رابطـة في الصـورة الذهنيـة للجملـة السـابقة لإيجـاد الـربط بـين  -٢    

 الكلمات المذكورة .
ل كانـت عَرَضِـيَّة لهـا هذه المعاني الرابطة بين الكلمات إن لم تكن صفة الـربط ذاتيـة لهـا بـ -٣    

فـلا بـد أن تكــون هـذه الصـفة مسـتمدة مــن  -أي تكـون معـان لهــا صـفة الـربط  -وطارئـة عليهـا 
غيرها لأنه توجد قاعدة فلسفية تقول : " كل ما بالعرض لا بد أن ينتهـي إلى مـا بالـذات ، وإذا 

رارته ليسـت ذاتيـة لـه ، لم ينته إلى ما بالذات لزم التسلسل " ، فمثلا الأكل إذا كان حارا فإن ح
ود علـة للحـرارة ، فنـأتي إلى القـدر فنجـد أ�ـا حـارة ونعلـم أن جـوإذا لم تكن ذاتية له فلا بد من و 

الحرارة ليست ذاتية لـه ، وإذا لم تكن ذاتية له فلا بد من وجـود علـة لهـا ، ونعلـم أن حـرارة القـدر 
كــان بالعــرض لا بــد أن ينتهــي إلى مــا هــو آتيــة مــن النــار تحتهــا ، والحــرارة ذاتيــة للنــار ، فكــل مــا  

 بالذات .
لا أ�ا معـان لها صفـة الربط وتكون صفة  -وبهذا ننتهي إلى معان يكون الربط ذاتيا لها  -٤     

ان يكــون الــربط ذاتيــا لهــا ولا يمكــن تصــورها عــ، فالمعــاني الرابطــة تنتهــي إلى م -الــربط عرضــية لهــا 
 مجردة عن طرفيها .
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المعــنى الاسمــي لا يكــون الــربط ذاتيــا لــه لأن مــا كــان الــربط ذاتيــا ومقوِّمــا لــه وعــين بمــا أن  -٥    
لايمكــن تصــوره مجــردا عــن طرفيــه ، والمفهــوم الاسمــي قابــل لتصـــوره  -بالحمــل الشــايع  -حقيقتــه 

 مجردا عن ضميمة أي شيء آخر إليه .
وف معانٍ تكون نفس الربط إذن بعد استثناء الأسماء لا يبقى للربط إلا الحروف ، والحر  -٦    

، وتكـون هـي الدالــة علـى الـربط بـين الكلمـات  -بالحمـل الشـايع  -وعين الربط وحقيقـة الـربط 
 التي تكون على نحو المعنى الاسمي .

 النتيجة النهائية :
معــاني الأسمــاء تختلــف في ذاتهــا عــن معــاني الحــروف ، فــالمعنى الاسمــي مســتقل ، والمعــنى الحــرفي     

 و عين الربط لا أنه شيء له صفة الربط .رابط وه
 ملاحظات :

" ول عليهمـــا بكلمـــتي "النســـبة" و"الـــربط" المـــدلنفـــس مفهـــوم "النســـبة" و مفهـــوم "الـــربط -١    
ليسا من المعاني الحرفية ، بل من المعاني الاسمية بالحمـل الأولي لأنـه يمكـن تصـورهما بـدون أطـراف 

ا ليسا نسـبة وربطـا في الحقيقـة أي بالحمـل الشـايع وإن كـا� ومجردين عن غيـرهما ، وهذا يعني أ�م
بط ، والحــــرف لا يـــدل علـــى مفهـــوم نســـبة وربطـــا بالحمـــل الأولي لأنـــه معـــنى اسمـــي يحتـــاج إلى الـــر 

" ومفهــوم " الــربط " وإنمــا هــو واقــع ومصــداق النســبة والــربط ، فــالمعنى الحــرفي نســبة وربــط النســبة"
هي " مِـنْ " و " علـى " و " إلى " ، فـإن " مِـنْ " مـثلا ربـط  بالحمل الشايع لأن مصاديق الربط

بالحمـــل الشـــايع أي أنـــه مصـــداق حقيقـــي للـــربط ، كمـــا تقـــول : " زيـــد إنســـان " ، أي " زيـــد " 
 مصداق حقيقي للإنسان بالحمل الشايع .

ل الأولي أي يكـون مصـداقا لمفهـوم مـالشيء يصدق علـى نفسـه ويحمـل علـى نفسـه بالح -٢    
ن ثبــوت الشــيء لنفســه ضــروري ، وســلبه عــن نفســه مســتحيل ، ولكــن قــد لا يصــدق نفســه لأ

ل الشــايع أي لا يكـون مصــداقا لمفهـوم نفســه ، كــالجزئي مــعلـى نفســه ولا يحمـل علــى نفسـه بالح
فــإن " الجزئـــي جزئــي بالحمـــل الأولي " فمــن حيـــث المفهـــوم والصــورة الذهنيـــة لــه صـــورة واحـــدة ، 

لشايع " لأنه يصدق على كثيرين ، فمن حيث المصاديق الجزئي له ولكن " الجزئي كلي بالحمل ا
ارج مصـــاديق كثـــيرة فمحمـــد جزئـــي وهـــذا الكتـــاب جزئـــي ومكـــة المكرمـــة جزئـــي ، ففـــي عـــالم الخـــ

ين فيكـــون مصـــداقا للكلـــي لا مفهـــوم " الجزئـــي " لـــيس جزئيـــا بـــل هـــو كلـــي يصـــدق علـــى كثـــير 
مــل الأولي " لأن مفهــوم " الكلــي " هــو ، ولكــن بالنســبة للكلــي فــإن " الكلــي كلــي بالحللجزئــي
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عـين مفهــوم " الكلــي " ، و" الكلــي كلــي بالحمــل الشــايع " لأنـــه يصــدق علــى كثــيرين مثــل كلــي 
 الإنسان وكلي الحصان وكلي الغزال .

وفي مقامنــا مفهــوم " النســبة " نســبة بالحمــل الأولي ، ولــيس نســبة بالحمــل الشــايع لأنــه معــنى     
 المعاني بل يحتاج إلى ما يربطه بالمعاني الأخرى .اسمي لا يربط بين 

الحمـــل الأولي والحمـــل الشـــايع هنـــا قيـــدان للمحمـــول لا للموضـــوع ، لـــذلك �تيـــان بعـــد  -٣    
المحمول ، فإن " الجزئي جزئـي بالحمـل الأولي " لأن مفهـوم " الجزئـي " في عـالم المفـاهيم هـو عـين 

بالحمــل الشــايع " لأنــه يصــدق علــى كثــيرين ، وهــذا   مفهــوم " الجزئــي " ، و" الجزئــي لــيس جزئيــا
كما يقال : " الإنسان إنسان بالحمل الأولي " ، و" الإنسان ليس إنسا� بالحمـل الشـايع " أي 
لـــيس مصـــداقا للإنســــان لأن محمــــدا وعليــــا وحســـنا وحســـينا هــــم مصـــاديق الإنســـان ، ولـــو كـــان 

ناهمــا بعــد الموضــوع وقلنــا : " الجزئــي بالحمــل الحمــل الأولي والحمــل الشــايع قيــدين للموضــوع لجعل
 الأولي كلي " ، و" الجزئي بالحمل الشـايع جزئي " .

 الفرق بين الحمل الأولي والحمل الشايع :
 توجد هنا صورتان للحمل الأولي والحمل الشايع هما :    

 الصورة الأولى : الحمل الأولي والحمل الشايع قيدان للحمل :
الذاتي يدل على الاتحاد المفهومي بين الموضوع والمحمول ، فهما يمثِّلان مفهومـا  الحمل الأولي    

واحدا ، ويمكن أن يُـعَبرَّ عن الحمل الأولي بالحمـل المفهومي ، أما الحمل الشـايع الصـناعي فيـدل 
 على الاتحاد الوجودي المصداقي بينهما ، ويمكن أن يُـعَبرَّ عن الحمل الشايع بالحمل الخارجي .

 مثال :
عندما يقال : " زيد قائم " فليس المقصود أن مفهوم " زيـد " هـو مفهـوم " قـائم " حيـث لا     

يوجد اتحاد في المفهوم والصورة الذهنية لأن المفهومين مختلفان عن بعضهما البعض ، وإنما يوجـد 
 .اتحاد في المصداق والواقع الخارجي لأن مصداق " زيد " متحد مع مصداق " قائم " 

ن حيــــث الصــــورة الذهنيــــة ، فمفهــــوم وفي مقامنــــا مفهــــوم " الــــربط " ربــــط بالحمــــل الأولي مــــ    
" في عالم المفاهيم هو عين مفهوم " الربط " لأن كل مفهـوم في عـالم المفـاهيم يصـدق علـى "الربط

نفســه وإلا يلــزم ســلب الشــيء عــن نفســـه ، فكــل شــيء هُــوَ هُــوَ في عـــالم المفــاهيم ويصــدق علــى 
، ولكن مفهـوم " الربط " ليس ربطا بالحمـل الشـايع مـن حيـث المصـداق والواقـع الخـارجي  نفسه

لأن مفهـــوم " الــربط " لــيس مصداقـــا للــربط لأنــه معــنى اسمــي لا يــربط بــين الكلمــات في الجمــل ، 
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هذا كله إذا كان الحمل الأولي والحمل الشايع قيدين للحمـل ، وفي مقامنـا الحمـل الأولي والحمـل 
 يع كا� بهذه الصورة .الشا

 الصورة الثانية : الحمل الأولي والحمل الشايع قيدان للموضوع :
وهنــاك حمــل أولي وحمــل شــايع يكــو�ن قيــدين للموضــوع لا للحمــل ، فالموضــوع قــد يلحــظ     

 بالحمل الأولي أو بالحمل الشايع .
 مثال :

الفعـــل لا يخُــبر عنــه مــع أنــه وقــع  في قولنــا " الفعــل لا يخــبر عنــه " قــد يقــال كيــف تقولــون إن    
 مبتدأ له خبر ، والخبر هو قولكم " لا يخبر عنه " فإنه جملة وقع خبرا للفعل ؟

 الجواب :
إن المقصود من " الفعل " في الجملة هو مصداق الفعل وواقعه أي الفعل بالحمل الشايع ولا     

ل الأولي لأن مفهـوم " الفعـل " يقصد مفهوم " الفعل " الذي هـو مفهـوم اسمـي أي الفعـل بالحمـ
 يخُبر عنه ، ولكن مصداق الفعل لا يخبر عنه .

 تفصيل الاتجاه الثاني :
 يقع التفصيل في ثلاث مراحل :    

المرحلة الأولى : إيجادية المعاني الحرفيـة وكـون الحـروف موضـوعة لواقـع ومصـداق " النسـبة " 
 لا لمفهوم " النسبة " :

  هذا الموقد الموجود أمامنا ينتزع الذهن عدة مفاهيم :حينما نواجه �را في    
 مفهوم " النار " . -١
 مفهوم " الموقد " . -٢
مفهـــوم ثالـــث هـــو مفهـــوم " النســـبة الخاصـــة القائمـــة بـــين المفهـــومين الســـابقين " أو  -٣

 مفهوم " الربط الخاص بينهما " أو مفهوم " العلاقة الخاصة بينهما " .
 من إحضار مفهومي " النار " و" الموقد " في الذهن ؟سؤال : ما هو الغرض 

 الجواب :
إن الغــــرض مـــــن إحضــــار هـــــذين المفهــــومين في الــــذهن هــــو جعلهمــــا وســــيلة لإحضــــار النــــار     

الخارجية والموقد الخارجي للتمكن من الحكم على النار الخـارجية بأ�ا في الموقد الخارجي ، وليس 
في الـــذهن ، ويكفـــي لهـــذا الغـــرض أن يكـــون الحاصـــل في  الغـــرض إيجـــاد خصـــائص حقيقـــة النـــار
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الــــذهن �را بالنظــــر التصــــوري وبالحمــــل الأولي ، وقــــد تقــــدم ســــابقا في بحــــث القضــــا� الحقيقيــــة 
والخارجية أن تصور النار باللحاظ التصوري الأولي كـاف في إصـدار الحكـم علـى الخـارج ، فالنـار 

لصـورة الذهنيـة هـي عـين الخـارج بالنظـرة الأولى غـير بالنظـر التصـوري الأولي عـين الخـارج ، فهـذه ا
الدقيقة ، لذلك نستعملها كوسيلة لإحضـار النار الخارجية لنحكم عليها بأ�ا في الموقد الخارجي 
وبأ�ا حـارة حيـث نقــول : " النـار حـارة " ، وأمــا بالنظـر التصـديقي الثـانوي الـدقيق فهـي صـورة 

صــح أن نقـــول : " النــار حـــارة " لأ�ــا صـــورة ذهنيــة والصـــورة ذهنيــة لا تعــبرّ عـــن الخــارج ، فـــلا ي
 الذهنية لا تكون حارة ولا باردة .

 سؤال : ما هو الغرض من إحضار المفهوم الثالث ؟
 الجواب :

إن الغـــرض مــــن إحضــــار مفهــــوم " النســــبة " و " الــــربط " الــــذي هــــو بإزاء النســــبة الخارجيــــة     
لموقـــد هـــو الحصـــول علـــى حقيقـــة النســـبة وعـــين الـــربط والـــربط المخصـــوص بـــين هـــذه النـــار وهـــذا ا

بالحمل الشايع لكي يحصل الارتبـاط حقيقة بين مفهوم " النار " ومفهوم " الموقد " في الـذهن ، 
أي  -فــلا يكفــي أن يكــون المفهــومُ المنتــزعَ بإزاء النسبـــة نســبةً بالنظــر التصــوري وبالحمــل الأولي 

بط بــين المفــاهيم ذهنــا بواســطة مفهــوم " النســبة " لأنــه معــنى لأنــه لا يــتم الــر  -مفهــوم " النســبة " 
اسمــي ، والمعــنى الاسمــي لا يــربط بــين المفـــاهيم بــل نحتــاج إلى معــنى حــرفي يــربط بينهــا ، فــلا بــد أن 
يكون المفهوم نسبـة بالحمل الشايع والنظـر التصـديقي ، ولا بـد أن نوجِـد مصـداقا حقيقيـا للـربط 

صـوري الأولي حيـث لا يكفـي أن يوجـد في الذهــن تصـور ومفهــوم عـن في الذهـن لا باللحاظ الت
ا  علاقــة ونســبة الظرفيــة لأن المفهــوم معــنى اسمــي لا حــرفي ، بــل لا بــد أن يكــون هــذا المفهــوم معــبرِّ
عن الربط الخارجي على نحو المعنى الحرفي حتى يمكن أن نحصل علـى الـربط بـين مفهـوم " النـار " 

 ومفهوم " الموقد " .
 رق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي :الف

 المعنى الاسمي :
هـــو ســـنخ مفهـــوم يحصـــل الغـــرض مـــن إحضـــاره في الـــذهن بأن يكـــون عـــين حقيقتـــه بالنظـــر     

التصــوري الأولي ، فهــو يــدل علــى معــنى هـــو عــين الخــارج بالنظـــر الأولي غيـــر الــدقيق ، وهــو غــير 
 الخارج بالنظر التصديقي الدقيق والفاحص .
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 لمعنى الحرفي :ا
هـــو ســـنخ مفهـــوم يحصـــل الغـــرض مـــن إحضـــاره في الـــذهن بأن يكـــون عـــين حقيقتـــه بالنظـــر     

 التصديقي الثانوي الدقيق الفاحص ، فهو يدل على معنى هو عين الربط الخارجي حقيقة .
 إيجادية المعاني الحرفية :

أي  -قــة نفســـه وذاتــه وجــودا إن معــنى إيجاديــة المعــنى الحــرفي هــو كــون المعــنى الحــرفي عــين حقي    
لا مجـرد عنـوان ومفهـوم ومعـنى  -يوُجِد في الذهن مصداقا حقيقيا لمعناه الذي هـو النسـبة والـربط 

أي  -تصـوّرا وبنظـرة غـير فاحصـة ، ويغايرهـا  -وهــو الـربط الخـارجي  -اسمي يرُيِ حقيقـة نفسـه 
يــة في الــذهن بوجودهــا وحقيقتهــا تصــديقا وبنظــرة فاحصــة ، فــإن لم تأت المعــاني الحرف -الحقيقـــة 

فلا يمكن أن يتحقق الغرض المقصود من المعنى الحرفي وهو الربط بين المعاني الاسمية ، وعلى هذا 
قــدس ســره لا علــى مــا تقــدم في الحلقــة  المحقــق النــائينيتحُْمَــل إيجاديــة المعــاني الحرفيــة الــتي قــال بهــا 

أي إيجـاد الـربط بـين لفظـي  -إيجاد الربط الكلامي  السابقة من أن معنى إيجادية المعنى الحرفي هو
مـن دون أن يكـون معـنى الحـرف ثابتـا في الـذهن قبـل  -" النار " و " الموقد " حين الـتلفظ بهمـا 

ن يوجِـــد ربطـــا في عـــالم الكـــلام الـــتلفظ بــــه ، فـــالحرف لا يوجـــد لـــه معـــنى في التصـــور الـــذهني ولكـــ
خطـاري بمعـنى أن لـه دورا في إخطـار المعـنى الموجــود ، وهو بخـلاف المعـنى الاسمـي الـذي هـو إفقط

في ذهـن المتكلم ونقلـه إلى ذهن السامع ، فالمعاني الاسميـة لها معـان قبــل الاسـتعمال وتخطــر هـذه 
المعـاني في ذهــن الســامع ، أمــا المعـاني الحرفيــة فتظهــر معانيهــا بـنفس الاســتعمال فتكــون إيجـــادية ، 

 ستعمال والربط الكلامي .فمعناها يـوجد في رتبة الا
قدس سره على هذا المعنى من إيجادية المعاني الحرفية في الحلقـة الثانيـة  الشهيدالسيد وقد رد     

بأنــه واضــح الــبطلان وأن المعــنى الحــرفي لــه معــنى في ذهــن المــتكلم قبــل مرحلــة الاســتعمال والكــلام  
قـال إنـه يمكـن إعطـاء معـنى آخـر لإيجاديـة كالمعنى الاسمي لا أن المعنى يوجد في مرحلة التكلم ، و 

المعـنى الحــرفي وســيأتي في الحلقـة الثالثــة ، وبيَّنــه هنــا الآن كمـا مــر قبــل قليـل بأن الحــرف يــدل علــى 
 معنى هو عين الخارج حقيقة بالنظرة التصديقية الفاحصة .

 المرحلة الثانية : عدم وجود جامع ذاتي بين المعاني الحرفية :
يُـعْقَـل فقـط مـع اخـتلاف  -كنسـبة الظرفيـة مـثلا   -عدد النوع الواحـد مـن النسـبة إن تكثّر وت    

وتغــاير الطــرفين ، فكــل مصــداق للنســبة والــربط لــو قــيس إلى المصــداق الآخـــر نجــد أن ذات كــل 
مصداق مختلفة عن ذات الآخر ، ولا يوجد بين الذاتين شيء مشترك حتى يكون بينهمـا جامعـا 
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طرفــــان للنسبــــة ، والكتـــاب والحقيبـــة طرفـــان آخـــران للنســـبة ، والطرفـــان في  ذاتيـــا ، فالنـــار والموقـــد
المثـــال الأول يختلفـــان عــن الطــرفين في المثــال الثــاني ، وبــذلك تكثــر النســبة وتتعــدد بتكثــر وتعــدد 

 أطرافهـا .
 إن اختلاف وتغاير طرفي النسبة يكون على أحد نحوين :    
 قيقة :تغاير الطرفين من حيث الذات والح -١

كمــا في نســبة النــار إلى الموقــد ، ونســبة الكتــاب إلى الــرف ، ونســبة العصــفور إلى القفــص ،     
 فكل نسبة تختلف اختلافا ذاتيا حقيقيا عن الآخر .

 تغاير الطرفين من حيث الموطن : -٢
وطنـا ، كما في نسـبة الظرفيـة بـين النـار والموقـد فإ�ـا لا تختلـف اختلافـا ذاتيـا ولكـن تختلـف م    

فإن النسبة في الخارج تختلف عـن النسـبة في ذهـن المـتكلم ، والنسـبة في ذهـن المـتكلم تختلـف عـن 
ــــة في ذهـــن الســـامع الأول ، والنســـبة في ذهـــن الســـامع الأول تختلـــف عـــن النســـبة في ذهـــن  النسب

، الســامع الثــاني ، والنســبة في ذهــن الســامع الثــاني تختلــف عــن النســبة في ذهــن الســامع الثالــث 
 وهكذا تختلف النسبة من حيث الموطن والمكان .

 

لا بالحمـــل الأولي في عـــالم المفـــاهيم لأن المفهـــوم لا  -وكلمـــا تكثــّـرت النســـبة بالحمـــل الشـــايع     
علـى أحـد هـذين النحـوين اسـتحال انتـزاع جـامع ذاتي حقيقـي بـين مصـاديق النسـبة لأن  -يتغير 

ينهـا تبـاين تــام ، والمقصـود مـن الـذاتي هنـا الـذاتي الوجودات مختلفة بالحمل الشايع حيـث يوجـد ب
، فــــلا يوجـــد بــــين مصــــاديق النســــبة  )١(في باب الكليـــات الخمســـــة لا الــــذاتي في كتـــاب البرهــــان 

الظرفيـــة مــثلا جــامع ذاتي حقيقــي مـــاهوي كمـــا هــو الحــال بــين الإنســان والحجــر حيــث لا يوجــد 
وجد بينهما مــاهية مشـتركة تشـكِّل جامعـا جامع مشترك بينهما بخلاف الإنسان والفرس حيث ي

 إن مصطلح " الذاتي " له عدة معان ، منها : )١(
 الذاتي في كتاب الكليات الخمسة : -أ    

لنـوع والجنس والفصل ، هو المحمول الذي تتقوّم ذات الموضوع به غير خـارج عنها ، والذاتي يعم ا        
وهو المحمول الخـارج عن ذات الموضوع لاحقا لـه بعد تقوّمـه بجميع ذاتيّاتـه ، كالضاحك العَرَضِي ويقابله 

 اللاحق للإنسان ، والماشي اللاحق للحيوان .
 الذاتي في كتاب البرهان في باب الحمل والعروض : -ب    

 . الغريبة الأربعة ، والإمكان لماهية الإنسان ، ويقابله هو لازم الماهية كالزوجية لماهي        

                                                 



ذاتيا بينهما وهي الحيوانية ، لذلك فإن النسبة في قولنا : " النار في الموقد " ، والنسبة في قولنا : 
 " الكتاب في الحقيبة " بينهما تباين تام وليسا مصداقين لحقيقة واحدة .

 : الدليل على عدم وجود الجامع الذاتي بين المعاني الحرفية
 إن الدليل على أن المعنى الحرفي لا يشتمل على جامع ذاتي يتكون من ثلاث نقاط :    

 

 النقطة الأولى :
 الجامع بين الأفراد له قسمان :    

 الجامع الذاتي الحقيقي : -أ
وتحُْفَــــظ فيــــه كـــــل  -أي حقيقــــة الأفــــراد  -هــــو الأمــــر المقــــوِّم للأفــــراد الــــداخل في حقيقتهــــا     

 الذاتية للأفراد ، والمطلوب في مقامنا هو الجامع الذاتي .المقوِّمات 
 مثال :

 الإنسان جامع ذاتي بالنسبة إلى محمد وعلي .    
 الجامع العَرَضِي : -ب

 .ه كل المقوِّمات الذاتية للأفرادهو الأمر الخارج عن حقيقة الأفراد غير المقوِّم لها ولا تحُْفَظ في    
 مثال :

رَضِــي بالنســبة إلى زيــد وخالــد ، والأبــيض بالنســبة إلى زيــد والجــدار والورقــة الأبــيض جــامع عَ     
 والثلج .

 

 النقطة الثانية :
إن انتـــزاع الجـــامع الـــذاتي بـــين الأفـــراد يكـــون عـــن طريـــق حفـــظ مـــا بـــه الاشـــتراك وإلغـــاء مـــا بـــه     

ى جهــات الامتيــاز الامتيــاز والافــتراق بيــنهم كــالطول والــوزن مــثلا ، فــتحفظ الجهــة المشــتركة وتُـلْغَــ
 بينهم .
 مثال :

للحصول على الجامع الذاتي بين محمد وعلي نلغي الفوارق بينهمـا وهي المشخصات الفرديـة      
كــالطول والــوزن ، و�خــذ الجهــة الذاتيــة المشــتركة بينهمــا وهــي الإنســانية ، فتكــون الإنســانية هــي 

 الجامع الذاتي بينهما .
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 النقطة الثالثة :
 الحصول على الجامع الذاتي بين النسب نقول :من أجل     
إن كل نسبة من النسب الظرفية مثلا تفترق وتمتاز عن النسبة الأخرى بطرفيها ، فكـل نسـبة     

بالحمـــل الشـــايع تكـــون متقوِّمـــة ذاتا وحقيقـــة ووجــــودا بطرفيهـــا أي أ�ـــا في مرتبـــة ذاتهـــا لا يمكـــن 
لـو كـان يمكـن تعقلهـا وتصـورها بصـورة مسـتقلة لم تعقلها وتصورها بصورة مستقلة عن طرفيهـا ، ف

جهـــة مشـــتركة لتكـــون الجــــامع تكـــن نســـبة وربطـــا في هـــذه المرتبـــة ، فـــإذا ألغينـــا الطـــرفين لا تبقـــى 
صـات وهـي النـــار والموقـد فــلا يبقـى شــيء الـذاتي شَخِّ

ُ
، ففـي مثــل " النــار في الموقــد " لـو حــذفنا الم

نسب اشتراك لأن الاشتراك يوجد بـين الأشيــاء الموجـودة حتى ننتزع منه جامعا ، ولا يوجد بين ال
بنفســها لا بغيرهــا ، فــانتزاع الجـــامع بــين النســب الظرفيــة مــثلا يتوقــف علــى إلغــاء مــا بــه الامتيــاز 
بينها ، وما به الامتيـاز هو نفس الطرفين لكل نسبة ، فـإذا ألغينـا مـا بـه الامتيـاز بينهـا نكـون قـد 

ة لهــا ، ولا يبقــى شــيء بعــد إلغــاء المقومـــات الذاتيــة للنسبـــة لأن كــل نســبة ألغينــا المقوِّمــات الذاتيــ
 متقوِّمة ذاتا بطرفيها ، وبالتالي لا يتكون عند� جـامع ذاتي حقيقي .

 النتيجة :
لا يوجد جامع ذاتي بين النسب ، والدليل السابق برهان على التغاير الماهوي الذاتي والتباين      

سبة الظرفية ، فكل نسبة تباين النسـبة الأخـرى مـن حيـث الـذات ، ومـع وجـود التام بين أفراد الن
التبــاين التــام بــين أفــراد النســبة الواحــدة لا يوجــد بينهــا ماهيــة مشــتركة حــتى تشــكِّل جامعــا ذاتيــا 

لــى نحــو المعــنى الاسمــي هــو مفهــوم بينهــا ، نعــم يوجــد بــين أفـــراد النســبة الظرفيــة جـــامع عَرَضِــي ع
 " .فية"النسبة الظر 
 ملاحظة :

" الماهوي " تسامح في التعبير لأن النسبة ليس لهـا ماهيـة حـتى تكـون :  الشهيدالسيد قول     
 متغايرة .

 المرحلة الثالثة : الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص :
 سؤال : ما معنى الوضع العام والموضوع له الخاص ؟

 الجواب :
يتصور عنـوا� عاما مشيرا إلى أفـراده ويضـع اللفـظ بإزاء الفـرد الملحـوظ معنى ذلك أن الواضع     

 من خلال ذلك العنوان .
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 توضيح :
يمكـــن انتـــزاع جـــامع ذاتي بـــين المعـــاني الاسميـــة ، ويوضـــع لهـــذا الجـــامع الـــذاتي لفظـــا ، فيكـــون     

ويضـــع  -كالإنســان   -ا عامــا يــالوضــع عامــا والموضــوع لــه عامـــا حيــث يتصــور الواضــع معـــنى كل
ــــة اللفــــظ بإزاء هــــذا المعــــنى الكلــــي العــــام ، ورأي  قــــدس ســــره هــــو أن الحــــروف صـــــاحب الكفاي

موضوعة بالوضع العـام والموضوع له العـام ، ويمكن ذلك لوجود الجامع الذاتي بين أفـراد النسـبة ، 
ذاتي فيوضع اللفظ لهذا الجامع الذاتي كما هو الحال في زيد وبكر وعمرو فإنه يوجد بينهم جامع 

 امع الذاتي لفظ " الإنسان " .، ويوضع لهذا الج
قــدس ســره فــإن المحققــين أثبتــوا أنــه لا يوجــد جــامع ذاتي بــين صــاحب الكفايــة وخلافــا لــرأي     

نســبة بخصوصــها ، ولكــن النســب  ع الحــرف لكــل ضــالنســب ليوضــع الحــرف لــه ، فــلا بــد مــن و 
إلى مصاديق وأفـراد تلك النسبـة ، ويوضع  ، لذلك يؤتى بجامع عنـواني عَرَضِي اسـمي مشيـركثيرة

الحرف للفـرد الملحوظ من خلال العنوان ، فيكون الوضع عاما والموضوع له خاصا حيث يتصور 
الواضـــع عنـــوا� عامـــا مشـــيرا إلى الفـــرد ويضـــع اللفـــظ بإزاء الفـــرد الملحـــوظ مـــن خــــلال العنـــوان ، 

لحمـل الشـايع ، أي موضـوعا لمـا هـو المرئـي فيكون اللفظ موضـوعا لمصـاديق النسبــة أي للنسبــة با
 من الجامع العرضي لأن العنوان يَـعْكِس ويرُيِ مصاديق النسبة .

 مثال :
لو أراد الواضع أن يضـع لفظـة " في " للنسـبة الظرفيـة فإنـه لا يمكـن أن يضـعه للجـامع الـذاتي     

، يكـون " في " اسمــا لا حرفـاسمي فلاستحالة الجـامع الذاتي ، وإذا أراد وضعه للجامع العرضي الا
لذلك فإنه يجعل اللفـظ للمصاديق غير المحصورة ، فهو يتصور الجـامع العرضـي الـذي هـو مفهــوم 
اسمي ولكنه يضع اللفظ لمصاديق تلك النسبة ، فيكون الوضع عاما لأننـا تصور� معنى عامـا هـو 

 مة " في " بإزاء المصاديق .مفهوم " النسبة الظرفية " ، والموضوع له خاصا لأننا وضعنا كل
 سؤال : ما هو المراد من كون المعنى الحرفي خاصا ؟

 الجواب :
ليس المراد بالخاص هنا الجزئي بالمعنى المنطقي ، وكلامنا في المقام يدور حول الجزئي وهو هنا     

م المتشخص في الخارج ومصداق الجزئي وهـو الـذي لا يقبــل الصـدق علـى كثـيرين ، ولـيس الكـلا
في مقامنا في مفهـوم " الجزئي " الذي هو كلـي بالحمـل الأولي ، فـلا يقصـد مـن الخـاص مصـداق 

الإنســـان في كثـــيرين تبعـــا لكليـــة طرفيهـــا مثـــل "  الجزئـــي لأن النســـبة كثـــيرا مـــا تقبـــل الصـــدق علـــى
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خسر"، فالإنسان كلي والخسر كلي ، بل معنى الخاص أن الحرف موضوع لكل نسبـة بما لها مـن 
ين لا بلحـــاظ الانطبــــاق علــــى ة الطــــرفين ، فجزئيــــة المعــــنى الحــــرفي جزئيـــة بلحــــاظ الطــــرفخصوصـــي

 .الخارج
 بعبارة أخرى :

الجزئية تعني تَـقَوُّم كل نسبة بطرفيها المغايرين لطرفي النسبة الأخرى ، فالنسبة في قولنا " النـار     
كتــاب في الحقيبــة " ، فكــل نســبة في الموقــد " جزئيــة بمعــنى أ�ــا تختلــف عــن النسبـــة في قولنــا " ال

 متقوِّمة بطرفيها اللذين يختلفان عن طرفي النسبة الأخرى .
 

 : هيئات الجمـل
مـــــرّ ســـــابقا أن الحـــــروف موضـــــوعة للنســـــبة علـــــى اخـــــتلاف أنواعهـــــا كالظرفيـــــة والاســـــتعلائية     

ئمٌ " تــدل والابتدائيــة وغيرهــا ، وكــذلك هيئــات الجمــل تــدل علــى النســبة ، فهيئــة جملــة " زيــدٌ قــا
 على نسبة القيام لزيد .
 أقسام هيئة الجملة :

 إن هيئات الجمل على قسمين هما :    
 هيئة الجملة الناقصة : -١

مـا في المضـاف والمضـاف إليـه مثـل هي موضوعة لنسـبة �قصـة لا يصـح السـكوت عليهـا ، ك    
 " ، وفي الموصوف والصفة مثل " زيدٌ القائمُ " ."قيامُ زيدٍ 

 الجملة التامة : هيئة -٢
 هي موضوعة لنسبة تامة يصح السكوت عليها ، مثل " زيدٌ قائمٌ " .    

 الخوئي قدس سره : سيدرأي ال
لأنـه فسّـر ؛  قدس سره ما سبق من وضع هيئة الجملة التامـة والناقصـةالخوئي  سيدالف ـخال    

ـــة الوضـــعية علـــى رأيـــه ، فتكـــون ا )٣(والقـــرن الأكيـــد  )٢(دون الاعتبـــار  )١(الوضـــع بالتعهـــد  لدلال
 تصديقية دائما ، لذلك ذهب إلى ما يلي :

أي أن المتكلم يتعهَّد بأن لا �تي باللفـظ إلا عند قصد تفهيم المعنى ، ولازم التعهد أن يكون اللفـظ   )١(
دالا على القصد لأن التعهد هـو قصد المعنى عنـد الإتيان باللفظ ، فيكون قصد المعنى مأخوذا ضمن 

 فيكون الوضع هو تعهّد من الواضع .الوضع ، 
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 هيئة الجملة الناقصة : -١
ول التصـديقي الأول ، فتـدل علـى قصـد المـتكلم إخطـار المعـنى ، فيكـون ـهي موضـوعة للمدلـ    

 المدلول التصديقي الأول وهو قصد الإخطار �شئا من الوضع .
 هيئة الجملة التامة : -٢

موضــوعة للمــدلول التصــديقي الثــاني ، فتــدل علــى قصــد المــتكلم الحكايــة والإخبــار عــن هــي     
المعنى في الجملة الخبرية ، وعلى قصد المتكلم الطلب وجعل الحكم أو قصـد التمـني أو الترجّـي أو 
الاســتفهام وغيرهـــا في الجملـــة الإنشـــائية ، فيكـــون المــدلول التصـــديقي الثـــاني وهـــو قصـــد الإخبـــار 

 الوضع . �شئا من
 الشهيد قدس سره :السيد رأي 
الصحيح هو رأي المشـهور مـن أن الوضـع لا يـدل علـى المـدلول التصـديقي أي القصـد ، بـل     

يــدل علــى المــدلول التصــوري دائمــا في الكلمــات الإفراديــة وفي الجمـــل ، فالجمــل التامــة والناقصــة 
ة �شــئة مـن الوضــع ، وأمـا الــدلالتان تـدل بالوضـع علــى النسـبة دلالــة تصـورية ، والدلالــة التصـوري

التصديقيتان الأولى والثـانية فهمـا سـياقيتان �شـئتان مـن الظهـور الحـالي السـياقي أي ظهـور حـال 
المتكلم ولا علاقة لهما بالدلالة الوضعية التصورية ، فـإن الشـخص إذا تكلـم فـإن ظـاهر حالـه أنـه 

لتصـــديقي الأول ، وثــــانيا يقصـــد إخطــــار المعـــنى أَوَّلا يقصـــد إخطـــار المعـــنى ، وهـــذا هــــو المـــدلول ا
 بشكل جِدِّيّ ولا يكون هازلا مثلا ، وهذا هو المدلول التصديقي الثاني .

 
 : الجملة التامـة والجملة الناقصة

مُ " ـلا شـــك في وجـــود الفـــرق في المعـــنى الموضـــوع لـــه بـــين الجملـــة الناقصـــة مثــــل " المفيـــدُ العالــِـ    
 مٌ " ، ونشعر بهذا الفرق بالوجدان . ـ" المفيدُ عالِ والجملة التامة مثل 

 الخوئي قدس سره : سيدرأي ال
إلى أن المـــعنى الموضــوع لــه في الجملتــين التـــامة والناقصــة هــو  قــدس ســرهالخــوئي  الســيدذهــب     

المدلول التصديقي وهو القصد ، وميَّـز بينهمـا علـى أســاس اختــلاف المـدلول التصـديقي كمـا مـرّ 

 أي تخصيص الواضع هذا اللفظ لهذا المعنى ، فيكون الوضع نوع اعتبار يجعله الواضع .  )٢(
أي القرن المخصوص بين تصور اللفظ وتصور المعنى بنحو أكيد لكي يستتبع حالة إثارة أحدهما للآخر   )٣(

 ور اللفظ وتصور المعنى .في الذهن ، فيكون الوضع هو القرن الأكيد بين تص

                                                                                                                                               



وعة للمــدلول التصــديقي الأول وهــو قصــد ضــليــل حيــث قــال بأن هيئــة الجملــة الناقصــة مو قبــل ق
 الإخطار ، وهيئة الجملة التامة موضوعة للمدلول التصديقي الثاني وهو قصد الإخبار .

 وجود الفرق في المدلول التصوري بين الجملتين الناقصة والتامة :
المــدلول التصــديقي هــو المعــنى الموضــوع لـــه في وأمـا بنــاء علــى مــا هــو الصــحيح مــن عـدم كــون     

الجملتـــين الناقصـــة والتامـــة وأن الموضـــوع لـــه فيهمـــا هــــو المـــدلول التصـــوري وهـــو خطـــور المعـــنى في 
 الذهن عند سماع اللفظ ، فنحن بين أحد أمرين :

 الأمر الأول :
، فكلتـا الجملتـين دلول التصـوري عدم وجـود فـرق بـين الجملتـين الناقصـة والتامـة في مرحلـة المـ    

موضــوعة لنســبة العلــم للمفيــد ، فــلا يوجــد فــرق بينهمــا في المعــنى الموضــوع لــه وهــو النســبة ، وإنمــا 
الفــرق بينهمــا يكــون في مرحلــة المــدلول التصــديقي أي في القصــد ، ففــي الجملــة الناقصــة يوجــد 

جـد قصـد الإخبـار قصد الإخطار في ذهن السامع عن ثبوت العلم للمفيد ، وفي الجملة التامة يو 
 عن ثبوت العلم للمفيد .

 الأمر الثاني :
التصــوري أي في المعــنى الموضــوع وجــود فــرق بــين الجملتــين الناقصــة والتامــة في مرحلــة المــدلول     

 .له
 الشهيد في الأمرين :السيد رأي 

 بطلان الأمر الأول :
النســـبة الـــتي تـــدل عليهـــا الأمـــر الأول باطـــل لأن المـــدلول التصـــوري إذا كـــان واحـــدا وكانـــت     

الجملة التامة هي نفس النسبة التي تدل عليها الجملة الناقصة فلا بد أن تكون النتيجة هي عدم 
امتيــاز الجملــة التامــة علــى الجملــة الناقصــة بمــدلول تصــديقي ثان وهــو قصــد الإخبــار والحكايــة ، 

 و�تي هنا هذا التساؤل :
ملـــة الناقصـــة إذا كانـــت الجملتـــان تـــدلان علـــى نفـــس لمـــاذا لا يصـــح أن نقصـــد الإخبـــار بالج    

 المدلـول التصوري ؟
عــدم صــحة قصــد الإخبــار بالجملــة الناقصــة وعــدم صــحة قصــد الإخطــار بالجملــة التامــة إن     

نى الموضــــوع لــــه في الجملــــة دليــــل علــــى أن المعــــنى الموضــــوع لــــه في الجملــــة التامــــة يختلــــف عــــن المعــــ
 . الناقصة
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 توضيح الأمر الثاني :
هـو  -سـواء الناقصـة أم التامـة  -إن المدلول التصوري أي المعنى الموضـوع لـه في هيئــة الجملـة     

النسبة ، وهنا لا بد من افتراض نحوين من النسبـة بحيث تتحقق بهمـا التماميـة والنقصـان ، فهيئـة 
 الجملة الناقصة موضوعة لنسبة �قصة ، وهيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة .

 سؤال : أين موقع نشوء التمامية والنقصان في النسبة ؟
 الجواب :

إن التمامية والنقصـان مـن شـؤون النسـبة في عـالم الـذهن لا في عـالم الخـارج ، ولا تكـو�ن مـن     
 شؤون عالم الخارج لأن النسبة في الخارج تكون دائما تامة لأ�ا تقع بين طرفين .

 مثال :
تكون النسبة بينهما تامة إذا جعلناهما مبتـدأ وخـبرا وكـا� مسـتقِلَّينْ عـن  " المفيد " و " عالم "    

بعضهما البعض ، فتصير الجملة : " المفيدُ عالمٌِ " ، وتكـون النسـبة �قصـة إذا لم يكـو� مسـتقلين 
بحيــث نجعلهمــا موصــوفا وصــفة ، فتصــير الجملــة " المفيــدُ العــالمُِ " ، وجعــل " المفيــد " تارة مبتــدأ 

ة أخــرى موصــوفا أمــر ذهــني لا خــارجي لأن حــال " المفيــد " في الخــارج لا يتغــير ، فاتصــاف وتار 
المفيد بالعلم في الخارج يكون بشكل واحد لا يختلـف في الجملتـين ، ومـع كـون الجملـة في الـذهن 
متكوّنِــة مــن طــرفين همــا المبتــدأ والخــبر تصــير النسبـــة في الــذهن ظــاهرة فتكــون تامــة ، أمــا مــع كــون 

ملة في الذهن متكوّنة مـن شـيء واحـد حقيقـة كالموصـوف والصـفة أو المضـاف والمضـاف إليـه الج
 تكون النسبة مستترة فتكون �قصة .

 إن التمامية والنقصان في النسبة في الذهن تكو�ن كالتالي :    
 النسبة التامة : -١

 الــذهن وتوجــد فيــه بمــا تكــون النســبة في الــذهن تامــة إذا كانــت غــير اندماجيــة بحيــث تأتي إلى    
هي نسبة فعلا ، وهـذا يتطلـب أن يكـون لهـا طرفـان متغـايران في الـذهن إذ لا توجـد نسـبة بـدون 
طرفين ، ففي مثل " المفيدُ عالمٌ " يوجد طرفان ونسبة غير اندماجية بينهما ، فكـل طـرف يكـون 

أيضـــا النســـبة  طرفـــان ويلاحـــظمســـتقلا عـــن الطـــرف الآخـــر ، فـــيلاحظ الـــذهن الطـــرفين بمـــا همـــا 
، فالنسبة تكون ثابتة في الذهن ثبوتا ظاهرا ، وبذلك تكون تمامية النسبة �شئة من لحـاظ بينهما

الـــذهن أحـــد الطـــرفين مســـتقلا عـــن الآخـــر بحيـــث لا يوجـــد انـــدماج بينهمـــا ، وإذا وُجِـــد طرفـــان 
 مستقلان فلا بد أن توجد نسبة ظاهرة بينهما .
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 النسبة الناقصة : -٢
نسبة في الذهن �قصة إذا كانت اندماجية بحيث يدمج الذهن أحد الطـرفين بالآخـر تكون ال    

د نســبةٌ حقيقــةً في عــالم الــذهن الظــاهر ، جــويُكَــوِّن منهمــا مفهومــا واحــدا وحصــة خاصــة إذ لا تو 
وإنمــا توجــد نســبة مســتترة تحتــاج إلى تحليــل ، ففــي مثــل " المفيــدُ العــالمُ " ينــدمج الطرفــان ويتكــوَّن 

مفهــوم واحــد ، وتوجــد بينهمــا نســبة مســتترة نســتخرجها بواســطة تحليــل الجملــة ، فــنفس  منهمــا
النســبة لا تأتي إلى الــذهن لأن الطــرفين لوحظــا كشــيء واحــد لا شــيئين ، والنســبة تكــون متفرعــة 
على وجود شيئين ، والجملة تنحل عن طريق التحليل إلى طـرفين ونسـبة بينهمـا ، فالنسـبة تكـون 

ن ولكن ثبوتا مستترا ، وتحتاج إلى التحليل حتى نصـل إليهـا ونسـتخرجها ، وبـذلك ثابتة في الذه
يكون نقصان النسبة �شئا من لحاظ الذهن أحد الطرفين غير مستقل عـن الطـرف الآخـر بحيـث 
يوجـد انـدماج بينهمـا ، وإذا وُجِـد انـدماج بينهمـا كـا� كشـيء واحـد ، والشـيء الواحـد لا توجـد 

 ذهن يحلِّله إلى طرفين ونسبة ، وهذه النسبة لا تكون ظاهرة بل مستترة .فيه نسبة ، ولكن ال
 النتيجـة :

الحروف وهيئات الجمل الناقصـة موضـوعة لنسـب اندماجيـة تحليليـة ، فالـذهن يـدمج بـين  -أ    
الطــرفين ويكــوِّن منهمــا مفهومــا واحــدا ، ولا توجــد نســبة ظــاهرة بينهمــا بــل توجــد نســبة مســتترة 

 ن طريق التحليل .نصل إليها ع
هيئات الجمل التامة موضـوعة لنسـب غـير اندماجيـة ، و�تي الطرفـان إلى الـذهن بـدون  -ب    

 اندماج ، وتأتي النسبة أيضا إلى الذهن بما هي نسبة فعلا .
 

 : الجملة الخبرية والجملة الإنشائية
، والجملـــة الخبريـــة والجملـــة  الجملـــة الخبريـــة والجملـــة الإنشـــائية إن الجملـــة التامـــة تنقســـم إلى :    

ــــتُ "  الإنشــــائية تختلفــــان بــــلا شــــك حــــتى مــــع اتحــــاد لفظيهمــــا كمــــا في " بِعْــــتُ " الخبريــــة و" بِعْ
 الإنشائية ، فضلا عن اختلاف لفظيهما كما في " أعَادَ " الخبرية و" أعَِدْ " الإنشائية .

 الإنشائية : اتجاهات في تفسير الاختلاف بين " بِعْتُ " الخبرية و" بِعْتُ "
 الاتجاه الأول لصاحب الكفاية قدس سره :

ا موضـوعة للنسـبة بـين البيـع الجملتين متحدتان في مـدلولهما الوضـعي التصـوري ، فكلتاهمـ إن    
والبــائع ، ولكنهمــا مختلفتــان في المــدلول التصــديقي وهــو القصــد ، فالجملــة الإنشــائية يقصــد بهــا 

 د بها الإخبار عن تحقّق البيع .إيجاد البيع ، والجملة الخبرية يقص
١٢٠ 

 



 الشهيد على الاتجاه الأول :السيد رد 
مرّ في الحلقة الأولى أنه لو سلَّمنا بأن هذا الفرق يتم في مـورد اتحـاد اللفــظ كمـا في " بِعْـتُ "     

ـــدْ " لأننـــا نشـــعر بالفـــرق بينهمـــا  فإنـــه لا يـــتم في مـــورد اخـــتلاف اللفـــظ كمـــا في " أعـــادَ " و" أعَِ
 دان حتى مع قطع النظر عن القصد .بالوج

 الاتجاه الثاني :
الاختلاف بين الجملتـين ثابـت في مرحلـة المـدلول التصـوري ، ولكـن الاخـتلاف بينهمـا لـيس     

في ذات المدلول التصوري لأن ذات المدلول التصوري فيهما واحـدة ، ولكـن الاخـتلاف واقـع في  
الجمــلتين موضـوعة لـذات المـدلول التصـوري وهـو  كيفية الدلالة على المعـنى التصـوري ، فكـل مـن

التمليك ، ولكن " بِعْتُ " الإنشـائية موضـوعة للدلالـة علـى إيجـاد التمليـك ، و" بِعْـتُ " الخبريـة 
 موضوعة للدلالة على الإخبار عن التمليك والحكاية والكشف عنه وإبرازه .

 إيجادية الجمل الإنشائية :
إيجادية بمعنى أ�ا توجِد الربط كما في " سِرْتُ مِـنَ البصـرة " فإ�ـا  عي في الحروف أ�اكما ادّ     

" الإنشـائية أ�ـا إيجاديـة ، فمثـل "بِعْـتُ توجِد الربط بين السير والبصرة ، كـذلك يـُدَّعَى في الجمـل 
 الإنشائية توجِد التمليك .

 سؤال : هل هناك فرق بين إيجادية الحرف وإيجادية الجملة الإنشائية ؟
 واب :الج

نعــم ، فإيجاديــة الحــرف بمعــنى كــون الحــرف موجِــدًا للــربط في مرحلــة الكــلام ، ويكــون الموجَــد     
حالـة قائمـة بـنفس الكـلام وهــي الـربط ، وإيجاديـة الجملـة الإنشــائية بمعـنى كـون " بِعْـتُ " موجِــدة 

 التمليك .  للتمليك بواسـطة الكلام ، ويكون الموجَد أمرا اعتبار� مسبَّبا عن الكلام وهو
 الشهيد على الاتجاه الثاني :السيد رد 
قيــل إن الجملــة الإنشــائية تــدل علــى إيجــاد مــدلولها بواســطة اللفــظ وأن جملــة " بِعْــتُ " تــدل     

 على إيجاد التمليك فيأتي السؤال التالي :
 ما هو المراد من التمليك الذي وضعت كلمة " بِعْتُ " الإنشائية لإيجاده ؟    

 : الجواب
إن التمليك اعتبار تشريعي قانوني ، وهو إما أن يصدر من البـائع وإمـا مـن العقـلاء وإمـا مـن     

 الشارع ، ولنناقش هذه الاحتمالات الثلاثة :
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 الاحتمال الأول :
الملكيــة في قلبـــه بعــد أن يقــول  المــراد مــن التمليــك الــذي يصــدر مــن البــائع هــو اعتبــار البــائع    

 ك هو الاعتبار القلبي للملكية عند البائع ." ، فالتملي"بِعْتُ 
 الشهيد على الاحتمال الأول :السيد رد 
لا يصح وضع كلمة " بِعْـتُ " الإنشـائية لإيجـاد التمليـك بمعـنى الاعتبـار القلـبي للملكيـة عنـد     

م البــائع لأن التمليــك بهــذا المعــنى �تي في مرتبــة ســابقة علــى الكــلام حيــث إن البــائع يــبرز بالكــلا
الاعتبار القائم في نفسه ، فـإن الألفـاظ تكشـف عـن المعـاني الموجـودة في الـنفس ، ولـيس الكـلام 
موجِــدا لهــذا الاعتبــار القلــبي في نفســه لأن الألفــاظ لا توجِــد المعــاني في الــنفس ، بــل العكــس هــو 

بواســـطة الصـــحيح لأن المعـــاني الموجـــودة في الـــنفس تولــِّـد الألفـــاظ علـــى اللســـان ، فاللســـان يعـــبرِّ 
 الألفاظ عن المعاني المخزونة في القلب ويبرز هذه المعاني ويكشف عنها .

 الاحتمال الثاني :
الشـــارع الملكيـــة بعـــد صـــدور كلمـــة  المـــراد مـــن التمليـــك الـــذي يصـــدر مـــن الشـــارع هـــو اعتبـــار    

 " من البائع ، فالتمليك هو الاعتبار الشرعي للملكية ."بِعْتُ 
 الاحتمال الثالث :

العقــلاء الملكيــة بعــد صــدور كلمــة لمــراد مــن التمليــك الــذي يصــدر مــن العقــلاء هــو اعتبــار ا    
 " من البائع ، فالتمليك هـو الاعتبار العقلائي للملكية ."بِعْتُ 

 الشهيد على الاحتمالين الثاني والثالث :السيد رد 
الشـــارع الملكيـــة أو  لا يصـــح وضـــع كلمـــة " بِعْـــتُ " الإنشـــائية لإيجـــاد التمليـــك بمعـــنى اعتبـــار    

اعتبــار العقــلاء الملكيــة لأن التمليــك بهــذين المعنيــين يترتــب علــى الكــلام إذا اسْــتُـعْمِل في مدلولــه 
التصـوري وهــو المعـنى الموضــوع لــه ، وكَشَـفَ عــن مدلولـه التصــديقي وهــو القصـد بواســطة الظهــور 

دون قصـد المعــنى والمــدلول الحـالي الســياقي بأن يقصـد المعــنى بشــكل جِـدِّي ، فلــو أطلـق الكــلام بــ
ـتُجُ  التصوري أو كان هازلا غير قاصـد للمـدلول التصـديقي لم يترتـب عليـه الأثـر ، فترتـب الأثـر يَـنـْ

 عن استعمـال " بِعْتُ " في معناها وليس هو نفس معنى " بِعْتُ " .
 لشهيد :لسيد االاتجاه الثالث ل

تى في حالة اتحاد لفظيهما ودلالتهمـا علـى إن الجملتين مختلفتان في ذات المدلول التصوري ح    
نســبة واحــدة بــين البيــع والبــائع فضــلا عــن اخــتلاف لفظيهمــا ، فالجملــة الخبريــة موضــوعة لنســبة 
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ة وشيء متحقِّق ومفـروغ عنـه ، والجملـة الإنشـائية موضـوعة عتامة منظورا إليها بما هي حقيقة واق
 دها وتحقيقها .لنسبة تـامة منظورا إليها بما هي نسبة يراد إيجا

 الشهيد :السيد إيجادية الجملة الإنشائية عند 
إن إيجاديــة الجملــة الإنشــائية ليســت بمعــنى أن اســتعمالها في معناهــا إيجــاد للمعــنى باللفــظ مثــل     

ـرَزَة بالجملـة  ُبـْ
إيجاد التمليك بكلمة " بِعْتُ " كمـا تم الـرد عليـه قبـل قليـل ، بـل بمعـنى أن النسـبة الم

هــي نســبة منظــور إليهــا بمــا هــي في طريــق الإنجــاز والإيجــاد والتحقّــق لا بمــا هــي �جــزة  الإنشــائية
ومتحقِّقـــة ، فتكـــون كلمـــة " بِعْـــتُ " الإنشـــائية إيجاديـــة بمعـــنى أ�ـــا نســـبة بـــين البيـــع والبـــائع يـــراد 

 إيجادها وتحقيقها .
 

 ؟ثمرة البحث : هل المعنى الحرفي يقبل الإطلاق والتقييد أم لا 
 : قد يقال

أي الشـــــامل للحـــــروف -ولي صـــــإن مـــــن ثمـــــرات هـــــذا البحـــــث أن المعـــــنى الحـــــرفي بالمعـــــنى الأ    
غير قابل للإطلاق والتقييد ، فلا يمكن تقييده بقرينة خاصة ولا إثبات إطلاقـه بقرينـة  -والهيئات

 وع بالوضــع العـــام والموضــوع لــه الخــاص ، وهــذا يعــني أن المعــنىضــالحكمـة العامــة بنــاء علــى أنــه مو 
الحرفي خاص وجزئي حقيقي والمعلوم أن التقييد والإطلاق من شؤون المفهوم العـام الكلـي القابـل 

 للتحصيص بحصص مختلفة .
 النتيجة :

يترتب على ما سبق أن القيد إذا كان راجعا في ظاهر الكـلام إلى مفــاد الهيئـة الـتي هـي معـنى     
المــادة لأن تقييـــد المعــنى الحــرفي مســتحيل ،   حــرفي فــلا بــد مــن تأويــل هــذا القيــد بإرجاعــه إلى مفــاد

كما في الجملة الشرطية فإن ظـاهرها كون الشرط قيدا لمدلول هيئة الجزاء والحكم لا لمـدلول مـادة 
 الجزاء ومتعلق الحكم .

 : ١مثال 
أي -الجملة الشرطية : " إن زالت الشمس فصَلِّ " ظاهرها بالظهور الأولي العـرفي أن الشـرط    

الملحــوظ بنحــو المعــنى الحــرفي  -أي وجــوب الصــلاة  -قيــد لمــدلول هيئــة الأمــر في الجــزاء  -الــزوال
أي النسبة الوجوبية وليس قيدا لمدلول مادة الأمر وهو الصلاة ، وحيث إن هيئة الجزاء موضـوعة 
لمعنى حرفي وهو جزئي فيستحيل تقييـده ، فـلا بـد مـن تأويـل الظهـور المـذكور ، لـذلك لا بـد مـن 
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الشرط إلى مادة الأمـر ومتعلَّـق الوجــوب أي الواجـب وهـو الصـلاة ولا يرجـع إلى الوجـوب  إرجاع
نفسـه ، فنرجع القيـد إلى المادة لا الهيئة ، فيكـون المعـنى : الصـلاة المقيَّـدة بالـزوال واجبـة ، ولـيس 

جـب هـي أن المعـنى : وجـوب الصـلاة مقيَّـد بالـزوال ، والثمـرة المترتبـة علـى قيـد الوجـوب وقيـد الوا
قيد الوجوب إذا انتفى ينتفي الوجوب ، وأما قيـد الواجب إذا انتفى فلا ينتفي الوجوب ، لذلك 
يكون وجوب الصـلاة مطلقـا غـير مقيَّـد وفعليـا قبـل الـزوال أيضـا ، ومتعلَّـق الوجـوب أي الواجـب 

 -ابقة الحلقـة الســالذي تقـدم في-يكون مقيَّدا بالزوال ومعلَّقا عليه على نحو " الواجب المعلَّق " 
حيـث يكــون الوجــوب فيــه فعليــا والواجــب معلَّقـا ، فيجــب علــى المكلــف صـــلاة الظهــر مــن الآن 
إلى آخـر عمره لأن الوجوب ليس مشروطا بالـزوال ، ولكـن الواجـب وهـو صــلاة الظهـر مشـروط 

 بالزوال .
 : ٢مثال 
القيــد يرجــع إلى مــدلول هيئــة الأمــر الجملــة الشــرطية " إذا جــاءك زيــد فأَكْرمِْــهُ " ظاهرهــا أن     

وهو الوجوب الملحوظ بنحو المعنى الحرفي أي النسبة الوجـوبية ، ولا يرجع إلى مدلول مـادة الأمر 
وهو الإكرام ، فيكـون الوجــوب مشـروطا ، وهـذا مسـتحيل لأن المعـنى الحـرفي غـير قابـل للإطـلاق 

لأمـر ومتعلـق الوجـوب وهــو الواجـب لا إلى والتقييـد ، لذلك لا بد مـن إرجــاع الشـرط إلى مـادة ا
الوجوب نفسه ، فيكون الوجـوب مطلقـا غـير مقيَّـد ، ولكـن متعلـّق الوجـوب يكـون مقيَّـدا بزمـان 
المجيء على نحو الواجب المعلَّق ، فيكـون المعـنى : الإكـرام مقيَّـد بالمجـيء ، ولـيس المعـنى : وجـوب 

يحصل قبـل المجيء أيضا لأنه ليس مقيَّـدا بــه ، ولكـن  الإكرام مقيَّد بالمجيء ، لذلك فـإن الوجوب
 الواجب يحصل عند المجيء لأنه مقيَّد به .

 أمثلة لبيان الواجب المعلَّق :
مثال الواجب المعلَّق في الحج أن وجوب الحـج يكـون عنـد الاسـتطاعة حـتى لـو حصـلت قبـل     

ر رمضــان أنــه يجــب الاغتســال ذي الحجـة مــع أن الواجــب يكــون في ذي الحجــة ، ومثالـه في شهـــ
قبل دخول الفجر مـع أن الواجـب يحصـل مـع دخـول الفجــر ، ومثالـه في الصـلاة إذا كـان لـديك 
ماء فبنـاء علـى القـول بالواجـب المعلَّـق لا تجــوز إراقتـه قبــل الـزوال لأن الوجــوب فعلـي قبـل الـزوال 

اء قبل الزوال والتيمم بعد الـزوال لأن أيضا ، وأمـا إذا قلنا بأن الزوال قيد للوجوب فتجوز إراقة الم
 الوجوب لا يكون فعليا إلا بعد الزوال .
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 الشهيد :السيد رأي 
الصحيح أن كون المعنى الحرفي خاصا وجزئيا لا يقصد به الجزئي بالمعـنى المنطقـي أي " مـا لا     

مـا تبعـا لقابليـة يقبل الصدق على كثيرين " لكي يستحيل فيه الإطلاق والتقييد ، بل هو قابل له
طرفيــه ، وإنمــا هــو جزئــي بلحــاظ خصوصــية طرفيــه بمعــنى أن كــل نســبة مرهونــة بطرفيهــا ولا يمكــن 
الحفــاظ علــى نفــس النســبة مــع تغيــير طرفيهــا ، فالنســبة في الجملــة الأولى تختلــف عــن النسبـــة في 

نســب الــثلاث عــن الجملـــة الثانيــة ، وتختلــف النســبتان عــن النســبة في الجملــة الثالثــة ، وتختلــف ال
النسبـــة في الجملــة الرابعــة وهكــذا ، فالنســبة في قولنــا " النــار في الموقــد " متقوِّمــة بالنــار والموقــد ، 

 وهي تختلف عن النسبة في قولنا " الكتاب في الحقيبة " حيث إ�ا متقوِّمة بالكتاب والحقيبـة .
 

 
 الأمر أو  أدوات الطلب

 
 أقسام الدال على الطلب :

 ل على الطلب بلا عناية :الدا -١
يدل على الطلب مباشرة وبـلا حاجـة إلى إعمـال عنايـة لأنـه موضـوع للدلالـة علـى الطلـب ،     

 وله قسمان هما :
 مادة الأمر : -أ

ر )  -م  -الكلمــة الــتي فيهــا مــادة الأمــر هــي مــا تكــون مشــتملة علــى الحــروف الثلاثــة ( أ     
 وتدل على الأمر .

 مثال :
 بالصلاة ، أو أنت مأمورٌ بالصلاة . آمُرُكَ     
 صيغة الأمر : -ب

الكلمــة الــتي فيهــا صــيغة الأمــر هــي مــا تكــون مشــتملة علــى وزن مــن الأوزان الــتي وضــعت في     
 اللغة العربية للدلالة على الأمر مثل وزن " افـْعَلْ " .

 مثال :
 صَلِّ ، صُمْ ، خمَِّسْ مالك .    
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 الدال على الطلب بعناية : -٢
لا يـدل علــى الطلـب مباشــرة بــل يحتـاج إلى إعمــال عنايـة خاصــة لأنــه لـيس موضــوعا للدلالــة     

علــى الطلــب ، كالجملــة الخبريــة المســتعملة في مقــام الطلــب والإنشــاء ، فالجملــة الخبريــة موضــوعة 
للإخبــــار لا للطلــــب ، ولكنهــــا تــــدل علــــى الطلــــب بإعمــــال عنايــــة ، كمــــا إذا ورد في روايــــة عــــن 

ليه السـلام جملـة خبريـة ، فـإن هـذه الجملـة تـدل علـى الإخبـار وهـو مـا يحتمـل الصـدق المعصوم ع
والكـذب ، ولكـن المعصـوم عليــه السـلام لا يريـد منهــا الإخبـار ، بـل يريــد منهـا الطلـب والإنشــاء 
وهو ما لا يحتمل الصدق والكـذب ، ولكـي تـدل علـى الطلـب والإنشـاء فإ�ـا تحتـاج إلى إعمـال 

يحتمل الصدق والكذب نريد أن نفهم منـه مـا لا يحتمـل الصـدق والكـذب ،  عناية خاصة ، فما
 وهذا بحاجة إلى عناية .

 مثال :
عن محمد بـن مسـلم قـال : سـألت أبا عبـدالله عليـه السـلام عـن الرجـل يخـرج مـن إحليلـه بعـد     

عيـد إلا أن يكـون بال قبـل أن يغتسـل فإنـه لا ي يغتسل ويعيـد الصـلاةما اغتسل شيء . قــال : 
 . )١(غسله 

عليــه الســلام مــع إبــراهيم بــن ميمــون  أبي عبــدالله وعــن ابــن مســكان قــال : بعثــت بمســألة إلى    
قلت : تسأله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكر بعـد ذلـك أنـه لم 

 . )٢( يغسلها ويعيد صلاتهيغسلها . قال : 
عليـه السـلام عـن رجـل أقـام الصـلاة فنسـي أن  عبـدالله أباوعن عبيد بـن زرارة قـال : سـألت     

 . )٣( يعيد الصلاةيكبرِّ حتى افتتح الصلاة . قال : 
" و"يغســلها ويعيــد صــلاته" و"يعيــد يغتســل ويعيــد الصــلاةهــذه الجمــل الخبريــة الــثلاث وهــي "    

ء أي " اغْتَسِـلْ " لا يريد منها المعصوم عليه السلام الإخبار بل يريد منها الطلب والإنشـاالصلاة
ـــدِ الصـــلاةَ " ، ولكـــي تـــدل علـــى الطلـــب  ـــدِ الصـــلاةَ " و " أعَِ ـــدِ الصـــلاةَ " و " اغْسِـــلْها وأعَِ وأعَِ

الشـهيد فيمـا السـيد والإنشاء تحتاج إلى إعمـال عنــاية خاصـة ، وسـيأتي توضـيح هـذه العنايـة مـن 
 بعد إن شاء الله تعالى .

 .  ٦ح  ٣٦باب  ٥١٨ص  ١الوسائل ج  )١(
 . ٤ح  ٤٢باب  ١٠٦٤ص  ٢المصدر السابق ج  )٢(
 . ٣ح  ٢باب  ٧١٦ص  ٤المصدر السابق ج  )٣(

                                                 



 القسم الأول
 ما يدل على الطلب بلا عناية

 
 معنى الطلب لغة :

السعي نحو المقصود ، فمن يفقد شيئا فإنه يحاول أن يجده ويسعى للحصول عليـه ليأخـذه ،     
 وهذا السعي يسمى طلبا .

 أنواع الطلب :
 الطلب التكويني : -١

هو السعي المباشر من قِبَلِ نفس الشخص نحو المقصـود والغـرض دون تخلـّل إرادة أجنـبي بـين     
المقصود ، كتحرك العطشان نحو المـاء ، فـإن العطشـان يتحـرك بنفسـه إلى تحصـيل  الشخص وبين

 الماء ولا توجد إرادة أجنبي بين العطشان وبين مقصوده لتحصيل الماء .
 الطلب التشريعي : -٢

هــو الســعي بتكليــف الغــير وتحريكــه نحــو مقصــود الآمــر ، كســعي العبــد إلى أداء عمــل معــينَّ     
 ده ومولاه .بتكليف وتحريك سيّ 

 سؤال : هل مادة الأمر وصيغة الأمر تدلان على الطلب ؟
 الجواب :

 نعم تدلان على الطلب كما في الشرح التالي :    
 مادة الأمر : -١

تدل بمفهومها الاسمي مباشرة دون توسيط أي واسطة على الطلب ولكن على طلب خـاص     
إمـــا حقيقـــة وإمـــا ادعـــاءً علـــى نحـــو المجـــاز  هـــو خصـــوص الطلـــب التشــــريعي مـــن العـــالي إلى الـــداني

العقلــي عنــــد الســـكاكي كاعتبـــار الرجـــل الشـــجاع فــردا مـــن أفـــراد الأســـد ، نعـــم مـــن المســـاوي إلى 
المساوي ومن الداني إلى العالي يسمى طلبا ولكن لا يسمى أمرا ، فالأول يسمى التماسا والثاني 

 دة الأمر .يسمى دعاءً ، وأما الطلب التكويني فليس مدلولا لما
 صيغة الأمر : -٢

 تدل على الطلب من جهتين :    
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صيغة الأمر تدل على الطلب بشكل غير مباشر بتوسـيط واسـطة لأن مفــاد صـيغة الأمـر  -أ    
هو النسبة الإرسالية أي النسبة بـين المرسَـل والمرسَـل إليـه كمـا في " صَـلِّ " فـإن هيئتهـا تـدل علـى 

ــــذهن مــــن الإرســــال بمفهومــــه الحــــرفي مفهــــوم الطلــــب  النســــبة بــــين المكلــــف والصــــلاة ، ــــزع ال وينت
رْسِـل فتنشـأ نسبــة بـين 

ُ
التشريعي مـن العالي إلى الداني لأن الإرسال سعي نحو المقصود مـن قِبَلِ الم

ة لــتبعــا لدلا -الطالــب والمطلــوب ويكــون الطلــب مــدلولا التزاميــا للإرســال ، فتكــون هيئــة الأمــر 
دالـــة علـــى الطلـــب بالدلالـــة  -منشـــأ الانتـــزاع وهـــو النســـبة الإرســـالية الهيئـــة تصـــورا ووضـــعا علـــى 

 الوضعية التصورية لأن الدال على منشأ الانتزاع دال على العنوان الانتزاعي .
صـــيغة الأمـــر نفســـها بلحـــاظ صـــدورها مـــن قِبَـــلِ المـــولى بـــداعي تحصـــيل المقصـــود تكـــون  -ب    

و المقصـــود لأن المـــولى يســـعى أيضـــا نحـــو مصـــداقا حقيقيـــا لمفهـــوم الطلـــب الـــذي هـــو الســـعي نحـــ
 مقصوده .

ــة  -ســؤال : هــل الأمــر ــدل علــى مطلــق الطلــب أو علــى خصــوص الطلــب  -مــادة وهيئ ي
 الوجوبي ؟ وما هو الدليل على ذلك ؟

 الجواب :
يــدل علــى خصــوص  -مــادة وهيئــة  -اتفــق المحصّــلون مــن الأصــوليين تقريبــا علــى أن الأمــر     

طلق الطلب بحكم التبادر وبناء العرف العام على كون الطلب الصادر الطلب الوجوبي لا على م
طلبــا علــى نحــو الوجــوب ، ولكــن اختلفــوا في تفســير  -مــادة أو هيئــة  -مــن المــولى بلســان الأمــر 

 منشأ هذه الدلالة وسبب هذا التبادر :
 هل هو الوضع أو العقل أو الإطلاق بقرينة الحكمة ؟     

 دلالة الأمر على الوجوب :الأقوال في تفسير منشأ 
 القول الأول : منشأ دلالة الأمر على الوجوب هو الوضع :

مــادة الأمــر موضــوعة للدلالــة علــى الطلــب الوجــوبي ، وصــيغة الأمــر موضــوعة للدلالــة علــى     
 النسبة الإرسالية الوجوبية ، والدليل على ذلك هو التبادر مع إبطال الأقوال الأخرى .

ة الأمــر علــى الوجــوب هــو حكــم حقــق النــائيني قــدس ســره : منشــأ دلالــالقــول الثــاني للم
 :العقل
نعم إن الأمر يدل على الوجوب ولكن الوجـوب لـيس مـدلولا للفـظ ، بـل مـدلول اللفـظ هـو     

مطلق الطلب على نحو المعنى الاسمي أو الحرفي بدليل التبادر ، وكل طلب من المـولى إذا لم يقـترن 
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فــإن العقــل يحكــم بوجـــوب امتثالــه ، وبهـــذا اللحــاظ يتّصــف بالوجـــوب ، بالترخــيص في المخالفــة 
فيكون الوجـوب حكمـا عقليـا ولـيس مـدلولا وضـعيا ، وأمـا إذا اقـترن بالترخـيص في المخالفـة فـإن 

 العقل لا يحكم بوجوب موافقته ، وبهذا اللحاظ يتّصف بالاستحباب .
 الشهيد على القول الثاني :السيد رد 

 الرد الأول :
إن ( الطلب + عـدم الترخـيص في الـترك ) لا يكفـي لأن يكـون موضـوعا لحكـم العقـل بلـزوم     

الامتثــال ولا يكــون ســببا لهــذا الحكــم ، فقــد يصــدر الطلــب غــير مقــترن بالترخــيص ومــع ذلــك لا 
يحكــم العقــل بالوجــوب ، كــأن يطلّــع المكلــف بــدون صــدور تــرخيص مــن المــولى علــى أن الطلــب 

يــر لزومـي فهنـا لا يحكـم العقـل بلـزوم الامتثـال ، إذن فـالوجوب العقلـي نشأ من مـلاك ضـعيف غ
موضوعه شدة وقوة ملاك الطلب ، وهذه المرتبة من الملاك لا كاشف عنهـا إلا الدليل اللفظـي ، 
وإذا كشــف عنهــا يتــنقّح موضــوع الوجــوب العقلــي ، فــإن العــرف يفهــم مــن أمــر المــولى أن المــلاك 

 شديد حكم العقل بالوجوب . شديد وإذا فهم أن الملاك
 بعبارة أخرى :

إن حكــم العقــل بلــزوم الامتثــال لــيس دائــرا مــدار ورود الترخــيص وعــدم وروده ، فقــد لا يــرد     
تــرخيص ولكــن مــع هــذا لا يحكــم العقــل بوجــوب الامتثــال لأن صــدور الطلــب مــن دون تــرخيص 

ور مــدار شــدة المــلاك لــيس هــو ســبب حكــم العقــل بالوجــوب ، وإنمــا حكــم العقــل بالوجــوب يــد
وعـــدمها ، وشـــدة المـــلاك وعـــدم شـــدتها تعـــرف مـــن نفـــس لفـــظ الأمـــر ، فقـــد يـــدل اللفـــظ علـــى 
الاســــتحباب حــــتى مــــع عــــدم ورود الترخــــيص ، فلفــــظ الأمــــر لــــه المدخليــــة الكاملــــة في اســــتفادة 
الوجــوب إذا فهــم منــه شــدة المــلاك ، ولــيس ( الطلــب + عــدم الترخــيص في الــترك ) هــو ســبب 

 ل بالوجوب .حكم العق
 الرد الثاني :

إذا بنينا على أن اللفظ بنفسه يـدل وضـعا ـ مـادة أو هيئـة ـ علـى الوجـوب وورد دليـل عـام أو     
مطلق يدل على الترخيص مثل عدم وجوب الدعاء مطلقا ، وورد أمر بوجوب الـدعاء عنـد رؤيـة 

قولـون بالتخصـيص أو التقييــد ي قـدس سـره المحقق النـائينيالهلال ، فالعـرف والأصوليون بمـا فيهم 
فيلتزمون بالوجوب ويخصِّصون الدليل الأول العام بالدليل الثاني الخـاص أو يقيِّدون الـدليل الأول 
المطلق بالدليل الثـاني المقيـِّد فتكـون النتيجـة أنـه " لا يجـب الـدعاء إلا عنـد رؤيـة الهـلال " فيجـب 
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فلا يقال بالتخصيص أو التقييـد ولا يحكم  الثاني القولالدعاء عند رؤية الهلال ، وأما بناء على 
العقــل بـــ " وجــوب الدعـــاء عنــد رؤيــة الهــلال " بســبب ورود الترخــيص في الــدليل الأول العـــام أو 

بـين  -ولو بنحو غيــر مسـتقر  -المطلق وبذلك تنتفي الدلالة على الوجوب ، ولا يوجد تعارض 
لأنــه أخــص حيــث إن الأمــر لا يــدل علــى الوجــوب الأمــر والعــام مــثلا حــتى نقــول بتقــديم الأمــر 

أن يبــنى علــى عــدم الوجــوب فيمــا إذا اقــترن بالأمــر  القــول الثــانيبســبب ورود الترخــيص ، فــلازم 
عــام أو مطلــق يـــدل علــى الإباحــة والترخــيص في عنــوان يشــمل بعمومــه أو بإطلاقــه مــورد الأمــر ، 

لامتثـال لأن الـدليل العـام تـرخيص وارد مـن فيكون الدليل العام رافعا لموضوع حكم العقل بلـزوم ا
وقـــــد ورد ، الشـــــارع ، وحكـــــم العقــــــل بالوجـــــوب معلَّـــــق علـــــى عـــــدم ورود الترخـــــيص مـــــن المـــــولى 

المحقـــق منافيـــة للارتكـــاز العـــرفي وبنـــاء الفقهـــاء بمــــا فـــيهم  القـــول الثـــاني، وتكـــون نتيجـــة الترخــيص
 لحـالة .على التخصيص أو التقييد في مثل هذه ا قدس سره النائيني

 الرد الثالث :
قيل إن العقل يحكم بلزوم الامتثال معلَّقـا علـى عـدم ورود الترخـيص مـن الشـارع فـيرد السـؤال     

 التالي :
 ما معنى عدم ورود الترخيص في الترك ؟    

 الجواب :
 توجد في معنى عدم ورود الترخيص ثلاثة احتمالات :    

 الاحتمال الأول :
د الترخــيص علــى نحــو القرينــة المتصــلة ، فــيحكم العقــل بلــزوم الامتثــال إذا لم أن يــراد عــدم ورو     

 يرد ترخيص متصل ، وإذا ورد ترخيص متصل فإن العقل لا يحكم بوجوب الامتثال .
 رد الاحتمال الأول :

موضــــوع حكــــم العقــــل بلــــزوم  معــــنى ذلــــك أنــــه إذا صــــدر أمــــر ولم يتصــــل بــــه تــــرخيص تحقــــق    
و القرينـة المنفصـلة فإنـه يكـون منافيـا أنه إذا ورد بعـد ذلـك تـرخيص علـى نحـ ، وهذا لازمهالامتثال

لحكم العقل بالوجوب فيرفضه العقـل ويمتنع الترخيص ولا يفيـد الاستحباب بل يقدَّم عليـه حكـم 
يقـدِّمون الترخـيص  قـدس سـره المحقق النائينيالعقل بالوجوب ، وهذا باطل لأن الفقهاء بما فيهم 

 نحو القرينة المنفصلة ويقولون بالاستحباب وعدم الوجوب .ولو كان على 
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 الاحتمال الثاني :
، ـو القرينـة المتصـلة أم المنفصـلةأن يراد عدم صدور الترخيص واقعـا مطلقا سـواء كان على نح     

فــإذا لم يصــدر الترخــيص واقعــا ســواء علــى نحــو متصــل أم منفصــل فــإن العقــل يحكــم بالوجــوب ، 
 ص متصل أو منفصل فإن العقل لا يحكم بالوجوب .وإذا صدر ترخي

 رد الاحتمال الثاني :
هذا لازمه أن العقل لا يحكـم بالوجـوب عــند الشـك في الترخـيص المنفصـل واحتمـال صـدوره     

لأنــــه مــــن الممكــــن أن يكــــون قــــد صــــدر الترخــــيص ولكنـــــه لم يصــــلنا ، ولا يحكــــم بالوجــــوب لأن 
علـــى عــــدم  -بحســـب الفـــرض  -الامتثــــال وهـــو معلَّـــق  الوجـــوب مـــن نتــــائج حكـــم العقـــل بلـــزوم

صــدور الترخــيص ولــو منفصــلا ، ومــع الشــك في الصــدور يشــك في الوجــوب ، وهـــذا باطــل لأن 
يحكمــون  في حالــة الشــك بصــدور الترخــيص المنفصــل قــدس ســره المحقــق النــائينيالفقهــاء ومــنهم 

 بالوجوب .
 الاحتمال الثالث :

بالترخـيص وعـدم يقينـه بـه وعـدم إحـرازه لـه وعـدم وصـول المكلـف  أن يراد عدم علـم المكلـف    
إليه ، فلو صـدر الطلـب ولم يعلـم المكلـف بالترخـيص فالعقـل يحكـم بالوجـوب ، وهنـا إذا احتمـل 
المكلف صدور الترخيص فإنه يصدق عليـه أنــه لا يعلـم بالترخـيص ، ومـع عـدم علمـه بالترخـيص 

 يحكم العقل بالوجوب .
 ثالث :رد الاحتمال ال

هــذا الاحتمــال خــارج عــن محــل الكــلام لأن محــل البحــث هــو في الوجــوب الــواقعي في عــالم      
الثبــوت ومحاولــة معرفــة النكتــة في تبــادر الوجــوب الــواقعي مــن الأمــر هــل هــي الوضــع أو العقــل أو 

ومــن غيرهما ، والوجوب الواقعي يشترك فيه العالم والجاهل ، وليس محل البحث هو في المنجزيـة ، 
الواضــح أن الوجـــوب الـــواقعي لا يـــدور مــدار العلـــم وعـــدم العلـــم ، وإنمــا الـــذي يـــدور مـــدار العلـــم 
وعدمــه هــو المنجزيــة لأ�ــا تعــني تنجّــز الوجــوب عقــلا عنــد عــدم العلــم بالترخــيص ، وعــدم تنجّــزه 
ا عنــد العلــم بالترخــيص ، فالمنجزيــة تعــني تنجّــز الحكــم عقــلا ولا تعــني وجــوب الحكــم عقــلا ، وهنــ

ـــا لـــيس في تنجـــز  عنـــد الشـــك في الترخـــيص يتنجّـــز الوجـــوب وإن لم يكـــن واجبـــا واقعـــا ، فكلامن
 الوجوب بل في منشأ إدراكنا للوجوب .
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 النتيجة :
 . القول الثانيبطلان الاحتمالات الثلاثة لازمه بطلان     

 القول الثالث : منشأ دلالة الأمر على الوجوب هو الإطلاق بقرينة الحكمة :
 يمكن بيان ذلك بأحد الوجوه الثلاثة التالية :    

 الوجه الأول للمحقق العراقي قدس سره :
الأمــر يــدل علــى ذات الإرادة ، وهــي شــديدة في الواجبــات ، وضــعيفة في المســتحبات ، وبمــا  إن

أن شــــدة الشــــيء هــــي ذات الشــــيء بخــــلاف ضــــعف الشــــيء فإنــــه لــــيس ذات الشــــيء فتتعــــينّ 
لا تزيد على ذات  -وحدّها هو الشدة  -الإرادة الشديدة لأ�ا بحدّها بالإطلاق وقرينة الحكمة 

الإرادة بشــيء ، فــلا يحتــاج حــدّها إلى بيـــان زائــد علــى بيــان المحــدود والمحــدود هــو ذات الإرادة ، 
علـــى حقيقـــة الإرادة لأن الإرادة  -وحـــدّها هــــو الضـــعف  -بينمــــا تزيـــد الإرادة الضـــعيفة بحــــدّها 

لإرادة + الترخــــيص في الــــترك ) ، فلــــو كانــــت الإرادة الضــــعيفة هــــي المقصــــودة الضعيفـــــة هــــي ( ا
بالأمــر لكــان الــلازم نصــب القرينــة علــى حدّهـــا الزائــد لأن الأمــر لا يــدل إلا علــى ذات الإرادة ، 

 والترخيص في الترك بحاجة إلى قرينة .
 ملاحظـة :

 م وتعني أن المتكلم في مقام بيـانإن قرينة الحكمة هي ظهور عرفي سياقي يستفاد من حال المتكل
تمام مراده بكلامه ، فإذا أراد قيـدا فـلا بـد أن يـذكر هـذا القيـد ، وإذا لم يـذكر القيـد فهـو لا يريـد 

د الإطـلاق لأن الإطـلاق معنـاه عـدم ذكـر القيـد ، ومثالـه يـالقيد ، وعـدم ذكـر القيـد معنـاه أنـه ير 
أراد قيــد " العــادل " لــذكره ، وطالمـــا أنــه لم يــذكره فمعــنى قــول المــولى : " أَكْــرمِِ العــالم " ، فإنــه إذا 

 ذلك أنه لا يريده ، فهو يريد العالم مطلقا غير مقيَّد بأي قيد .
 نتيجة الوجه الأول :

ــــة الحكمــــة ،      ــــق الإطــــلاق وقرين الأمــــر يــــدل علــــى الإرادة الشــــديدة وهــــي الوجــــوب عــــن طري
باب يحتــــاج إلى ذكــــر القيــــد ، والقيــــد هــــو فــــالوجوب لا يحتــــاج إلى ذكــــر قيــــد ، ولكــــن الاســــتح

 الترخيص في الترك .
 الشهيد على الوجه الأول :السيد رد 
إن مقـــدمات الحكمـــة أمـــر عـــرفي ، والعـــرف لايطبّقهـــا في الأمـــور الفلســـفية العقليـــة الدقيقـــة ،     

 - دّ الوجوب والإرادة الشديدة وحدّ الاسـتحباب والإرادة الضـعيفةح -واختلاف حال الحدّين 
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أمر عقلـي بالـغ الدقـة ولـيس أمـرا عرفيـا حيـث إن العـرف لا يتصـور أن الضـعف في الإرادة يحتـاج 
إلى ذكر قيد له ، والقيـد هنـا أمــر عقلـي فـلا يكـون مقيـِّدا للإطـلاق العـرفي ، والمطلـوب في تقييـد 

باب الإطـــلاق العــرفي هــو القيــد العــرفي ، فهنــا كمــا أن الوجــوب يحتــاج إلى بيــان كــذلك الاســتح
 يحتاج إلى بيـان ، بل قد يقال إن العرف يقول إن الوجوب بحاجة إلى أمر زائد .

 الوجه الثاني :
 الوجه الثاني مركّب من مقدمتين :    

 المقدمة الأولى :
ل لأن طلـب الفعـل ثابـت في المسـتحبات أيضـا ، عإن حقيقة الوجوب ليست مجرد طلب الف    

ب بــه يكــون الطلــب وجــوبا ، ويوجــد احتمــالان في هــذا فــلا بــد مــن فــرض شــيء زائــد علــى الطلــ
 الشيء الزائد :

 أن يكون الشيء الزائد هو النهي : -أ
يكون الوجوب مركبا من ( طلب الفعل + النهـي عـن الـترك ) ، وهـذا الاحتمـال باطـل لأن ف    

النهـــي عـــن شـــيء ثابـــت في المكروهـــات أيضـــا ، وهـــو النهـــي عـــن الفعـــل ، فيكـــون النهـــي شـــاملا 
لوجــــوب والكراهــــة ، وبــــذلك يكــــون الوجــــوب مركبــــا مــــن شــــيء شــــامل لضــــدين همــــا الوجــــوب ل

 والكراهة ، وهو باطل .
 أن يكون الشيء الزائد هو عدم الترخيص في الترك : -ب

فيكون الوجوب مركبا من ( طلـب الفعـل + عـدم الترخـيص في الـترك ) ، وهمـا أمـران أحـدهما     
العـدمي هـو الـذي يميـّـز الوجـوب عـن المسـتحب والمكـروه ، وجودي والآخر عدمي ، وهذا الأمـر 

وكــذلك في الحرمــة يوجــد قيــد هــو أمــر عــدمي وهــو عــدم الترخــيص في الفعــل ، وأمــا الاســتحباب 
فهــو مركــب مــن أمــرين وجــوديين همــا ( طلــب الفعــل + الترخــيص في الــترك ) ، وهــذا الاحتمــال 

 صحيح .
 المقدمة الثانية :

تعــينّ بالإطــلاق الحمــل  -كطلــب الفعــل   -حيثيـــة مشــتركة وجــزء مشــترك إذا كــان في الكــلام     
ودي لأن الأمــر العــدمي أســهل مؤونــة مــن الأمــر جــعلــى المتميّــز بأمــر عــدمي علــى المتميّــز بأمــر و 

الوجودي ، فلو أراد المتكلم الاستحباب لذكر الأمر الوجودي في الكلام لأن ظاهر حاله أنـه في 
مـه ، وطالمـا أنـه لم يـذكره فهـو لا يريـده ، وإذا أراد الوجـوب فـلا يحتـاج مقـام بيـان تمـام مـراده بكلا

١٣٣ 
 



إلى ذكر الأمر العـدمي في الكـلام لأن الأمـر العـدمي لا يزيـد بشـيء علـى الحيثيـة المشـتركة والجـزء 
المشــترك الــذي يفــي بــه الكــلام ، لــذلك إذا ذكــر الجــزء المشــترك فإننــا نفهــم أنــه يريــد المطلــق مــن  

مر العدمي ليس شيئا حتى يحتاج إلى بيان وذكـر في الكـلام ، والإطـلاق هـو عـدم كلامه لأن الأ
لحاظ القيد فلا يحتاج إلى ذكره ، ولـيس هـو لحـاظ عـدم القيـد حـتى يحتـاج إلى ذكـره في الكـلام ، 
ففي مثل الأمر " صَلِّ " الذي يدل على حيثية مشـتركة هـي طلـب الفعـل إذا دار بـين أن يكـون 

لـــب الوجـــوبي الــذي يشـــتمل علـــى مـــائز عــدمي وبـــين أن يكـــون المقصـــود منهـــا المقصــود منهـــا الط
الطلب الاستحبابي الذي يشتمل على مائز وجودي فإنه يحمـل علـى الطلـب الوجـوبي بالإطـلاق 
لأن المائز العدمي لا يحتاج إلى ذكر وليس شيئا زائدا على الحيثيـة المشـتركة الـتي هـي أصـل طلـب 

فيحتاج إلى ذكر ، وطالما أنـه لم يـذكر في الكـلام فـإن الأمـر لا يحمـل  ائز الوجوديالفعل ، أما الم
 على الاستحباب بل يحمل على الوجوب .

 نتيجة الوجه الثاني :
 الأمر يحمل على الوجوب بالإطلاق .     

 
 الشهيد على الوجه الثاني :السيد رد 

علـى نحـو الموجبـة الجزئيـة لأن  المنع من إطـلاق المقدمـة الثانيـة فهـي لا تجـري دائمـا بـل تجـري     
بعــض الأمــور العدميــة قــد تلحــظ أمــرا زائــدا عرفــا وتحتــاج إلى بيــان وذكــر في الكــلام لأ�ــا أهــم في 
نظـر العـرف مــن الأمـر الوجــودي ، وفي المقـام يــرى العـرف عـدم الترخــيص شـيئا زائــدا علـى طلــب 

ب مـن جـزئين همـا ( طلـب الفعل ويحتـاج إلى بيـان وذكـر ، فـالعرف يـرى أن مفهـوم الوجـوب مركـ
الفعل + عدم الترخيص في الترك ) وأن مفهوم الاستحباب مركب من جزئين هما ( طلـب الفعـل 

ن جـزئين لكـان يكتفـي مـ+ الترخيص في الترك ) ، ولو كان العرف يرى أن الوجوب لـيس مركبـا 
 في تعريف الوجوب بأنه طلب الفعل .

ا على طلب الفعل لـذلك فإنـه لا يـرى النسـبة بـين ولأن العرف يرى عدم الترخيص شيئا زائد    
كنســـبة الحيـــوان إلى الإنســـان الـــذي يتركـــب مـــن   -الوجـــوب والاســـتحباب نســـبة الأقـــل والأكثـــر 

، واحد والاستحباب متكو� من جزئينلأن الوجوب يكون متكو� من جزء  -الحيوان والناطقية 
 يرى كلا منهما متركبا من جزئين .بل يرى النسبة بينهما النسبة بين مفهومين متباينين و 
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 النتيجة :
لا موجب لتعيين الوجـوب أو الاسـتحباب بالإطـلاق بعـد فـرض التبـاين ، بـل تعيـين أحـدهما     

 على الآخر يحتاج إلى ذكر قرينة في الكلام .
 الوجه الثالث :

فع مســـاوق صـــيغة الأمـــر تـــدل علـــى النســـبة الإرســـالية والنســـبة الدفعيـــة ، والإرســـال والـــد إن    
تصــورا لســدّ جميــع أبــواب المخالفــة وعــدم التحــرك والانــدفاع والامتثــال مثــل الكســل أو المصــلحة 
الشخصــية أو الاســتهانة بأمــر المــولى أو الترخــيص مــن المــولى في الــترك ، ومقتضــى أصــالة التطــابق 

ـــرَز بصـــيغة الأمــــر ســـ ُبـْ
نخ حكـــم بـــين المـــدلول التصـــوري والمـــدلول التصـــديقي الجـــدي أن الحكـــم الم

يشتمل على سـدّ جميع أبواب المخالفة وعدم التحـرك ، وهـذا يعـني عـدم الترخـيص في المخالفـة ، 
وعدم الترخيص في المخالفة يتناسب مع الحكـم الإلزامـي وهـو الوجـوب لأن باب المخالفـة يكـون 

 مسدودا فيه بخلاف الاستحباب فإن باب المخالفة ليس مسدودا فيه .
 نتيجة الوجه الثالث :

ــــة الأمــــر علــــى الوجــــوب بالإطــــلاق ، فــــالمولى لم يــــذك     ــــد وهــــو الترخــــيص في تتعــــينّ دلال ر القي
، فمعــنى ذلــك أنــه لا يريــد قيــد الترخــيص ، وبالتــالي يطلــب الفعــل مــع عــدم الترخــيص في المخالفــة

 المخالفة وهو الوجوب .
 الشهيد :السيد رأي 
فــإن تم الوجــه الثالــث فالقـــول الثالــث هــو  الوجــه الثالــث أوجــه مــن الــوجهين الأول والثــاني ،    

، وإن لم يـتم الوجـه الثالـث  الصحيح وهو أن الأمر يدل علـى الوجـوب بالإطـلاق وقرينـة الحكمـة
 فالقول الأول هو الصحيح وهو أن الأمر يدل على الوجوب بالوضع .

 : ثمرة الأقوال الثلاثة
علـــى الوجـــوب واختلفـــت في منشـــأ هـــذه اتفقـــت الأقـــوال الثلاثـــة الســـابقة علـــى دلالـــة الأمـــر     

الدلالــة بأنـــه بالوضــع أو حكـــم العقــل أو الإطـــلاق بقرينــة الحكمــــة ، وكــذلك تترتـــب عليهــا ثمـــار 
 وفوارق عملية عديدة ومختلفة ، نذكر منها ثمرتين هما :
 الثمرة الأولى : إذا استعمل الأمر في الاستحباب :

 مثال :
 اغْتَسِلْ ليوم الجمعة .    
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 قول الأول :على ال
يكون استعمال الأمر في الاستحباب استعمالا مجاز� لأن الأمر موضـوع للوجـوب واسـتعمل     

 اللفظ في غير ما وُضِعَ له وهو الاستحباب فيكون الاستعمال استعمالا مجاز� .
 على القول الثاني :

لأصـل الطلـب ، يكون استعمال الأمر في الاستحباب اسـتعمالا حقيقيـا لأن الأمـر موضـوع     
ولا يوجد هنا تصرف في مدلول اللفظ أصلا حيث لم يخالف الدلالـة الوضـعية ، فـالوجوب لـيس 
مستفادا من اللفظ ، بل يستفاد الوجوب من حكـم العقـل ، وهنـا لا يحكـم العقـل بالوجـوب بـل 

 يحكم بالاستحباب لاقتران الأمر بالترخيص في الترك .
 على القول الثالث :

عمال الأمر في الاستحباب اسـتعمالا حقيقيـا لأن الأمـر موضـوع لأصـل الطلـب ، يكون است    
ويستفاد الوجوب مـن الإطـلاق وعـدم القرينـة ، ومـع القرينـة يسـتفاد الاسـتحباب ، وهنـا لا يـدل 
الأمر على الوجوب بسبب تقييد الإطلاق ووجود قيد الترخـيص في الـترك ، فأقصـى مـا يلـزم هنـا 

مثل اعْتِقْ رقبة  -عمال الأمر في غير معناه وهو الطلب ، وتقييد الإطلاق تقييد الإطلاق لا است
لا  -مثــل كلمـــة " مؤمنـــة "  -لا يلـــزم منــه المجازيـــة لأن إرادة المقيَّــد تحصـــل بــدال آخـــر  -مؤمنــة 

باستعمال المطلق في غير معناه ، فالرقبة استعملت في طبيعـي الرقبـة ، واسـتفيد التقييـد مـن كلمـة 
 . " مؤمنة "

 الثمرة الثانية : إذا وردت أوامر متعددة في سياق واحد وعُلِمَ أن أكثرها أوامر استحبابية :
 مثال :

" اغْتَسِلْ ليـوم الجمعـة وصَـلِّ صـلاة الليـل وادعُْ عنـد رؤيـة الهـلال " ، مـن المعلـوم بأدلـة أخـرى     
ة الهــلال مســتحبا أن غســل يــوم الجمعــة وصــلاة الليــل مســتحبان ، فهــل يكــون الــدعاء عنــد رؤيــ
 أيضا بقرينة وحدة السياق أو يمكن أن يكون واجبا ولا �خذ بوحدة السياق ؟

 على القول الأول :
يمكــن التمســك بوحــدة الســياق فيختــل ظهــور البــاقي في الوجــوب لأنــه خــلاف ظهــور وحــدة     

كـــن تغــــاير الســـياق في إرادة المعـــنى الواحـــد مــــن الجميـــع وهــــو المجـــاز ، فمــــع وحـــدة الســـياق لا يم
مـدلولات تلــك الأوامــر بأن تــدل تارة علــى المعــنى الحقيقــي وتارة أخــرى علــى المعــنى المجــازي ، فــلا 

 يمكن التفكيك هنا بين الأوامر بقرينة وحدة السياق .
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 على القول الثاني :
لا يمكـــن التمســـك بوحـــدة الســـياق فـــلا يختـــل ظهـــور البـــاقي في الوجـــوب بـــل يكـــون ثابتـــا في     

الوجــوب لم يقــترن بالترخــيص ، ولا تنــثلم وحــدة المعــنى في الجميــع لعــدم كــون الوجــوب  البـاقي لأن
دخيلا في مدلول اللفظ لأن الأمر يدل في الجميـع علـى أصـل الطلـب ، فـإن لم يقـترن بالترخـيص 
حكــــم العقــــل بالوجــــوب ، وإن اقــــترن بالترخــــيص حكــــم العقــــل بالاســــتحباب ، فالتفكيــــك بــــين 

يــك واقــع في حكــم العقــل لا في المعــنى المســتعمل فيـــه ، والجمــل الــثلاث الأوامــر ممكــن لأن التفك
استعملت في معنى واحد هو الطلـب ، وكـان التفكيـك في حكـم العقـل ، فالجملـة الأولى والثانيـة 
اقترنتا بالترخـيص فحكـم العقــل فيهمـا بالاسـتحباب ، والجملـة الثالثـة لم تقـترن بالترخـيص فحكـم 

 العقل فيها بالوجوب .
 على القول الثالث :

لا يمكـــن التمســـك بوحـــدة الســـياق فـــلا يختـــل ظهـــور البـــاقي في الوجـــوب بـــل يكـــون ثابتـــا في     
البـــاقي لأن الوجـــوب يســـتفاد مـــن الإطـــلاق والاســـتحباب يســـتفاد مـــن التقييـــد ، فالتفكيـــك بـــين 

كلهـــا الأوامـــر ممكـــن لأن التفكيـــك بينهـــا بالوجـــوب والاســـتحباب لا يعـــني تغـــاير مـــدلولاتها بـــل  
استعملت في معنى واحد هو أصل الطلب ، ولكن المراد الجدي في بعضها مطلق كما في الجملة 

 الثالثة ، وفي بعضها مقيَّد بدال آخر خارجي كما في الجملة الأولى والثانية .
 

 : الأوامر الإرشادية
 سؤال : ما هو الفرق بين الأمر المولوي والأمر الإرشادي ؟

 الجواب :
المولوي أو التكليفي هـو الأمـر الـذي يترتـب علـى مخالفتـه اسـتحقاق العقوبــة مثـل صَـلِّ الأمر     

 وصُمْ ، والأمر الإرشادي هو الأمر الذي لا يترتب على مخالفته استحقاق العقوبة .
 سؤال : ما هو الأصل في دلالة الأمر ؟

 الجواب :
وي التكليفـي والطلـب الوجـوبي ، إن الأصل ومقتضى الظهور أن الأمـر يـدل علـى الأمـر المولـ    

ولكنـه يســتعمل أحيــا� للإرشـاد ، ولكــن في حالــة الشــك في أن الأمـر مولــوي أو إرشــادي نحملــه 
 على المولوي لأنه هو الأصل .
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 : ١مثال 
وهـــو مثـــال شـــرعي ، فـــالأمر في " اسْـــتـَقْبِلِ القبلـــة بـــذبيحتك " مدلولـــه التصـــوري هـــو النســـبة     

ومدلوله التصـديقي الجـدي لـيس وجـوب اسـتقبال القبلـة بالذبيحـة حـتى  الإرسالية ، ولكن مفاده
يكــون مولــو� لأنــه لــو لم يســتقبل القبلــة بالذبيحــة لا يكــون آثمــا ولا يســتحق العقــاب ، وإنمــا تحــرم 
عليه الذبيحة ، فمفاد الأمر هو الإرشاد إلى شرطية الاستقبال في التذكية ، والإرشـاد هنـا إرشـاد 

 ي .إلى حكم شرعي وضع
 : ٢مثال 
وهو مثال شرعي أيضا ، فالأمر في " اغْسِلْ ثوبـك مـن البـول " مدلولـه التصـوري هـو النسـبة     

الإرسالية ، ولكن مفاده ومدلوله التصديقي الجدي ليس وجــوب غسـل الثـوب لأنـه لـو لم يغسـل 
بول وأنه يطهر ثوبه من البول لا يكون آثما مستحقا للعقوبة ، بل هو إرشاد إلى نجاسة الثوب بال

 بالماء ، والإرشاد هنا إرشاد إلى حكم شرعي وضعي .
 : ٣مثال 
وهو مثال عرفي ، فأمر الطبيب للمريض حينما يقول " اشْرَبِ الدواء " مدلوله التصوري هـو     

النسبة الإرسالية ، ولكن مفاده ومدلولـه التصـديقي الجـدي لـيس وجـوب شـرب الـدواء ، بـل هـو 
 لدواء من نفع وشفاء .إرشاد إلى ما في ا

 ملاحظـات :
يُـعَبرَّ عن شـرطية الشـيء بــ " الوجـوب الشـرطي " باعتبـار أن الشـرط لازم في المشـروط ،  -١    

فاســـتقبال القبلـــة شـــرط لازم في حليـــة الذبيحـــة ، واســـتعمال المـــاء شـــرط لازم في طهـــارة الثـــوب ، 
 واستعمال الدواء شرط لازم في الحصول على الشفاء .

بمدلولــــه التصــــوري الوضــــعي والمعــــنى  -مــــادة وصــــيغة  -في هــــذه الأمثلــــة يحــــتفظ الأمــــر  -٢    
الموضـــوع لــــه وهـــو الإرســـال أو النســـبة الإرســـــالية ، فالمدلــــول التصـــوري ثابـــت ، ولكـــن المدلـــــول 

 التصديقي الجدي لا يطابق المدلـول التصوري بل يتغيرَّ ويختلف من مورد إلى آخر .
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 القسم الثاني
 ا يدل على الطلب بعنايةم

 
ويقصد به الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب مثل " إذا قهقه المصلي أعَادَ الصلاة " ،     

 ويقع البحث في مرحلتين هما :
 المرحلة الأولى  :  في تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب  :

صــود منهــا الإخبــار ؟ ومــا هــي ســؤال : كيــف تــدل الجملــة الخبريــة علــى الطلــب مــع أن المق
 العناية التي بها تدل على الطلب ؟

 الجواب :
إن الجملة الخبرية مدلولها التصوري والمعنى الموضوع له هـو النسـبة الصـدورية أي نسـبة صـدور     

وليســـت موضـــوعة للنســـبة  -كنســـبة صـــدور الإعــــادة مـــن المصـــلي   -المـــادة مـــن المكلَّـــف الفاعـــل 
ا التصديقي الجـدي والمقصود الواقعي هو قصد الحكاية والإخبـار عـن صـدور الإرسالية ، ومدلوله

المـــادة مــن الفاعــل ولــيس المــدلول التصــديقي هــو الطلــب ، ولكنهــا تفيــد الطلــب لوجــود عنايــة ، 
 ويمكن تصوير العناية التي تفيد بها الطلب بثلاثة وجوه :

 الوجه الأول : عناية في الشخص المخُْبرَ عنه :
هذا الوجه يحافظ على المدلولين التصوري والتصديقي معا حسب المعـنى الموضـوع لـه وهـو في     

النســـبة الصـــدورية ، وتكـــون الجملـــة إخبـــارا عـــن وقـــوع الفعـــل مـــن الفاعـــل ولا تكـــون للطلـــب ، 
ويكون الاستعمال في الجملة استعمالا حقيقيا في المعنى الموضـوع لـه ، ولكـن تـدل بالالتـزام علـى 

خْـبرَ عنـه حيـث يفَترضـه المـولى شخصـا يطبـّق عملـه علـى الطلب ، وتك
ُ
ون العناية في الشخص الم

الموازين الشـرعية ، فالشـخص الـذي يقُصـد الحكايـة عنـه يقيَّـد بمـن كـان يعمــل علـى طبـق المـوازين 
الشرعية ، ومثل هذا الشخص يفُترض فيه كأنه قـد أتـى بالفعـل فعـلا ثم أخـبر الشـارع عنـه فكـأن 

: " أخــــبركم أن مــــن قهقــــه في صــــلاته قــــد صــــدرت منــــه الإعــــادة " ، ولا يلحــــظ الشــــارع يقــــول 
الشــخص الخــارجي حــتى يقــال إن الخــبر كــاذب إذا لم يعُِــدِ الصــلاة ، وبعــد افــتراض أن الشــخص 
يكون بهذه الصفة تكون جملـة " أعَادَ " دالة على طلب الإعادة لأن الإعادة لو لم تكـن مطلوبـة 

ل أنــه يعمــل علــى طبــق المــوازين الشــرعية ، وهــذا التقييــد بمــن يعمـــل شــرعا فــلا يصــدق علــى الفاعــ
على طبق الموازين الشرعية قرينته المتصلة الحالية أو المقامية هي كون المولى في مقـام التشريع لا في 
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مقــــام نقـــل الأخبـــار عـــن الأشـــخاص في الخــــارج لأن وظيفـــة الشـــارع هـــي بيـــان الأحكـــام لا بيـــان 
 ة .الموضوعات الخارجي

 الوجه الثاني : عناية الكناية :
ــــلازم وإرادة الملــــزوم ، وفي هــــذا الوجــــه يحافـــــظ علــــى المــــدلول      ــــار عــــن ال والكنايــــة تعــــني الإخب

التصــوري وهــو النســبة الصــدورية وعلــى المــدلول التصــديقي وهــو إفـــادة قصــد الحكايــة والإخبــار ، 
ي الجـدي لـيس نفـس النسـبة الصـدورية ولكن المقصود حكايته والإخبار عنه في المـدلول التصـديق

المدلـولة تصورا ووضعـا ، بل المقصود أمـر ملزوم للنسـبة الصـدورية هــو سـبب وعلـة إعـادة الصـلاة 
وهــو الطلــب مــن قِبَــلِ المــولى حيــث إن لازم طلــب المــولى هــو صــدور الفعــل مــن المكلفــين خارجــا 

 عمال هنا استعمالا حقيقيا .فيخبر عن الملزوم بلسان الإخبار عن لازمه ، ويكون الاست
 بعبارة أخرى :

مراده الاستعمالي نفس المعنى الموضوع له ، ولكن مراده الجدي هو ملزوم ذلك ، فاللازم هو      
وهـو الملـزوم  -إعادة الصلاة ، والملزوم هو طلب الإعادة ، وذلك مثل الإخبار عن " كرم زيـد " 

علــى نحــو الكنايــة ، فلــيس المقصــود هــو الإخبــار  -م وهـــو الــلاز  -بجملــة " زيــد كثــير الرمــاد "  -
عـــن كثـــرة الرمـــاد حقيقـــة بـــل المقصـــود هـــو الإخبـــار عـــن ســـبب وعلـــة كثـــرة الرمـــاد وهـــو الكـــرم ، 
فالمقصــود هــو أن زيــدا كــريم ، ولكنــه ذكــر معلــول الكــرم وهـــو كثــرة الرمــاد ، فالشــارع أخــبر عــن 

 . الإعادة ولكن غرضه هو سبب الإعادة وهو طلب المولى
 الوجه الثالث : عناية المجاز :

والمجـاز يعني استعمال الجملة الخبرية في غير مدلولها التصوري الوضـعي ، وذلـك بأن تسـتعمل      
كلمة " أعََادَ " أو " يعُِيدُ " التي تدل على النسبة الصدورية في النسبة الإرسالية التي هي مـدلول 

 تعمال مجازي في غير المعنى الموضوع له لا حقيقي ." أعَِدْ " ، والاستعمال في هذا الوجه اس
 الشهيد :السيد رأي 
الأقرب هو الوجه الأول لأنـه لا يتضـمن أي عنايـة في الظهـور لأن الظهــور محفـوظ في الوجـه     

الأول ، فالمفروض استعمال الجملة في المعنى الموضوع له وإرادة الإخبار عن نفس المعنى الموضوع 
بمن يعمـل على طبق الموازين الشرعية بواسـطة القرينـة المتصـلة الحاليـة أو المقاميـة بأن  له ، والتقييد

المـــتكلم مـــولى في مقـــام التشـــريع وبيـــان الأحكـــام لـــيس فيـــه عنايـــة ، ولكـــن الظهـــور في الـــوجهين 
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الآخرين كنائي أو مجازي ، وهـذان الوجهـان بحاجـة إلى عنايـة لأن الكنايـة والمجـاز مخالفـان لظـاهر 
 كلمة في معناها الوضعي التصوري .ال
 

 المرحلة الثانية  : في دلالة الجملة الخبرية على الطلب الوجوبي :
سؤال : هل الطلب الذي تدل عليه الجملة الخبرية هو خصوص الطلـب الوجـوبي أو الأعـم 

 من الوجوبي والاستحبابي ؟
 الجواب :

 يكون الجواب كالتالي :    
 بناء على الوجه الأول :

تـــدل الجملـــة الخبريـــة المســـتعملة في مقـــام الطلـــب علـــى الطلـــب الوجـــوبي لأن افـــتراض الطلـــب     
مُخْبرَ عنــــه إذ لا يكفـــي في صـــدق الإخبـــار ـالاســـتحبابي يســـتوجب تقييـــدا زائـــدا في الشـــخص الـــ

أي مـن دون أن يطبقـه علـى أفضــل المـوازين  -فَـرْضُه ممن يطبّق عمله على الموازين الشرعية فقـط 
لأنه لا يلزم منه صـدور الإعـادة إذا كانـت مسـتحبة ، بـل لا بـد مـن فـرض أنـه يطبّقـه  -ية الشرع

على أفضل وأكمل الموازين الشرعية حتى �تي بالواجبات والمستحبات معا ، أما استفادة الطلب 
ت الوجوبي فإ�ا بحاجة إلى تقييد واحد دون القيد الزائد ، وهذا القيد الزائد ينفى بالإطـلاق فيثبـ

 الوجوب .
 بناء على الوجه الثاني :

تــدل الجملــة الخبريــة المســتعملة في مقــام الطلــب علــى الطلــب الوجــوبي أيضـــا لأن الملازمــة بــين     
حة  -وهــــو الــــلازم  -وبــــين النســــبة الصــــدورية  -وهــــو الملــــزوم  -الطلــــب  هــــذه الملازمــــة المصــــحِّ

، ذي يلازم النسبــة الصـدورية دائمـاجوبي الللإخبار عن الملزوم ببيان اللازم إنما هي في الطلب الو 
وأما الطلب الاستحبابي فلا ملازمة بينـه وبـين النسـبة الصـدورية لأن اسـتحباب الإعـادة لا يـلازم 
صدورها ، أو هناك ملازمـة بدرجـة أضـعف بحيـث لا تكفـي للاسـتعمال الكنـائي ، وهـي بدرجـة 

، ولــو أراد المــولى الدرجــة الأضــعف  أضــعف لأن الاســتحباب يجــوز تركــه فــلا يكــون ملزومــا دائمــا
لنصب قرينة عليها ، وطالما أنه لم ينصـب قرينـة عليهـا فمعـنى ذلـك أنـه لا يريـد الدرجـة الأضـعف 

 بل يريد الدرجة الأشد وهي الوجوب .
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 بناء على الوجه الثالث :
أن تكـون  لا تدل الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلـب علـى الطلـب الوجـوبي لأ�ـا يمكـن    

مستعملة مجـازا في النسـبة الإرسـالية الناشـئة مـن داعٍ لزومـي وفي النسـبة الإرسـالية الناشـئة مـن داعٍ 
ح لتعيين أحد المجازين على الآخر .  غير لزومي ، ولا يوجد مُرَجِّ

 مـادة النهـي وصيغته :
 التشابه بين الأمر والنهي :

وفي الجملـة الخبريـة المسـتعملة في مقـام الإنشـاء  -مـادة وهيئـة  -نفس ما قيل في دلالة الأمـر     
 والطلب يقال عن دلالة النهي كما �تي :

ما يدل على النهي مباشرة ودون عناية هـو مــادة النهـي مثـل " أَْ�ـاكُمْ عـن الكـذب " ،  -١    
 وهيئة النهي مثل " لا تَكْذِبْ " .

لمسـتعملة في مقـام النهـي ، مثـل " لا يعيـدُ ما يدل على النهي بعناية هو الجملـة الخبريـة ا -٢    
 الصلاة " .

كما توجد أوامر مولوية وإرشـادية كـذلك توجـد نـواهٍ مولويـة وإرشــادية ، والنهـي المولـوي  -٣    
 و " لا تَشْـرَبِ الخمـر " و " لا هـو النهـي الـذي تترتـب علـى مخالفتـه العقوبـة مثـل " لا تَكْـذِبْ "

ادي هو النهي الذي لا تترتب على مخالفته العقوبة بل يكون إرشادا إلى تَسْرقِْ " ، والنهي الإرش
 مطلب من المطالب .

 مُرْشَد إليه في النهي أحد الأمور التالية :ـويكون ال    
 ثبوت حكم شرعي : -أ

كالمانعية عن صحة الصلاة في " لا تُصَلِّ فيما لا يؤكـل لحمـه " ، والحكـم الشـرعي فيـه لـيس     
� تكليفيا ، فإن المكلف لا يرتكب ذنبا إذا صلى في ثوب مصنوع من جلد الحيـوان حكما مولو 

الــذي لا يؤكــل لحمــه ولا يعاقــب عليــه ، وإنمــا المقصــود هــو فســاد وبطــلان الصــلاة فيــه ، والمانعيــة 
 والبطلان والفساد أحكام وضعية لا تكليفية .

 نفي وعدم ثبوت حكم شرعي : -ب
 الثقـــة " ، فإنـــه إرشـــاد إلى عـــدم حكـــم الشـــارع بحجيتـــه ، ولـــيس مثـــل " لا تعمـــل بخـــبر غـــير    

المقصود حكما مولـو� تكليفيـا لأن المكلـف لا يرتكـب ذنبـا إذا عمـل بخـبر غـير الثقـة ولا يعاقـب 
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علـــى ذلـــك ، وإنمـــا المقصـــود أن خـــبر غـــير الثقـــة لـــيس بحجـــة ، فهـــذا المثـــال ينفـــي ثبـــوت الحكـــم 
 بالحجية .

 أمر تكويني : -ج
هي الطبيـــب للمـــريض عـــن أكـــل بعـــض الأطعمـــة إرشـــادا إلى ضـــررها ، مثـــل " لا تأكـــل كنـــوا    

 الباذنجان " لمن لديه حساسية منه ، فلا تترتب على مخالفة �ي الطبيب عقوبة .
 الاختلاف بين الأمر والنهي :

ويوجد اختلاف بين الأمر والنهي هو أن مفـاد الأمـر الإرسـال وطلـب الفعـل ، ومفـاد النهـي     
و الإمســاك والزجــر عــن الفعــل لا طلــب تــرك الفعــل ولا كــف الــنفس عــن الفعــل لأ�مــا أمــران هــ

اك والزجـــر علـــى نحـــو المعــــنى وجـــود�ن ، والنهـــي أمـــر عـــدمي ، وتـــدل مـــادة النهــــي علـــى الإمســـ
تـَــزعَ الاسمــي ، وتــدل صــيغة النهــي علــى معــنى حــرفي هـــو النســبة الإمســاكية والنســبة الزجريــة الــتي يُـنـْ

 الإمساك والزجر . منها مفهوم
 

 دلالة الأمر على الفور أو التراخي وعلى المرّة أو التكرار :
 سؤال : هل الأمر يدل على الفور أو التراخي ؟

 الجواب :
لا يدل على الفور ولا على التراخي بمعنى أنـه لا يستفاد مـن  -المجرّد عن القرينة  -إن الأمر     

تعلَّقــه ولا لــزوم التبــاطؤ والتماهــل ، فمــن أتــى بالمتعلَّــق فــورا نفــس الأمــر لــزوم الإســراع بالإتيــان بم
 صدق عليه الإتيان بالأمر وامتثاله ، ومن أتى به متراخيا صدق عليه امتثال الأمر .

 
 سؤال : هل الأمر يدل على المرّة أو التكرار ؟

 الجواب :
احـــــدة ولا علـــــى التكـــــرار لا يـــــدل علـــــى المـــــرةّ والدفعـــــة الو  -المجـــــرد عـــــن القرينـــــة  -إن الأمـــــر     

والــدفعات المتعــددة بمعــنى أنــه لا يســتفاد مــن نفــس الأمـــر لــزوم الإتيــان بفــرد واحــد مــن متعلَّقــه أو 
بأفــراد كثــيرة منــه ، فمــن أتــى بمتعلَّــق الأمـــر مــرة واحـــدة صــدق عليـــه امتثــال الأمــر ، ومــن أتــى بــه 

 مرات متعددة في نفس الوقت صدق عليه الامتثال .
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 هو الدليل على الجوابين السابقين ؟ سؤال : ما
 الجواب :

مـــادة الأمـــر كـــالإكرام في الفعـــل  إن الأمـــر لا يقتضـــي إلا الإتيـــان بمتعلَّقـــه الـــذي هـــو مـــدلول    
" ، ومــدلول المــادة هــو طبيعــي الفعــل الجــامع بــين الفــرد الآني والفــرد المتباطــأ فيــه وبــين الفــرد "أَكْــرمِْ 

زم الإتيـان بالطبيعـة أو الكلـي الطبيعـي الـذي يتحقـق ويوجـد بوجــود الواحـد والأفـراد الكثـيرة ، فيلـ
فرد واحد من أفـراده ، وبعد إجـراء قرينـة الحكمـة في الطبيعـة يثبـت إطلاقهـا البـدلي لا الشـمولي ، 
والإطــلاق البــدلي يحصــل بالمــرة الواحــدة الــتي تصــدق علــى مــا �تي بــه المكلــف مــن وجــود للطبيعــة 

 فور أم على التراخي وسواء كان في ضمن فرد واحد أم أكثر .سواء كان وجودها على ال
 مثال :

لو قال المولى : " تَصَدَّقْ على الفقير " ، تتحقّق طبيعة التصدق عـن طريق الامتثــال بصـدقة     
واحـدة بإعطاء فقير واحد دينارا ، أو بإعطـاء فقـيرين لكـل فقـير دينـار في وقـت واحـد ، وأمـا إذا 

صــدقتين مترتبتـين زمانـــا فامتثـــال الطبيعــة يتحقّـق بخصــوص الفــرد الأول ويســقط تصـدّق المكلــف ب
 الأمر لأنه أتى بالطبيعة ، ولا يتحقّق الامتثال بالفرد الثاني لأنه لا يوجد أمر به .

 
 

 الإطلاق واسم الجنس
 

 معنى التقييد :
مثل "الإنسان  خاصة ،التقييد هو أن تتصور معنى ومفهوما وتأخذ فيه وصفا زائدا أو حالة      
 " .الإنسان الجالس" و "العالم

 معنى الإطلاق :
وصــفا زائــدا أو حالــة خاصــة ، مثــل الإطــلاق هــو أن تتصــور معــنى ومفهومــا ولا تأخــذ فيــه      

 " ."الإنسان
 سؤال : ما هي العلاقة بين التقييد والإطلاق ؟
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 الجواب :
إن شـاء الله  -د عيد يقابل الإطلاق ، و�تي فيما بالعلاقة بينهما هي علاقة التقابل ، فالتقي    

التفصــيل وأنــه هــل التقابــل بينهمــا هــو مــن باب تقابــل النقيضــين أو الضــدين أو الملكــة  -تعــالى 
 وعدمها ؟

 وضع اسم الجنس :
سؤال : هـل اسم الجنس موضوع للمعنى بقيد الإطلاق فيكون الإطلاق مأخـوذا في المدلول 

 أو لذات المعنى الذي يطرأ عليه الإطلاق والتقييد ؟ الوضعي لاسم الجنس ،
 مثال :

هـــل لفـــظ " الإنســـان " موضـــوع للمعـــنى بقيـــد الإطـــلاق فيكـــون الإطـــلاق جـــزءا مـــن المعـــنى     
الموضــوع لــه وبالتـــالي يكــون اســتعماله في المقيَّــد اســتعمالا مجــاز� ونحتــاج إلى القرينــة الصــارفة ، أو 

أ عليـــه الإطـــلاق والتقييـــد فيكـــون اســـتعماله في المطلـــق والمقيَّـــد موضـــوع لـــذات المعـــنى الـــذي يطـــر 
 استعمالا حقيقيا ونحتاج إلى القرينة المعيِّنة التي تعينِّ أحدهما ؟

 الجواب :
لا بــد مــن ذكــر مقدمــة يــتم فيهــا توضــيح أنحــاء لحــاظ المعــنى واعتبــار الماهيــة في الــذهن لكــي     

 نأخذ كمثال ماهية " الإنسان " وصفة " العلم " .يحدد نحو المعنى الموضوع له اللفظ ، وس
 مقدمـة : أنحـاء وجـود المـاهية :

 أولا : أنحـاء وجـود المـاهية في عـالم الخـارج :
 يتصور لوجود الماهية في الخارج حصتان فقط هما :    

 م " .ـالإنسان الواجد لصفة العلم : وهو " الإنسان العالِ  -١
 م " .ـة العلم : وهو " الإنسان غير العالِ الإنسان الفاقد لصف -٢

 ات :ـملاحظ
لا يتصور لوجود الماهية في الخارج صفـة ثالثة ينتفي فيها وجـدان العلـم وفقـدان العلـم معًـا  -أ    

معًــــــا لاســـــتحالة اجتمـــــاع  لاستحــــــالة ارتفـــــاع النقيضـــــين ، أو يجتمـــــع فيهـــــا الوجــــــدان والفقـــــدان
النظـــر عــن العلــم وعــدم العلــم ليســت حصــة ثالثــة ذات وجــود  ، فماهيــة الإنســان بقطــعالنقيضــين

خارجي في مقابل الحصتين السـابقتين ، فالإنسـان الـذي ينتفـي عنــه العلـم وعـدم العلـم أو يجتمـع 
 فيـه العلم وعدم العـلم ليس له وجود خارجي .

١٤٥ 
 



للعلـــم لـــيس مفهـــوم " الإنســـان " الجــــامع بـــين الحصـــة الواجـــدة للعلـــم والحصـــة الفــــاقدة  -ب    
حصـة ثـــالثة ثابتــة في الخـــارج في عَـــرْضِ الحصــتين الســـابقتين ، بــل " الإنســان " موجــود في الخــارج 

 بوجود هاتين الحصتين فقـط .
تتميّز الحصتـان الخـارجيتان للمـاهية بخصوصيات خارجية وجـودا وعدما تسمى " القيـود  -ج     

هــي : وجـــود الصــفة خارجــا ، والخصوصــية الخارجيــة الأوليــة " ، والخصوصــية الخارجيــة الوجوديــة 
 العدمية هي : عدم وجود الصفة خارجا .

 
 ثانيا : أنحـاء وجـود المـاهية في عـالم الذهـن :

 وجـود الماهية في وعاء المعقولات الأولية : -١
ء " في المعقــولات الأوليــة هــي الــتي ينتزعهــا الذهـــن مــن الخــارج مباشــرة ولهــا " مصــداق مــا بإزا    

عالم الخـارج ، وتوجد هنا ثلاث حصص عَرْضِيَّة لأن لحاظ ماهيـة الإنسـان في الـذهن علـى أنحـاء 
ثلاثـــة ، وكــــل نحــــو يشـــكل صــــورة للماهيــــة في الـــذهن تختلــــف عــــن الصـــورتين الأخــــريين ، وهــــذه 

 اللحاظات هي :
 
 لحاظ الماهية بشرط شيء : -أ

ُقَيَّـــد وهـــي الماهيـــة  تتصـــور ماهيـــة الإنســـان المقترنـــة بلحــــاظ صـــفة    
العلـــم ، وهـــذا مـــا يســـمى بالم

 المقيَّدة ، والقيد هنا أمر وجودي .
 لحاظ الماهية بشرط لا : -ب

ُقَيَّـد ، والقيـد     
تتصور ماهية الإنسان المقترنة بلحـاظ عـدم صـفة العلـم ، وهـذا نحـو آخـر مـن الم

 هنا أمر عدمي .
 لمطلقة ) :لحاظ الماهية لا بشرط القسمي ( الماهية ا -ج

لا يقترن تصور مـاهية الإنسان بأي واحد من اللحاظين ، فتتصـور ماهيـة الإنســان مـع عــدم     
، علم ) ومع عـدم (لحاظ عدم العلـم)لحـاظ اللحـاظين السـابقين ، أي تتصـوره مع عـدم ( لحاظ ال

، فيكـــون  وهــــذا مـــا يســـمى بالمطلـــق ، فـــالإطلاق هــــو عـــدم لحـــاظ الصـــفة لا لحــــاظ عـــدم الصـــفة
 الإطلاق أمرا سلبيا عدميا لا وجود� .
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 ملاحظـات :
تتميّز الحصص الثلاث للحاظ الماهية في الذهن بخصوصيات ذهنية وجودا وعدما تسمى  -أ    

" القيود الثانوية " ، والخصوصيات الذهنية الوجودية هي : لحاظ الصفة ، ولحاظ عدم الصـفة ، 
 عدم كلا اللحاظين السابقين . والخصوصية الذهنية العدمية هي :

لحاظ الماهية " بشرط شـيء " مطــابق للحصـة الخارجيـة الأولى الواجــدة للعلـم ، والقيــد  -ب    
مـرآة للقيـد الأولي  -وهــو لحــاظ صـفة العلـم  -الثانوي الأول المميِّز للحــاظ الماهيـة بشـرط شـيء 

ـــــي  -صــــــة الخــــــارجية الأولى وهـــــو وجـــــود صفــــــة العلـــــم خــــــارجا والـــــذي يميِّـــــز الح -الأول  ، والمرئ
ُقَيَّـــدة بالصـــفة ، فلحـــاظ صـــفة العــــلم في الـــذهن 

والملحــــوظ والمحكـــي هنـــا هـــو الحصـــة الخارجيـــة الم
 يطابقه في الخارج وجود صفة العلم .

لحـــــاظ الماهيــــة " بشــــرط لا " مطــــابق للحصــــة الخارجيــــة الثانيــــة الفاقــــدة للعلــــم ، والقيــــد  -ج    
مـرآة للقيـد الأولي  -وهو لحـاظ عـدم صـفة العلـم  -لمميِّز للحاظ الماهية بشرط لا الثانوي الثاني ا

، والمرئـي والملحـوظ  -وهو عدم صـفة العلـم خــارجا والـذي يميـِّز الحصـة الخارجيـة الثانيـة  -الثاني 
والمحكــي هنــا هــو الحصــة الخارجيــة المطلقــة مــن الصــفة ، إن الماهيــة بشــرط لا مــن حيــث المفهــوم 

قَيَّدة بعدم الصـفة ، ولكنهـا في الخـارج مطلقـة غـير مقيَّــدة ، فلحــاظ عـدم صـفة العلـم في تكون مُ 
 الذهن يطابقه في الخارج عدم وجود صفة العـلم .

، " ليس لـه مطابق ووجـود مسـتقل في الخــارج ، فهـو لـه مصـداق لحاظ الماهية "لا بشرط -د    
وجـــوده في الخــــارج يكـــون بوجــــود الحصـــتين ولكـــن لـــيس لــــه " مصـــداق مــــا بإزاء " ، ومصـــداقه و 

 -وهـو عـدم كـلا اللحـاظين-الخارجيتين ، والقيد الثانوي الثـالث المميـِّز للحــاظ الماهيـة لا بشـرط 
لــيس مـــرآة لقيــد أولي لأنــه عــدم اللحــاظ والعــدم لــيس مــرآة لشــيء وجــودي ولا يحكــي عــن شــيء 

رط مفهـوم وكـل مفهـوم لا بـد أن يكـون لـه وجودي ولا يرُيِ شيئا وجـود� ، ولكـن الماهيـة اللابشـ
هْمَلَة المحفو 

ُ
، ظة في ضمن مرئـي المطلـق والمقيَّـدمحكي ومرئي ، ومرئيها هو ذات الماهية والطبيعة الم

فيكـــون المرئـــي والمحكــــي والملحـــوظ بلحــــاظ المـــــاهية اللابشـــرطي جامعـــا بــــين المـــرئيين والملحــــوظين 
، من حيث المرئـي والمحكـي والملحـوظ فيكون مقسما لهماباللحـاظين السابقين لانحفـاظه فيهما ، 

، سـم لا يحفظ في القسم المقابل لـهولا يكون قسما ثالثا في مقابلهما بدليل انحفاظه فيهما ، والق
لــذلك فــإن الماهيــة المهملــة تكــون ثابتــة في جميــع أفــراد الإنســان ، فهــي موجــودة ضــمن الإنســـان 

 وضمن الإنسان المقيَّد بصفة العلم .المطلق غير المقيَّد بصفـة العلم 
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اللحـاظ اللابشرطي بما هو لحاظ ورؤيـة ومفهـوم وصـورة ذهنيـة يقــابل اللحـاظين الآخـرين  -ذ    
ويباينهما ، فيكون قسما ثالثا من حيـث اللحـاظ والرؤيــة ، وقسـيما للحـاظ الماهيـة بشـرط شـيء 

رط القِسْمِي " وهي من المعقولات الأولية ولحاظ الماهية بشرط لا ، ولهذا يسمى " الماهية اللابش
التي ينتزعها الذهن من الخارج مباشرة ، ولكن بما هو ملحوظ ومرئي ومحكي فإنـه جـامع ومَقْسَـم 
قْسَــم لا وجــود مســتقلا لــه عــن أقســامه ، إن الماهيــة 

َ
للملحــوظين الآخــرين لانحفاظــه فيهمــا ، والم

 والمــــــرئيين ، ومقيَّــــــد في مقابــــــل اللحــــــاظين اللابشــــــرط مطلــــــق غــــــير مقيَّــــــد في مقابــــــل الملحــــــوظين
 والمفهومين.

 وجود الماهية في وعاء المعقولات الثانوية : -٢
المعقولات الثانوية هـي الـتي ينتزعهـا الـذهن مـن اللحاظـات والمعقـولات الأوليـة وتكـون تصـورا     

بإزاء " في عـــالم للتصــور الأولي ولحاظــا للحــاظ الأولي ، والمعقــول الثــانوي لــيس لــه " مصــداق مــا 
الــذي هـــو معقــول أولي ، فمفهــوم  الخــارج كمفهــوم " الممكــن " المنتــزع مــن مفهــوم " الإنســان "

" لــيس لــه وجــود خــارجي ، والــذهن في معقولاتــه الثـــانوية ينتــزع جـــامعا بــين اللحـــاظات "الممكــن
ية " من دون أن يقيَّـد هـذا الثـلاثة للمـاهية في المعقولات الأولية ، والجـامع هوعنوان " لحـاظ الماه

اللحــــاظ بلحــــاظ الصفــــة ولا بلحــــاظ عـــدمها ولا بعـــدم اللحــــاظين ، ويســـمى هــــذا الجــــامع بـــين 
قْسَــمِي " تمييــزا لــه عــن لحـــاظ الماهيــة 

َ
لحـــاظات الماهيــة الثلاثــة في الــذهن بـــ " الماهيــة اللابشــرط الم
ة في الــذهن ، وأمــا الماهيــة اللابشــرط اللابشــرط القســمي الــذي هـــو أحــد الأقســام الثلاثــة للماهيــ

ــــة في  المقســــمي فهــــي الجـــــامع بــــين تلــــك الأقســــام الثلاثــــة وهــــي موجـــــودة بوجــــود الأقســــام الثلاث
 المعقولات الأولية ، وهنا توجد أربعة تصورات :

 تصور ( صورة الإنسان ) مع ملاحظة ( لحاظ العلم ) . -أ    
 ( لحاظ عدم العلم ) .تصور ( صورة الإنسان ) مع ملاحظة  -ب    
 تصور ( صورة الإنسان ) مع ملاحظة ( عدم اللحاظين ) . -ج    
تصور ( صورة الإنسـان ) مـع عــدم الملاحظـات الثلاثـة السـابقة في أ و ب و ج ، وهـذا  -د    

م للحصــص الــثلاث الذهنيــة سَــقْ مَقْسَمِي ، وقــد سمــي بالمقســمي لأنـــه مَ ـهــو الماهيــة اللابشــرط الــ
وهـو  -لحاظات الثلاثة الأولية للماهية في الذهــن ، بخـلاف الماهيـة اللابشـرط القسـمي وجامع ل

الـذي هـو الحصـة  -لحاظ ماهية الإنسان مع عـدم اللحـاظين : لحـاظ العلـم أو لحـاظ عـدم العلـم 
 الذهنية الثالثة فإنه قسم من لحاظ الماهية اللابشرط المقسمي .
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 ملاحظـة :
ع معقـــــولات ثالثـــــة مــــن المعقـــــولات الثانيـــــة ، ومعقــــولات رابعـــــة مـــــن بإمكــــان العقـــــل أن ينتــــز     

ومعـــنى الثانويـــة أ�ـــا ليســـت  المعقـــولات الثالثـــة . . . وهكـــذا ، وكلهـــا تســـمى معقـــولات ثانويـــة ،
 .أولية

 رجوع إلى السؤال السابق :
هل اسم الجنس موضوع للمعنى والمفهوم بقيد الإطلاق أو لـذات المعـنى والمفهـوم الـذي     

 طرأ عليه الإطلاق والتقييد ؟ي
 الجواب :

لـــيس موضـــوعا للماهيـــة اللابشـــرط  -مثــــل " إنســـان "  -لا شـــك في أن اســـم الجـــنس  -١    
المقســـمي لأن هـــذه الماهيـــة جـــامع بـــين الحصـــص واللحاظـــات الذهنيــــة الـــثلاث لا بـــين الحصـــص 

ع حينمـا يضع اللفظ الخارجية ، وأسماء الأجناس ليست موضوعة للأمور الذهنية ، فغرض الواض
هو أنـه يريـد مـن اللفــظ أن ينطبـق علـى الخـارج لا علـى الـذهن ، لـذلك فـإن مـدلول اسـم الجـنس 

 هو الحصص الخارجية أو الجامع بينها لا الحصص الذهنية .
، ولا  -أي الماهيــة المقيَّــدة بالعلــم  -م الجــنس لــيس موضــوعا للماهيــة بشــرط شــيء ـاســ -٢    

لأنـه لـو صـار موضـوعا لهمـا لكـان الشـرط  -أي الماهيـة المقيَّـدة بعـدم العلـم  -للماهية بشـرط لا 
الوجــودي أو العــدمي قيــدا في معــنى اســم الجــنس ومــأخوذا في مفهومــه ، وهــذا يخــالف الإطــلاق 
المحفوظ في أسماء الأجنـاس لأن اللفـظ لا يدل على القيد غير الداخل في حاق المفهوم ، فكلمــة 

ى قيـد الناطقيـة لـدخولها في حـاق المفهـوم ، ولكنهـا لا تـدل علـى العـالم ولا " الإنسان " تـدل علـ
على غير العالم لعدم دخول العلم أو عدم العلم في حاق المفهوم ، بل تدل على طبيعي الإنسـان 

 فقط من دون أي قيد .
 النتيجـة :

ن العلــم وعــدم اســم الجــنس موضــوع للماهيــة اللابشــرط القِسْــمِي أي للماهيــة بقطــع النظــر عــ    
 العلم ، ولكن �تي السؤال التالي :

 هل اسم الجنس موضوع للماهية اللابشرط القسمي :    
 بما هي لحـاظ وصورة ذهنية ثالثة في مقابل الصورتين الأخريين . -أ
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أو بمــا هــي ملحــوظ ومرئــي ومحكــي أي لــذات المفهــوم المرئــي بتلــك الصــورة ، وليســت  -ب
 ا هو الموضوع له ؟الصورة بحدها إلا مرآة لم

 الجواب :
إذا كــان اســـم الجــنس موضــوعا للماهيــة اللابشــرط القســمي بمــا هــي لحـــاظ وصــورة ذهنيــة  -أ    

يكـون الإطـلاق داخــلا في معـنى اسـم الجــنس أي أن اسـم الجـنس موضـــوع للمعـنى بقيـد الإطــلاق 
ءا مـــن المعـــنى أي مـــع لحـــاظ عـــدم القيـــد ، فيكـــون الإطــــلاق مدلــــولا وضـــعيا لاســـم الجـــنس وجـــز 

الموضــوع لــه لأن اللابشــرط تعبــير آخـــر عــن الإطــلاق ، ويكــون اســتعمال اســم الجــنس في المقيَّــد 
 استعمـالا مجاز� .

إذا كـــان اســـم الجـــنس موضـــوعا للماهيـــة اللابشـــرط القســـمي بمـــا هـــي ملحـــوظ ومرئـــي  -ب    
ت الطبيعـة والماهيـة ومحكي لا يكون الإطلاق مدلولا وضعيا ، بل يكون المـدلول الوضـعي هـو ذا

المهمَلة المحفوظة في ضمن المطلق والمقيَّد ، فيكون اسم الجنس موضوعا لذات المفهوم الذي يطرأ 
عليه الإطلاق والتقييـد أي موضوعا لذات الطبيعــة مـن دون ملاحظـة القيـد وعـدم القيـد ، ولهـذا 

للحـــاظين الســـابقين لانحفاظـــه قلنـــا إن المرئـــي باللحـــاظ الثالـــث جـــامع بـــين المـــرئيين والملحـــوظين با
فيهمــا ، وقــد سميــت بـــ " الماهيــة المهملــة " لأن اســم الجــنس لا �تي إلى الــذهن بشــكل مســتقل ، 

 بل �تي ضمن إحدى الصور الذهنية الثلاث التي لكل واحدة منها حد ذهني مخصوص .
 الشهيد :السيد رأي 
 لحـــاظ عـــدم القيـــد ، ويكـــون الصـــحيح هـــو " ب " ، فيكـــون الإطـــلاق عـــدم لحـــاظ القيـــد لا    

 التقييد لحاظ القيد ، والدليل على صحة " ب " هو وجهان :
 الدليل الوجداني : -١

 الوجدان العرفي حيث يتبادر من اسم الجنس إلى أذهان الناس ذات الطبيعة . -أ    
قيَّـد الوجدان اللغوي حيث يفسر اللغويون " الإنسان " بطبيعي الإنسان لا الطبيعـي الم -ب    

  -زم كـون اسـتعمال اسـم الجـنس في المقيَّــد لـبالإطـلاق ، فـإذا كـان هـو الطبيعـي المقيَّـد بالإطــلاق 
 استعمالا مجاز� وهو خلاف الوجدان . -كاستعمال كلمة " إنسان " في " الإنسان العالم " 

 الدليل البرهاني : -٢
أمــر ذهــني وحــدّ للصــورة  -هنيتين وهــو المقيَّــد بعــدم اللحــاظين في الصــورتين الــذ -الإطــلاق     

الذهنية الثالثـة ونحـو مـن أنحـاء لحـاظ الماهيـة في الـذهن ، فأخـذه قيـدا في المعـنى الموضـوع لـه معنـاه 
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وضع اللفظ للصورة الذهنيـة المحددة بالقيـد وصيرورة معاني الألفـاظ ذهنية ، فيصير مدلول اللفـظ 
ن المقيَّــد بالأمــر الــذهني أمـــر ذهــني ، وهــذا خلــف أمــرا ذهنيــا غــير قابــل للانطبــاق علــى الخــارج لأ

غرض الواضع لأن الواضع يريد من اللفظ أن ينطبق على الخـارج لا علـى الـذهن ، ويترتـب عليـه 
عدم إمكان الامتثال كما لو قـال المولى " آمرك بالصلاة " لأن الصــلاة الذهنيـة لا يمكـن الإتيـان 

 بها في الخارج .
 النتيجـة :

ســـم الجـــنس لا يـــدل بنفســـه علـــى الإطـــلاق ولا علـــى التقييـــد ، بـــل يـــدل علـــى الطبيعـــة ا -أ    
 والماهية المهملة المحفوظة في ضمن المطلق والمقيَّد .

بما أن اسم الجنس لا يدل بنفسه على الإطـلاق ولا علـى التقييـد لـذلك فـإن إفـادة كـل  -ب    
ييـــد يكـــون عـــادة قرينـــة خاصـــة  علـــى التقمـــن التقييـــد والإطـــلاق تحتـــاج إلى دال وقرينـــة ، والـــدال 

، أما الدال على الإطـلاق فهـو قرينـة عامـة تسـمى " قرينـة الحكمـة " يتمسـك بهـا لإثبـات كالعلم
الإطــلاق في كــل مــورد لم تقــم فيــه قرينــة خاصــة علــى التقييــد ، وخلاصــتها أنــه " لم يــذكر المــتكلم 

 اء الله تعالى .القيد فلا يريد القيد " ، وسيأتي التفصيل فيما بعد إن ش
 

 : التقابل بين الإطلاق والتقييد
لا شك في أن الإطـلاق والتقييـد بينهمـا علاقـة التقابـل ، ولكـن وقـع البحـث بـين الأصـوليين     

في أن التقابـــل بينهمـــا مـــن أي قســـم مـــن أقســـام التقابـــل : هـــل هـــو مـــن قســـم التضـــاد أو الملكـــة 
 وعدمها أو التناقض ؟

التقابل بينهما تارة في عالم الثبوت وتارة أخـرى في عـالم الإثبـات كمـا  ويتم البحث عن علاقة    
 �تي :

 أولا : الإطلاق والتقييد في عالم الثبوت :
إن الماهيـة يلاحظهـا الحـاكم أو غـيره تارة علـى نحـو الإطـلاق وتارة أخـرى علـى نحـو التقييــد ،     

ت أي عــالم اللحــاظ في الــذهن وفي وهــذان الوصــفان متقــابلان ، والبحــث هنــا يقــع في عــالم الثبــو 
واقــع الحكــم المشــرَّع مــع قطــع النظــر عــن الــدليل الــدال عليــه ، فننظــر إلى الصــورة الذهنيــة المطلقــة 
والصورة الذهنية المقيَّدة لنرى ما هي العلاقـة بينهمـا ، وقـد اختلـف الأعـلام قـدس سـرهم في نـوع 

 لاثة أقوال :التقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الثبوت على ث
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 القول الأول للمحقق الخوئي قدس سره :
كتقابــل السـواد والبيــاض ، فيكــون   )١(التقابـل بــين الإطـلاق والتقييــد مــن قســم تقابــل التضـاد     

الإطلاق أمرا وجود� هو ( لحـاظ عـدم القيـد ) ، ويكـون التقييـد هـو ( لحـاظ القيـد ) ، وفسـرهما 
ن الوجــود الــذهني ، ولم يقــل بأن الإطــلاق عــدم لحــاظ لأن بأ�مــا لحـــاظان لأن اللحــاظ عبــارة عــ

 الضدين أمران وجود�ن لا أن أحد الضدين وجود والآخر عدم .
 القول الثاني للمحقق النائيني قدس سره :

التقابـــل بـــين الإطـــلاق والتقييـــد مـــن قســـم تقابـــل الملكـــة وعـــدمها كتقابـــل البصـــر والعمـــى في     
ا عدميا هو ( عدم لحـاظ القيـد في المـورد الـذي يمكـن لحـاظ القيـد الإنسان ، فيكون الإطلاق أمر 

 فيه ) ، ويكون التقييد هو ( لحاظ القيد في المورد الذي يمكن لحاظ القيد فيه ) .
 لشهيد قدس سره :لسيد االقول الثالث ل

ن التقابل بين الإطلاق والتقييد من قسم تقابل التناقض كتقابل وجود الشيء وعدمه ، فيكو     
الإطلاق أمرا عـدميا هـو مطلـق ( عـدم لحـاظ القيـد ) أي سـواء كـان المـورد ممـا يمكـن لحـاظ القيـد 
فيه أم لا يمكـن ، وبعبـارة أخـرى سـواء كـان المـورد قـابلا للتقييـد أم غـير قابـل لـه ، ويكـون التقييـد 

 هو ( لحاظ القيد ) .
 

 الفارق بين الأقوال الثلاثة :
 لثلاثة في موردين هما :يظهر الفرق بين الأقوال ا    

 المورد الأول : هل يمكن تصور حالة ثالثة غير الإطلاق والتقييد ؟
 بناء على القول بالتناقض : -١

لا يمكـــن تصـــور حالـــة ثالثـــة في الـــذهن غـــير الإطـــلاق والتقييـــد لاســـتحالة ارتفـــاع النقيضـــين ،     
 .فالصورة الذهنية إمـا أن تكون مطلَقة وإما أن تكون مقيَّدة 

هما الوجود�ن المتعاقبان على موضوع واحد ، ولا يتُصور اجتماعهما فيـه ، ولا يتَوقف تعقل  الضدان : )١(
 الآخر . أحدهما على تعقل
هما أمران وجودي وعدمي ، لا يجتمعان ، ويجوز أن يرتفعا في موضع لا تصح فيه  الملكة وعدمها :

 الملكة .
هما أمران وجودي وعدمي أي عدم لذلك الوجود ، وهما لا يجتمعان ولا يرتفعان ببديهة  النقيضان :

 . ( المنطق للشيخ المظفر قدس سره )العقل ، ولا واسطة بينهما . 

                                                 



 بناء على القول بالملكة وعدمها : -٢
يمكــن تصــور حالــة ثالثــة هــي حالــة الإهمــال أي أن الحكــم لا يكــون مطلقــا ولا مقيَّــدا ، وهــي     

تحصل إذا استحال التقييد ، فاستحالة التقييد تؤدي إلى اسـتحالة الإطـلاق ، وذلـك في مـورد لا 
 يمكن للمولى تقييد الحكم فيه .

 بالتضاد :بناء على القول  -٣
تحصـل حالــة الإهمـال أيضــا أي أن الحكـم لا يكــون مطلقـا ولا مقيَّــدا ، وذلـك إذا كــان المــولى     

 في مقام الإهمال أو الإجمال .
 المورد الثاني : هل يكون الإطلاق مستحيلا أو واجبا أو ممكنا في حالة استحالة التقييد ؟

 بناء على القول بالملكة وعدمها : -١
مكـــان الإطـــلاق بإمكـــان التقييـــد في الموضـــع القــــابل للقيـــد لأن الإطـــلاق هـــو عـــدم يـــرتبط إ    

ابل للقيــد ، فحيــث لا قابليــة للتقييــد لا قابليــة للإطــلاق ، فــإذا اســتحال ـالتقييــد في الموضــع القــ
 التقييد استحال الإطلاق لأنه إذا استحالت الملكة استحال ما يقابلها .

 ال :ـمث
تـــؤدي إلى اســـتحالة الإطـــلاق بنـــاء علـــى  -أي بالحكـــم  -كـــم بالعلـــم بـــه اســـتحالة تقييـــد الح    

القول بالملكة وعدمها لأن الحكم ليس موضعا قـابلا للتقييد فلا يكون قابلا للإطلاق ، فـالحكم 
هنــــا لــــيس مقيَّــــدا ولا مطلقــــا ، وهــــذا كاســــتحالة ثبــــوت العمــــى في الموضــــع الــــذي يســــتحيل فيــــه 

 أعمى أو بصير لأن الحجر ليس موضعا قابلا لهما . الإبصار ، فلا نقول للحجر إنه
 بناء على القول بالتناقض : -٢

استحالة أحدهما تؤدي إلى ثبوت الآخر بالضرورة لاستحالة ارتفاع النقيضين ، فإذا استحال      
 التقييد يثبت الإطلاق بالضرورة ، وإذا استحال الإطلاق يثبت التقييد بالضرورة .

 بالتضاد : بناء على القول -٣
رورة ارتفاع الآخـر ولا ضـرورة ضيكون الإطلاق ممكنا لأن ارتفاع أحد الضدين لا يؤدي إلى     

ثبوته في حال وجود ضد ثالث لهما ، والضد الثالث هو حالة الإهمال ، فتقابـل التضـاد بطبيعتـه 
الضــدين فــإن  لا يفــترض امتنــاع أحــد المتقــابلين ولا ضــرورته بامتنــاع الآخــر ، فــإذا اســتحال أحــد

وجود الضد الآخر لـيس مسـتحيلا ولا واجبـا ، بـل يكـون ممكنـا إذا كـان لهمــا ضـد ثالـث ، كمـا 
في اللون الأبيض فإنه إذا استحال وجوده لم يكن وجود اللون الأسود واجبـا لإمكان وجــود لـون 
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قييــد لا آخــر كالأخضــر ، ولم يكــن وجــوده مســتحيلا إذا انتفــت الألــوان الأخــرى ، فاســتحالة الت
 تجعل وجود الإطلاق مستحيلا ولا تجعله واجبا .

 الشهيد قدس سره :السيد رأي 
لأن  -أي أن بـين الإطـلاق والتقييـد الثبـوتيين تقــابل التنـاقض  -الصحيح هو القول الثالث     

المـــراد مـــن الإطـــلاق هـــو الخصوصـــية الموجـــودة في اللفـــظ والـــتي تقتضـــي صـــلاحية وقابليـــة المفهـــوم 
لا فعليــــة الانطبــــاق لأن الفعليــــة تعيِّنهــــا قرينــــة  -الذهنيــــة للانطبــــاق علــــى جميــــع أفــــراده  والصــــورة
، فمعنى أن مفهوم " الإنسان " مطلق هو أنه صالح وقابل للانطباق على جميع أفراد  -الحكمة 

 الإنسان .
ن كـل ويكفي في هذه الخصوصية وفي تحقق هذه القابلية مجرد عدم لحاظ القيـد مـع الماهيـة لأ    

راء الحكـم الثابـت ـمفهوم له قابليـة ذاتيـة للانطبـاق علـى أفـراده ، وهـذه القابليـة تجعلـه صـالحا لإسـ
، أو  -كـــالفقير في " أَكْـــرمِْ كـــلَّ فقـــير "   -راد فـــلـــه إلى أفـــراده شموليـــا أي ثبـــوت الحكـــم لجميـــع الأ

فيـه فـرد واحـد مــن كـإكرام الفقـير حيــث يكفـي   -بـدليا أي ثبـوت الحكـم لفــرد واحــد مـن الأفـراد 
، فبمجــرد عــدم لحــاظ التقييــد تكــون تلــك القابليــة مقتضــية لســر�ن حكــم المفهــوم إلى  -الإكــرام 

 جميع أفراد المفهوم .
مـا دام لم يلحـظ التقييـد ،  -كالزوجيـة للأربعـة   -وهذه القابلية لازمة للمفهوم لا تنفك عنـه     

، فإذا كـان التقييـد هـو ( لحـاظ القيـد ) وكـان  ولا تتوقف هذه القابلية على ( لحاظ عدم القيد )
الإطــلاق هــو ( عــدم لحــاظ القيــد ) كــان التقابــل بينهمــا تقابــل النقيضــين كتقابــل وجــود الشــيء 

 وعدمه .
 إشكال :

ه ـإذا كانت الصلاحية والقابلية الذاتية لازمـة للمفهـوم فكيـف تنفـك وتنتفـي هـذه القابليـة عنـ    
ول : " أَكْـرمِِ الإنسـانَ العـالمَِ " ، قـزم لا ينفـك عـن ملزومـه ، فعنـدما نفي موارد التقييد مع أن اللا

راده لأنــه لا يشــمل الإنســان الجاهــل مــع أن الإنســان فــفــإن مفهــوم " الإنســان " لا يشــمل كــل أ
 الجاهل فرد من الإنسان ؟

 : الجواب
ولا يســـلب  -وم وهـــو المفهــ -وملزومــه  -وهـــو القابليــة  -إن التقييــد لا يفكــك بـــين الــلازم     

الصـــلاحية والقابليـــة الذاتيـــة ، وإنمـــا هـــذا التقييـــد يحـــدث مفهومـــا جديـــدا مباينـــا للمفهـــوم الأول 

١٥٤ 
 



وصورة جديدة مباينة للصـورة الأولى لأن المفـاهيم كلهـا متباينـة في عـالم الـذهن ولـيس بينهـا تسـاوٍ 
ون مــن حيــث أو عمــوم وخصــوص مطلــق أو مــن وجــه ، وإنمــا المســاواة والأخصــية والأعميــة تكــ

المصـــــاديق في عـــــالم الخـــــارج ، فمفهـــــوم " الإنســـــان " ومفهـــــوم " النـــــاطق " وإن كـــــا� في الخـــــارج 
متساويين إلا أ�ما في الذهن متباينان ، فهنا تتبدل الصورة إلى صورة جديـدة أضـيق مـن الصـورة 

 السابقة .
عالم الخارج نسبة العموم  فمفهوم " الإنسان " ومفهوم " الإنسان العالمِ " وإن كان بينهما في     

ــــد  ــــان ، فهــــذا المفهــــوم الجدي أي الإنســــان -والخصــــوص المطلــــق إلا أ�مــــا في عــــالم الــــذهن متباين
لأنــه توجــد فيــه  -أي الإنســان  -لــه قابليــة ذاتيــة أضــيق دائــرة مــن قابليــة المفهــوم الأول  -مـالعالــِ

رة الأولى ، وهـــذه الصـــورة نســـبة اندماجيـــة تـــدمج الطـــرفين وتجعلهمـــا صــــورة واحـــدة مباينـــة للصـــو 
 الجديدة الضيقة لها قـابلية ذاتية للانطباق على أفرادها ، وهذه القابلية لازمة للمفهوم الجديد .

 النتيجـة :
 يكفي في الإطلاق مجرد ( عدم لحاظ القيد ) ، ولا يحتاج إلى ( لحاظ عدم القيد ) .     

 ثانيا : الإطلاق والتقييد في عالم الإثبات :
يقصد بعالم الإثبات عـالم الدلالـة والكشـف حـين النظـر إلى الأدلـة ، فـإطلاق الـدليل كاشـف     

عـــن إطـــلاق الحكـــم واقعـــا ، وتقييـــده كاشـــف عـــن تقييـــد الحكـــم واقعـــا ، وهنـــا يوجـــد قــــول واحـــد 
باتفـاق الأصوليين ، وهـو أن تقابـل الإطـلاق والتقييـد هـو مـن باب تقابـل الملكـة وعـدمها ، فـإن 

في الكــلام يــدل علــى التقييــد وعــدم ذكــر القيــد في الكــلام كاشــف عــن الإطــلاق في  ذكــر القيــد
الحكـم بقرينــة الحكمـة وهــي أن " مـا لا يقولــه لا يريـده جــدًّا " ، ولكـن عــدم ذكـر القيــد يكشــف 
عـن الإطــلاق لا مطلقــا بـل في حـــالة يمكـن للمــتكلم فيهـا التقييــد وذكـر القيــد ، وأمـا إذا لم يمكــن 

، قييد دالا علـى إطـلاق الحكـم واقعـاييد لأي سبب من الأسباب فلا يكون عدم التللمتكلم التق
فإذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق ، والإطلاق هنا لـيس دلـيلا وضـعيا تصـور� بـل تصـديقيا 

 يظهر من حال المتكلم .
 مثال :

د لا يـــدل علـــى شـــخص قـــال : " أَكْـــرمِِ الفقـــيرَ " ، وبـــدأ يســـعل مـــثلا ، هنـــا عـــدم ذكـــر القيــــ    
الإطــلاق ، فربمــا أراد التقييــد ولكنــه لم يســتطع ذكــر القيــد ، فهنــا المــتكلم لــيس في حالــة يمكــن لــه 

١٥٥ 
 



ر القيــد لا يــدل علــى الإطــلاق لأن الإطــلاق يُكْشَــفْ عنــه في كــذكــر القيــد ، لــذلك فــإن عــدم ذ 
 الحالة التي يمكن للمتكلم أن يذكر فيها القيد .

 
 
 

 الحكمة احترازية القيود و قرينة
 

 أولا : قاعدة احترازية القيود :
 مثال التقييد :

 قول المولى : " أَكْرمِِ الفقيرَ العادلَ " .    
 وتوجد هنا الدلالات الثلاث وهي :    
 الدلالة التصورية : -١

هــي الدلالــة الثابتــة في الـــذهن للفــظ حــتى لـــو صــدر اللفــظ مــن آلـــة ، فيتصــور الــذهن معـــنى     
ع ، ففـي مرحلـة المـدلول التصـوري يخطـر ضـه المعـنى ، ومنشـأ هـذه الدلالـة هـو الو اللفظ ويخطـر فيـ

في الــذهن صــورة الحكــم المقيَّــد ، فيكــون موضــوع الحكــم حصــة خاصــة مــن الفقــير وهــي " الفقــير 
العــادل " لأن هـــذه الحصــة الخاصــة هــي الــتي تخطــر في الــذهن ولا يخطــر كــل فقــير ، فقيــد العدالــة 

اع قــــول المــــولى ، وهــــو حصــــة خاصــــة لأن بــــين الفقــــير والعــــادل نســــبة تخطــــر في الــــذهن عنــــد سمــــ
اندماجيــة تــدمج بــين الطــرفين وتجعلهمــا بمنزلــة المفهــوم الواحــد ، وهــذا المفهــوم الواحــد هــو الحصــة 

واســعة إلى دائــرة أضـيق هــي دائــرة الخاصـة ، والنســبة الاندماجيـة تبــدِّل دائــرة " الفقـير " مــن دائـرة 
 الفقير العادل" ."
 الدلالة التصديقية الأولى : -٢

هي عبارة عن الدلالة التي توجد عند صدور الكلمة من المتلفظ الملتفت حينما يريـد إخطـار     
المعنى في ذهن السامع ، ومنشأ هذه الدلالة هو ظهور حال المتكلم في أنـه قاصـد لإخطـار معـنى  

اسـتعمال الكـلام لإخطـار صـورة كلامه في ذهن السامع ، وبهذه الدلالة يثبـت أن المـتكلم قصـد 
 حكم متعلّق بالحصة الخاصة ، وقصد إخطار قيد العدالة .
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 الدلالة التصديقية الثانية : -٣
ومنشـأ هـذه الدلالـة  ،دّي راد الجهي عبارة عن الدلالة على قصد الحكاية والإخبار وعلى الم    

ا ، وبهـذه الدلالـة نثبــت أن هـو ظهـور حـال المـتكلم في أن مـا قصـد إخطـاره بكلامـه مـراد لـه جـدًّ 
المـــولى جـــادّ في كلامـــه بمعـــنى أن الحكـــم المتعلــّـق بالحصـــة الخاصـــة مجعـــول وثابـــت في نفســـه حقيقـــة 
وليس هازلا ، وهـو قاصد إخطار قيد العدالة بشكل جدّي غـير هـزلي لأن القيـد داخـل في المـراد 

 الجدي للمولى واقعـا .
 لتين التصديقيتين الأولى والثانية :ظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلا

إن قــول المــولى يــدل بالدلالــة التصــديقية الثانيــة علــى أن قيــد العدالــة دخيــل في المــراد الجــدي     
للمــولى ، وســبب حصــول الدلالــة التصــديقية الثانيــة هــو ظهــور حـــال المــتكلم في تطــابق المــدلول 

، وبحكــم هــذا الظهــور يثبــت أن الحكــم  التصــديقي الثــاني لكلامــه مــع المــدلول التصــديقي الأول
ــــتي هــــي مــــدلول الدلالــــة  ــــق بالحصــــة الخاصــــة ال ـــــانية متعلّ ــــة التصــــديقية الث الجــــدي المــــدلول للدلال
التصــديقية الأولى ، ويثبــت أن قيــد العدالــة دخيــل في المــراد الجــدي للمــولى فــإن " كــل مــا يقولـــه 

 المتكلم مراد له واقعا " .
 النتيجـة :

ر التطــابق بــين الــدلالتين التصــديقيتين الأولى والثانيــة نستكشــف أن أي قيــد عــن طريــق ظهــو     
يؤخــــذ في مرحلــــة المــــدلول التصــــوري والمــــدلول التصــــديقي الأول يكــــون قيــــدا في موضــــوع الحكــــم 

، وهــذه  " قاعـدة احترازيـة القيـود "المـدلول عليـه بالخطـاب بشـكل جـدّي ، وهـذا مـا يسـمى بــ 
، فقاعــدة  " كــل مــا يقولــه يريــده جــدًّا "ور حــال المــتكلم في أن القاعــدة تقــوم علــى أســـاس ظهـــ

احترازية القيــود تقـول إن ظـاهر حـال المـتكلم أنـه إذا أخـذ في كلامـه قيـدا فـإن ذلـك القيـد دخيـل 
ـــة ، فـــإ ذا كـــان الفقـــير عــــادلا وجـــب في مـــراده واقعـــا ، ففـــي المثـــال وجـــوب الإكـــرام مقيَّـــد بالعدال

لم يجــب إكرامــه ، فبقيـــد العدالــة يحــترز عــن إكــرام الفقــير غــير العــادل  ، وإذا لم يكــن عــادلاإكرامــه
 وهو الفاسق .

 قياس قاعدة احترازية القيود :
 قاعدة احترازية القيود تعتمد على القياس التالي المتكوِّن من صغرى وكبرى :    

ــــ صـــغرى الظهـــور :  ـــة التصـــديقية الأولى بمجموعهمـــا تثبت ـــه الدلالـــة التصـــورية والدلال ان مـــا يقول
 . " القيد قاله المتكلم "المتكلم ، بعبارة أخرى : 

١٥٧ 
 



الكــبرى هــي مــدلول لظهــور التطــابق بــين الــدلالتين التصــديقيتين الأولى والثـــانية  كــبرى الظهــور :
 . " كل ما قاله المتكلم يريده جدًّا "فتنطبق الكبرى على ما يقوله المتكلم ، بعبارة أخرى : 

 كوّن من الصغرى والكبرى كالتالي :فيكون القياس الم    
 القيد قاله المتكلم . الصغرى :
 وكل ما قاله المتكلم يريده جدًّا . الكبرى :
القيد يريده المـتكلم جـدًّا ، وبـذلك يثبـت أن العدالـة مـأخوذ قيـدا في موضـوع الحكـم ،  النتيجة :

ة لم يكــن وجــوب الإكــرام فقيــد العدالــة دخيــل في وجــوب الإكــرام بحيــث إذا لم تكــن العدالــة ثابتــ
 ثابتا .

 انتفاء شخص الحكم :
قاعــدة احترازيــة القيــود تقتضــي انتفــاء شــخص الحكــم المــدلول عليــه بالخطــاب بانتفــاء القيــد ،     

ولا يثبت المفهوم في القول السابق للمولى لأنه لا ينتفي طبيعي الحكم عند انتفاء قيد العدالة بل 
رام المقيَّـد بالعدالـة بينمـا المفهـوم يـدل علـى انتفـاء طبيعـي ينتفي شخص الحكـم وهـو وجـوب الإكـ

الحكم ، كما في مفهوم الجملة الشرطية الذي يقتضي انتفاء طبيعي الحكم بانتفـاء الشـرط ، مثـل 
" إذا جاءك زيد فأَكْرمِْهُ " فإنه إذا انتفى القيد وهـو مجـيء زيـد انتفـى طبيعـي الحكـم وهـو طبيعـي 

 فقط ، وشخص الإكرام ينتفي حتما إذا انتفى المجيء . الإكرام لا شخص الإكرام
 إذن :

مــن قاعــدة احترازيــة القيــود والمفهــوم يــدل علــى دخالــة القيــد في الحكــم ، ولكــن القاعــدة  لٌّ كُــ    
تدل على انتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيد ، والمفهوم يـدل علـى انتفـاء طبيعـي الحكـم عنـد 

 انتفاء القيد .
 قرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة : ثانيا : قاعدة

 مثال الإطلاق :
 قول المولى : " أَكْرمِِ الفقيرَ " .    
 وهي : ةوتوجد هنا الدلالات الثلاث    
 الدلالة التصورية : -١

أنيط حكم وجوب الإكرام في مرحلة المـدلول التصـوري بـذات الفقـير ، وقـد تقـدم أن مـدلول     
ييـــد ولا الإطـــلاق ، بـــل هـــو موضـــوع للطبيعـــة المهمَلـــة الأعـــم مـــن اســـم الجـــنس لا يـــدخل فيـــه التق

١٥٨ 
 



المقيَّدة والمطلقة ، والذي يخطر إلى الذهن هو ذات الفقير ولا يخطـر الإطـلاق معـه لأن الإطـلاق 
 ليس مدلولا وضعيا لاسم الجنس .

 الدلالة التصديقية الأولى : -٢
ار صـــورة حكــم متعلــِّـق بــذات الفقـــير بهــذه الدلالـــة نثبــت أن المـــتكلم اســتعمل الكـــلام لإخطــ    

بالمدلول المطابقي ، وهو لم يبرز التقييد ولا الإطلاق ، فلم يفُِـدْ دخل قيـد العدالـة أو عـدم دخلـه 
في الحكـــم لا بالمـــدلول المطـــابقي ولا بالمـــدلول الالتزامـــي ، فهـــو لم يتفـــوّه بالإطـــلاق لأن الإطـــلاق 

 بقا ، فغاية ما يمكن تقريره أنه لم يذكر القيد .ليس دخيلا في مدلول اللفظ وضعا كما مرّ سا
 الدلالة التصديقية الثانية : -٣

بهــذه الدلالــة نثبــت أن المــتكلم جــادّ في كلامــه بمعــنى أن الحكــم المتعلـِّـق بــذات الفقــير مجعــول     
وثابت في نفسه حقيقة إلا إذا قامت قرينة على أنه ليس جادّا ، كمـا إذا كـان في موقـع الهـزل أو 

 التقية .
 قياس قاعدة قرينة الحكمة :

 قاعدة قرينة الحكمة تعتمد على القياس التالي المتكوِّن من صغرى وكبرى :    
 القيد لم يقله المتكلم . صغرى الظهور :
 وكل ما لم يقله المتكلم لا يريده جدًّا . كبرى الظهور :

أن قيـــد العدالـــة غـــير مـــأخوذ في  القيـــد لا يريـــده المـــتكلم جـــدًّا ، وبـــذلك يثبـــت نتيجـــة القيـــاس :
موضــوع الحكــم ، وهــذا هــو معــنى الإطــلاق لأن معنــاه هـــو ( عــدم لحــاظ القيــد ) ، وأمــا إذا قلنــا 
بأن الإطلاق مـدلول وضـعي أي أنـه ( لحـاظ عـدم القيـد ) لكانـت المقدمـة الأولى وهـي الصـغرى 

 كافية لإثبات الإطلاق .
 النتيجـة :

مـة ظهــور حــالي سـياقي وهــو ظهــور حـال المــتكلم في أنــه في مقــام إن كـبرى قاعــدة قرينــة الحك    
بيــان تمــام مــراده الجــدي بكلامــه ، فيظهــر مــن حالــه أن كــل مـــا لا يقولــه مــن القيــود لا يريــده في 

 .موضوع حكمه بشكل جدي 
 بعبارة أخرى :

 الحكمـة "" قرينـة أو  لاق "طـ" الإ، وهذا مـا يسـمى بــ  " كل ما لا يقوله لا يريده جدًّا "    
 ، ولازم ذلك أن قيد العدالة ليس جزءا من المراد الجدي للمولى . " مقدمات الحكمة "أو 
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 ملاحظـات :
الظهور الذي تعتمد عليـه قاعـدة احترازيـة القيـود يختلـف عـن الظهـور الـذي يعتمـد عليـه  -١    

 الإطلاق وقاعدة مقدمات الحكمة ، فهما ظهوران مختلفان .
،  ا يقولـــه يريـــده "مـــ" ازيـــة القيـــود تعتمـــد علـــى ظهـــور حـــال المـــتكلم في أن قاعـــدة احتر  -٢    

، والظهـور الأول هـو " ما لا يقوله لا يريـده " لاق يعتمد على ظهور حال المتكلم في أن ـوالإط
ظهـور التطــابق بـين المــدلول اللفظـي للكــلام والمـدلول التصــديقي الجـدي إيجابيــا ، والظهـور إيجــابي 

الكلام حيث يعتمد على " ما يقوله " ، والظهـور الثـاني هـو ظهـور التطـابق بينهمــا لأنه ذكُِرَ في 
سلبيـــا ، والظهـــور ســلبي لأنــه لم يـُـذْكَرْ في الكــلام حيــث يعتمــد علــى " مــا لا يقولــه " ، فقاعــدة 
احترازيـــة القيـــود تعتمـــد علـــى أصـــالة التطـــابق الإيجـــابي ، والإطـــلاق يعتمـــد علـــى أصـــالة التطـــابق 

والمقصـــود مــــن المـــدلول اللفظــــي للكـــلام هـــو المــــدلول المتحصـــل مــــن الدلالـــة التصــــورية  الســـلبي ،
 والدلالة التصديقية الأولى .

ظهور حال المتكلم في التطابق الإيجابي في قاعدة احترازيـة القيـود أقـوى مـن ظهـور حالـه  -٣    
ن الأقـوى ظهـورا يُـقَـدَّم عنــد في التطـابق السـلبي في الإطـلاق ، لــذلك يُـقَـدَّم المقيَّـد علـى المطلــق لأ

التعارض على الأضعف ظهورا ، فمتى ما تعارض المـدلول اللفظـي لكـلام مـع إطـلاق كـلام آخـر 
قُدِّم المدلول اللفظي على الإطلاق وفقا لقواعد الجمع العرفي ، ولنفس النكتـة يقُـدّم العمـوم علـى 

 لاق عند التعارض لأن العموم أقوى ظهورا من الإطلاق .طالإ
 هما : " مقدمات الحكمة "يتمثّل الإطلاق  في مجموع مقدمتين تسمّيان  -٤    
هي عدم ذكر المتكلم للقيد في كلامـه ، فتمـام مـا قيـل كموضـوع للحكـم بحسـب  الصغرى : -أ

 ول اللفظي للكلام هو " ذات الفقير " ولم يؤخذ فيه قيد العدالة .ـالمدل
كل ما لم يذكره إثباتا في المدلول اللفظـي لا يريـده هي ظهور حال المتكلم في أن   الكبرى : -ب

و لا يريــده ، ومنشــأ هــذه ـثبــوتا في المــراد الجــدّي ، فلــو أراد القيــد لــذكره ، وطالمــا أنــه لم يــذكره فهــ
الكـــبرى هـــو ظهـــور حـــال المـــتكلم في أنـــه في مقـــام بيـــان تمـــام موضـــوع حكمـــه الجـــدّي بكلامـــه ، 

 كلامـــه فهـــو لا يريـــده جـــدا وواقعـــا ، ولـــو كـــان القيـــد فيظهـــر مـــن حالـــه أن كـــل قيـــد لا يـــذكره في
 دي الواقعي لذكره .راده الجمموجودا في 

فإذا تمت هاتان المقدمتان تكونت للكلام دلالـة على الإطلاق وعدم دخالة أي قيد لم يذكر      
 في الكلام .
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وبـذلك لا توجـد  في حالة ذكر القيد في الكلام تختل المقدمة الأولى التي هـي الصـغرى ، -٥    
دلالة على الإطـلاق لأن القيـد دخيـل في موضـوع الحكـم مـا دام القيـد داخـلا في جملـة مـا قالـه ، 

 فالدلالة على الإطلاق تزول عند ذكر المتكلم للقيد .
 البحث حول حصول الدلالة على الإطلاق في حالتين :

 الكـلام ، فـالظهور الإطلاقـي قلنا إن الدلالة علـى الإطـلاق لا توجـد في حالـة ذكـر القيـد في    
يــزول عنــد ذكــر القيــد المتصــل ، ولكــن وقــع البحــث في حـــالتين بأنــه تحصــل فيهمــا الدلالــة علــى 

 الإطلاق أو لا تحصل ، وهاتان الحالتان هما :
 الحالة الأولى : ذكر القيد في كلام آخر منفصل :

ولكـن مقيَّـدا بقيـد معـينّ ، هـذا القيـد إذا تفوَّه المتكلم بكلام ثم بعد يوم تكلم بـنفس الكـلام     
في الكلام الثاني يسمى قيـدا منفصـلا لأنـه ذكُـِر في كـلام آخـر منفصـل عـن الكـلام الأول ، كمـا 
إذا قال " اعْتِقْ رقبة " ثم بعد يوم قال " اعْتِقْ رقبة مؤمنة " ، فهـل القيـد المنفصـل يزيـل الإطـلاق 

 د المتصل ، أو لا يزيله ؟في الكلام الأول من أساسه كما يزيله القي
 الجواب :

 يوجد في هذه الحالة قولان :    
 القول الأول للشيخ الأنصاري قدس سره :

القيد المنفصل يمنع من انعقـاد الإطـلاق ، فـلا ينعقـد الإطـلاق في الكـلام الأول كمـا هـي  إن    
عــدم دلالــة الكــلام الحالــة في ذكــر القيــد المتصــل ، فــذكر القيــد في كــلام آخــر منفصــل يــؤدي إلى 

طلاقــــي في الكــــلام الأول مــــن الأول علــــى الإطــــلاق رأســــا ، فالقيــــد المنفصــــل يزيــــل الظهــــور الإ
 .أساسه

 القول الثاني للمشهور :
القيــد المنفصــل لا يمنــع مــن انعقــاد الإطــلاق ، فينعقــد الإطــلاق في الكــلام الأول ، والقيــد  إن   

لقواعــد الجمــع العــرفي ، فدلالـــة الكــلام الأول علــى  المنفصــل يعــارض الإطــلاق ويُـقَــدَّم عليــه وفقــا
الإطـــلاق تنعقـــد بعـــدم ذكـــر القيـــد المتصـــل ، ولكـــن ذكـــر القيــــد في كـــلام آخـــر منفصـــل يعـــارض 
إطــلاق الكــلام الأول وتقُــدّم القرينــة المنفصــلة علــى الظهــور الإطلاقــي في الكــلام الأول مــن باب 

مـن المطلـق فيقـدَّم عليـه عنـد التعـارض غـير المسـتقر  تقديم أقـوى الحجتـين لأن المقيَّـد أقـوى ظهــورا
 بموجب قواعد الجمع العرفي .
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 أسس البحث في الحالة الأولى :
 وهذا البحث يتحدّد على أحد أساسين :    

 الأساس الأول :
يقتضــي كــون  -وهــي أن كــل مــا لا يقولــه لا يريــده  -الظهــور الحــالي الــذي يشــكّل الكــبرى     

لا  -يــان تمـام موضـوع الحكــم بمجمـوع كلماتــه الصـادرة منـه خــلال سـني حياتــه المـتكلم في مقـام ب
، وتكون صغراه عدم ذكر القيد مطلقا سواء كان متصلا أم منفصلا ،  -بشخص كلامه فقط  

و بعـد عشـر ـفينهدم أصل الظهور الإطلاقي بمجيء القيـد المنفصـل ، فـإذا ذكـر القيـد المنفصـل ولـ
 دايته ، وهذا هو أساس القول الأول .سنوات ا�دم الإطلاق منذ ب

 الأساس الثاني :
يقتضــي كــون  -وهــي أن كــل مــا لا يقولــه لا يريــده  -الظهــور الحــالي الــذي يشــكّل الكــبرى     

المـــتكلم في مقـــام بيـــان تمـــام موضـــوع الحكـــم بشـــخص كلامـــه ، وتكـــون صـــغراه عـــدم ذكـــر القيـــد 
م ذكــر القيــد في شــخص الكــلام ، فــإذا المتصــل ، ويكــون ظهــور الكــلام في الإطــلاق منوطــا بعــد

ذكــر القيــد المتصــل لم ينعقــد الإطــلاق ، وإذا لم يــذكر القيــد المتصــل انعقــد الإطــلاق ، لــذلك لا 
 ينهدم الظهور الإطلاقي بمجيء القيد المنفصل في كلام آخر ، وهذا هو أساس القول الثاني .

 
 الشهيد قدس سره :السيد رأي 
 وهو انعقاد الإطلاق في الكلام الأول وحصول التعارض مع القيـد الصحيح هو القول الثاني    

المنفصـــل وتقديمـــه علـــى الإطـــلاق ، فظـــاهر حـــال المـــتكلم أنـــه في مقـــام بيـــان تمـــام مـــراده بشـــخص  
 كلامه ، والدليل على ذلك أمران هما :

، الوجــدان العــرفي يقضــي بأن المــتكلم يبــينّ تمــام مــراده وموضــوع حكمــه بشــخص كلامــه  -١    
 فهو لا بد أن يبينّ كل ما هو دخيل في مراده بشخص كلامه لا بمجموع كلماته .

ــــان  -٢     يلــــزم مــــن الأســــاس الأول عــــدم إمكــــان التمســــك بالإطــــلاق في مــــوارد احتمــــال البي
المنفصـل لأنـه لا يمكـن إحــراز الظهـور الإطلاقـي مـع احتمــال ورود القيـد المنفصـل إذا كـان ظهــور 

وطـا بعـدم ذكـر القيـد مطلقـا ســواء كـان متصـلا أم منفصـلا ، وهـذا الـلازم الكلام في الإطـلاق من
 خلاف الوجدان ، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم ، والملزوم هـو القول الأول .
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 الحالة الثانية : وجود قدر متيقَّن في مقام التخاطب :
لكــلام علــى الإطـــلاق أم ا ســؤال : هـــل وجـــود القــدر المتــيقَّن في مقـــام التخاطــب يمنــع دلالــة

 ؟لا
 الجواب :

إذا فهمنــا الإطــلاق مــن كــلام المــولى بقرينــة الحكمــة فإنــه توجــد للمطلــق مــن حيــث الحصــص     
 ثلاث حالات هي :

 تكافؤ الحصص في الاحتمال : -١
عنــد المــتكلم ، كمـــا إذا قــال :  وذلــك بأن لا تكــون إحــدى حصــص المطلــق أولى مــن غيرهــا    

" ، ولم يكـن دفـتر معـينَّ أولى مـن الـدفاتر الأخـرى عنـده ، فهنـا يكـون مـن الممكـن ادفتر  اشْترَِ لي"
اختصاص الحكم بهذه الحصة دون تلك أو بالعكس أو شموله لهما معـا ، وهذا معناه عدم وجود 
قدر متيقّن في مقام التخاطب ، فتجري قرينة الحكمة بلا إشكال لإثبات الإطلاق لأنه لم يـذكر 

يريـد القيــد ، فهـو لم يــذكر دفـترا معيّنــا بـذكر قيــد معـينّ ، فمعــنى ذلـك أنــه لا يريـد هــذا القيـد فـــلا 
 التقييد .

 كون إحدى الحصص أولى بالحكم من الحصة الأخرى :  -٢
وذلـــك بأن تكـــون إحـــدى حصـــص المطلـــق أولى عنـــد المـــتكلم مـــن الحصـــص الأخـــرى ، وهـــذه    

، وهذا يسمى بـ " القدر المتيقَّن مـن الخـارج "  الأولوية علمت من قرينة من خارج الكلام المطلق
لا القــدر المتــيقن في مقــام التخاطــب ، والمشــهور أن القــدر المتــيقن مــن الخــارج لا يمنــع مــن جــر�ن 
قرينة الحكمة والإطلاق في هذه الحالة أيضا ، وهذا هو بحث الانصـراف حيـث إن الارتبـاط بـين 

صــص الأخــرى ، والارتبــاط الأقــوى لم ينشــأ مــن اللفــظ وإحــدى الحصــص أقــوى مــن ارتباطــه بالح
 الوضع بل من القرائن الخارجية .

 كون الحصة موردا للسؤال :  -٣
وذلـــك بأن تكـــون إحـــدى حصـــص المطلـــق مـــوردا لتطبيـــق الحكـــم في الكـــلام بنحــــو صـــريح ،     

فيكـــون نفـــس الكـــلام المطلـــق صـــريحا في إرادة حصـــة معيّنـــة مـــن حصصـــه ، كمـــا إذا كانـــت تلـــك 
ة هــي مــورد الســؤال ، ولكــن جــاء الجــواب علــى الســؤال مطلقــا ، وهــذا يســمى بـــ " القــدر الحصــ

 المتيقَّن في مقام التخاطب " ، فهل يمنع هذا القدر المتيقّن دلالة الكلام على الإطلاق أم لا ؟
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 مثال :
:  لو سأل شخصٌ الإمامَ عن حكم إكـرام الفقـير العـادل ، فقـال المعصـوم عليـه السـلام مـثلا    

" أَكْــــرمِِ الفقــــيرَ " مــــن دون ذكــــر قيــــد العدالــــة ، فهنــــا الجــــواب مطلــــق إلا أن القــــدر المتــــيقّن هــــو 
خصــوص الفقــير العــادل لا كــل فقــير وإن لم يكــن عـــادلا ، وهـــذا قــدر متــيقن في مقــام التخاطــب 

 لأن السؤال كان عن حكم إكرام الفقير العادل .
 

 قدس سره : رأي صاحب الكفاية
ر المتـــيقَّن في مقــــام التخاطـــب يمنـــع مــــن دلالـــة الكـــلام علــــى الإطـــلاق ، فـــلا يمكــــن القـــد إن    

التمسـك بكــبرى قرينــة الحكمــة لأنـه مــن المحتمــل أن يكــون مـراده مــن " الفقــير " خصــوص القــدر 
ن وهـــو " الفقـــير العـــادل " لأن كلامـــه وافٍ ببيــــان هـــذا القـــدر فقـــط ، فـــلا يلـــزم حينئـــذ أن المتـــيقَّ 

ـــلّ المـــتكلم بمـــراده لـــو كـــان مـــراده واقعـــا يكـــون قـــد خـــالف ظهـــ ور حالـــه وأراد مــــا لم يقلـــه ، ولا يخُِ
 ن لأنه قد بينَّ مراده .خصوص القدر المتيقَّ 

 الشهيد على رأي صاحب الكفاية :السيد رد 
 -" هي "ما لا يقوله لا يريده جدًّاوالكبرى  -إن ظاهر حال المتكلم في كبرى قرينة الحكمة     

بيــان تمــام كــل مــا هــو دخيــل مــن القيــود في موضــوع جعلــه وحكمــه الكلــي الجــدّي أنــه في مقــام 
بكلامـه لأن خطــاب الشــارع �ظــر إلى عــالم الجعــل والحكـم الكلــي ولــيس مــن مهمــة الشــارع بيــان 
تطبيقــات الجعــل ، فــإذا كانــت العدالــة جــزءا مــن الموضــوع ولم يبــينِّ هــذا الجــزء فمعــنى ذلــك أنــه لم 

لامه لأنه لم يذكر ما يـدل علـى قيـد العدالـة ، ومجـرد أن " الفقـير العـادل " هـو يبينِّ تمام مراده بك
القدر المتيقّن في الحكم المطلق بإكرام الفقـير لا يعـني أخـذ قيـد العدالـة في موضـوع الجعـل والحكـم 
الكلي ، نعم المخاطب علـم مـن نفـس الكـلام أن المـتكلم أراد هـذه الحصـة الخاصـة كمصـداق في 

الحكـــم الكلـــي ، ولكـــن لا دليـــل علـــى أنـــه أراد تقييـــد الحكـــم بهـــذه الحصـــة الخاصـــة  مرحلــة تطبيـــق
وعلى أنه لم يرد غيرها من الحصص الأخرى في مرحلة الجعل ، وينتج مـن ذلـك أن قرينـة الحكمـة 
تقتضــي عــدم دخالــة قيــد العدالــة حــتى في هــذه الحالــة لأن المــتكلم لم يــبرز قيــد العدالــة في كلامــه 

لا يريــد هــذا القيــد في الجعــل والحكــم الكلــي ، ولــو كــان قيــد العدالــة دخــيلا في فمعــنى ذلــك أنــه 
 الحكم لبيَّنه الشارع في كلامه ، ولأنه لم يبيِّنه فمعنى ذلك عدم دخالته في مراده .
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 النتيجة النهائية :
ولا مُقَيِّد المنفصـل ـلا تتوقـف علـى عـدم الـ -أي ظهـور الكـلام في الإطـلاق  -قرينة الحكمة     

على عدم القدر المتيقَّن ، فحتى مع وجـود القيـد المنفصـل والقـدر المتـيقن لا يتـأثر الإطـلاق ، بـل 
 تتوقف على عدم القيد المتصل .

 تنبيهـات :
كان البحث السابق في أصل الإطلاق وقرينة الحكمة ، وتكميلا لنظرية الإطـلاق لا بـد مـن     

 الإشارة إلى عدة تنبيهات كما �تي :
 نبيه الأول : قرينة الحكمة �ظرة إلى المدلول التصديقي الجدي :الت

إن أساس الدلالة على الإطلاق هو الظهور الحالي السياقي للمـتكلم في أن " مـا لا يقولـه لا     
يريــده " ، وهــذا الظهــور دلالتــه تصــديقية لأن الإطــلاق غــير داخــل في تكــوين المــدلول الوضــعي 

الحكمــة الدالـــة علــى الإطــلاق �ظـــرة إلى تحديــد المــدلول التصــديقي التصــوري ، لــذلك فــإن قرينــة 
والمــراد الجــدي مباشــرة مــن دون المــرور بالدلالــة التصــورية لأن الإطــلاق يرتكــز علــى ظهــور حــال 
المـتكلم في أن " مـا لا يقولـه لا يريـده جـدًّا " ، فمـا لا يـذكره مـن قيـود لا يريـده بشـكل جــدي ، 

 محقــقللالمـتكلم ومــراد المــتكلم هـو المــدلول التصـديقي الجــدّي ، خلافــا وهـذا الظهــور يحـدّد مــراد 
وهو لحـاظ عـدم  - قدس سره الذي قال بأن الدلالة على الإطلاق وضعية لأن الإطلاق الخوئي
مأخوذ قيدا في المعنى الموضوع له ، فعلى هذا القول تدخل الدلالة الإطلاقيـة في تكـوين  -القيد 

 المدلول التصوري .
 بيه الثاني : قرينة الحكمة تنتج الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي :التن
إن قرينة الحكمة تقتضي تارة الإطلاق الشـمولي وهـو الـذي يسـتدعي تعـدد الحكـم بتعـدد مـا     

 لطرف الحكم من أفراد ، وتارة أخرى الإطلاق البدلي وهو الذي يستدعي وحدة الحكم .
 مثال :

،  رة أخـرى : "العـالم يجـب إكرامـه"الذي يدل على وجوب إكرام العالم ، بعبـا " أَكْرمِِ العالمَ "    
يقتضــي البدليــة حيــث يوجــب  -وهــو متعلَّــق الحكــم  -إن جــر�ن قرينــة الحكمــة في " الإكــرام " 

إيجاد فـرد واحـد مـن أفـراد الإكـرام ، فـلا يتعـدد الحكـم في كـل عـالم بتعـدد أفـراد الإكـرام بـل يكـون 
كرام واحدا وهو وجوب فرد واحد مـن الإكـرام لأن إيجـاد جميـع أفـراد الإكـرام الحكم من حيث الإ 
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أمـر مســتحيل أو غـير مقــدور علــى المكلـف عــادة ، فيكفـي الإتيــان بمصــداق واحـد مــن مصــاديق 
 الإكرام ، وهذا هو معنى البدلية .

ية حيــث فيقتضــي الشــمول -وهــو موضــوع الحكــم  -وأمــا جــر�ن قرينــة الحكمــة في " العــالم "     
يوجــب إكــرام جميــع أفــراد " العــالم " ، فيتعــدد وجــوب الإكــرام بتعــدد أفــراد العــالم ، والحكــم ينحــل 
إلى أحكــام بعــدد الأفــراد ، فــلا يكفــي إكــرام عــالم واحــد ، بــل يجــب إكــرام جميــع العلمــاء ، وهــذا 

عض كـــان هـــو معـــنى الشـــمولية ، فـــإذا أكـــرم بعـــض العلمـــاء فإنـــه يكـــون ممتـــثلا ، وإذا لم يكـــرم الـــب
عاصــيا إلا إذا كــان المطلــوب وجــوب إكــرامهم علــى نحــو المجمــوع ، فــإذا أكــرم جميــع العلمــاء كــان 
ممتـثلا ، وإذا لم يكــرم الــبعض كــان عاصـيا حــتى وإن أكــرم الــبعض الآخـر ، مثــل الاعتقــاد بالأئمــة 

الــبعض  علــيهم الســلام فــإن المكلــف إذا اعتقــد بهــم جميعــا كــان ممتــثلا ، وإذا اعتقــد بالــبعض دون 
 كان عاصيا .

 إذن :
قرينــة الحكمــة تقتضــي الشــمولية بالنســبة إلى موضــوع الحكــم ، وتقتضــي البدليـــة بالنســبة إلى     

 متعلَّق الحكم .
 : اعتراض على التنبيه الثاني

إن قرينـــة الحكمــة شــيء واحــد فكيــف تقتضــي تارة الإطــلاق الشــمولي وتارة أخــرى الإطــلاق     
 واحد لا ينتج شيئين مختلفين ؟البدلي مع أن الشيء ال

 بعبارة أخرى :
كيف يكون لقرينة الحكمـة نتاجـان مختلفـان مـع أ�ـا شـيء واحـد ؟ ، والبحـث هنـا بحـث في     

 عالم الإثبات والدلالة لا في عالم الثبوت واللحاظ .
 جواب الاعتراض :

 أجيب على الاعتراض بعدة وجوه :    
 ه :الخوئي قدس سر  محققالوجه الأول لل

قرينــة الحكمــة لا تثبــت شــيئين حــتى �تي الاعــتراض بــل تثبــت شــيئا واحــدا وهــو الإطــلاق  إن    
بمعنى عدم القيد ، فهي لا تقتضي إلا شيئا واحـدا وهـو عـدم التقييـد ولا تقتضـي بنفسـها البدليـة 

رينــة والشــمولية حــتى �تي ذلــك الاعــتراض ، وأمــا البدليــة والشــمولية فــتفهم بقرينــة خارجيــة غــير ق
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الحكمة ، فالبدلية تثبـت في متعلَّـق الأمـر بسـبب قرينـة خارجيـة هـي اسـتحالة الشـمولية في بعـض 
 الموارد لأن إيجاد جميع أفراد الطبيعة غير مقدور للمكلف عادة .

 مثال :
" صَـــلِّ صـــلاة الظهــــر " ، يكفـــي الإتيــــان بمصـــداق واحــــد لصـــلاة الظهــــر لا أن يصـــلي مــــرة     

بالثوب الأخضر وثالثة بـالثوب . . . ، ومرة بالبيت وأخـرى في المسـجد  بالثوب الأبيض وأخرى
 وثالثة في . . . .

وأمـــا الشـــمولية فإ�ـــا تثبـــت في متعلَّـــق النهـــي بســـبب قرينـــة خارجيـــة هـــي اســـتحالة البدليـــة في     
بعــض المــوارد لأن تــرك أحــد أفــراد الطبيعــة علــى البــدل حاصــل بــدون حاجــة إلى النهــي ، وطلــب 

 الحاصل قبيح أو محال .تحصيل 
 مثال :

" لا تَكْذِبْ " يـدل علـى شمـول النهـي لجميـع مصـاديق الكـذب ، ولأن الشـخص لا يسـتطيع    
أن �تي بجميــع مصــاديق الكــذب فعلــى الأقــل يكــون تاركــا لأحــد المصــاديق ، فيكــون النهــي عــن 

 لى النهي عنه .المصداق المتروك لغوا لأنه تحصيل للحاصل إذ أن تركه متحقق ولا يحتاج إ
 الشهيد على الوجه الأول :السيد رد 
لا يصــلح هــذا الوجــه لحــل المشــكلة إذ توجــد حــالات يمكــن فيهــا الإطــلاق الشــمولي والبــدلي     

معًــا لأن كليهمــا معقــول ولا تقتضــي القرينــة الخارجيــة خصــوص أحــدهما ، ولكــن مــع هــذا يتعــينّ 
العـالم " في " أكــرم العـالم " ، فكلمــة " العــالم "  الإطـلاق الشــمولي بقرينـة الحكمــة كمـا في كلمــة "

تصــلح للإطــلاق الشــمولي إذا قلنــا بوجــوب إكــرام كــل عــالم ، وتصــلح للإطــلاق البــدلي إذا قلنــا 
بوجوب إكرام عـالم واحـد ، ولكـن يتعـينَّ الإطـلاق الشـمولي بقرينـة الحكمـة لأنـه لم يـذكر قيـدا في  

مولي ، فـــلا بـــد إذن مـــن وجـــود أســـاس آخـــر لتعيـــين كلمـــة " العـــالم " فـــيفهم منهـــا الإطـــلاق الشـــ
 الشمولية أو البدلية غير مجرد كون بديلها مستحيلا .

 الوجه الثاني للمحقق العراقي قدس سره :
إن الأصـل في قرينــة الحكمــة هــو الإطــلاق البـدلي ، والشــمولية عنايــة إضــافية بحاجــة إلى قرينــة     

ســـواء كـــان  -نـــة الحكمـــة تثبـــت أن مصـــبّ الحكـــم خارجيـــة ، وتقتضـــي الإطـــلاق البـــدلي لأن قري
هو ذات الطبيعـة بـدون دخالـة القيـد ، وذات الطبيعـة  -المصب موضوع الحكم أم متعلَّق الحكم 

بــدون قيــد تنطبــق علــى القليــل والكثــير وعلــى الواحــد والمتعــدد ، ولكــن يكفــي الامتثــال بالإتيــان 
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لواحـد منهـا ، وهـذا هـو معـنى كـون الإطـلاق بفرد واحد من الطبيعـة لأن الطبيعـة تتحقـق بالفـرد ا
 بدليا .
 مثال :

" أَكْــرمِِ العــالم " ، إذا جـــرت قرينــة الحكمــة لإثبـــات الإطــلاق يكفــي في الامتثـــال إكــرام عـــالم     
و معـنى كــون الإطــلاق مـن حيــث الأســاس هــواحـد لانطبــاق ذات طبيعـة " العــالم " عليــه ، وهـذا 

ج إلى ملاحظـة الطبيعـة ســارية في جميـع أفرادهــا ، وهـي مؤونــة بـدليا دائمـا ، وأمــا الشـمولية فتحتــا 
زائــدة تحتــاج في مقــام الدلالــة عليهــا إلى قرينــة أخــرى غــير قرينــة الحكمــة ، وهــذه القرينــة الأخــرى 
ليس محل توضيحها هنـا ، فقـد تكـون الألـف والـلام أو عـدم معقوليـة الشـمولية أو شـيء آخـر ، 

 وينـاقش في محل آخر .
 إذن :

 لأصل في الإطلاق البدلية ما لم تقم قرينة على الشمولية .ا    
 الوجه الثالث للمحقق الأصفهاني قدس سره :

إن الأصــل في قرينــة الحكمــة هــو الإطــلاق الشــمولي ، والبدليــة عنايــة إضــافية بحاجــة إلى قرينــة     
الطبيعــة خارجيــة ، وتقتضــي الإطــلاق الشــمولي لأن قرينــة الحكمــة تــدل علــى تعلــق الحكــم بــذات 

بـدون دخالـة القيــد ، وطبيعـة الماهيــة عنـدما تلحــظ بـدون قيــد ينصـبّ عليهــا الحكـم بمــا هـي مــرآة 
للخارج ، فيسري الحكم إلى كل فـرد خـارجي تنطبـق عليهـا تلـك المـرآة الذهنيـة ، وهـذا هـو معـنى 

دة وهـــي ـفتحتـــاج إلى عنايـــة زائـــ -كمـــا في متعلَّـــق الأمـــر   -تعـــدد الحكـــم وشموليتـــه ، وأمـــا البدليـــة 
 تقييد الماهية بالوجود الأول ، لذلك لا تجب الوجودات التالية .

 مثال :
" صَلِّ " يرجع إلى الأمر بالوجـود الأول لأن معـنى " صَـلِّ " هـو " يجـب عليـك الإتيـان بفـرد     

 واحد من الصلاة " ، لذلك لا يجب الوجود الثاني .
 إذن :

 م قرينة على البدلية .الأصل في الإطلاق الشمولية ما لم تق    
 الشهيد قدس سره :السيد رأي 
 إن التحقيق في المسألة بتفاصيلها يكون في بحث أعلى إن شاء الله تعالى .    
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 التنبيه الثالث : من نتائج الشمولية والبدلية في قرينة الحكمة :
ق النهــي تعــدد قرينــة الحكمــة تقتضــي الشــمولية ، ومــن نتــائج الشــمولية في إطــلاق متعلَّــ -١    

 الحكم بعدد أفراد المتعلَّق .
 مثال :

 قول المولى : " لا تَكْذِبْ " ، يشتمل الحكم على تحريمات متعدّدة بعدد أفراد    
الكــذب وينحــل الحكــم إلى أحكــام بهــذا العــدد مــن الأفــراد ، فتكــون لكــل كذبــة حرمــة تخصّــها ، 

ريم الكـذب ، لـذلك فهـو يسـتحق فلو كذب المكلف كذبتين فإنه يكون قد عصى حكمـين بتحـ
 عقابين .

 .إطلاق متعلَّق الأمر وحدة الحكم قرينة الحكمة تقتضي البدلية ، ومن نتائج البدلية في -٢    
 مثال :

قول المولى : " صَلِّ صلاة الظهر " ، يشتمل الحكم على وجوب واحد لأن الحكم لا ينحـل     
ابق وجــوب واحــد متعلــق بصــلاة واحــدة ، فلــو إلى وجــوبات متعــددة ، فــالوجوب في الأمــر الســ

خــالف المكلــف وتــرك هــذه الصــلاة فإنــه يكــون قــد عصــى عصــيا� واحــدا ، لــذلك فهــو يســتحق 
 عقابا واحدا فقط .

نعم بعض النواهي لا يتعدد فيها الحكم ولا يعبرِّ النهي إلا عـن تحـريم واحــد ، وذلـك إذا   -٣    
 لتكرار .كان متعلَّق النهي ماهية غير قابلة ل

 مثال :
قول المولى : " لا تحُْدِثْ " ، لا يتعدد فيه الحكم ويوجـد هنـا تحـريم واحــد لأن الحـدث واحـد     

غــير قابــل للتكــرار ولا يتعــدّد بطبيعتــه ، فمــن بال مــثلا صــار محــدثا ، وإذا بال مــرة ثانيــة فإنــه لا 
 يصير محدثا مرة ثانية لأنه باق على حدثه .

يكون التحريم واحدا كما أن الوجوب في " صَلِّ صلاة الظهر " وجوب واحد في هذه الحالة     
لأن معنــاه " يجــب الإتيــان بفــرد واحــد مــن صــلاة الظهــر " ويكفــي الامتثــال بالإتيــان بفــرد واحــد 

 منها ، ولكن مع هذا نلاحظ أن هناك فارقا ثابتا بين الأمر والنهي أو بين الوجوب والتحريم .
أن الوجــوب الواحــد المتعلّــق بالطبيعــة يســتدعي الإتيــان بفــرد مــن أفرادهــا ،  وهــذا الفــارق هــو    

 وأما التحريم الواحد المتعلّق بالطبيعة فيستدعي اجتناب كل أفرادها .
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وهذا الفارق ليس مرده إلى الاختلاف في دلالة اللفظ أو الإطلاق ، بل مرده إلى أمر عقلـي     
هــا لا تنعــدم إلا بانعــدام جميــع أفرادهــا ، وبمــا أن ن، ولك وهــو أن الطبيعــة توجــد بوجــود فــرد واحــد

النهي عن الطبيعة يستدعي إعدام الطبيعة فـلا بد من ترك جميع أفرادها حتى لا توجـد الطبيعـة ، 
 وبما أن الأمر بالطبيعة يستدعي إيجاد الطبيعة فيكفي إيجاد فرد من أفرادها حتى توجد الطبيعـة .

 ية تكون في مرحلة المجعول لا في مرحلة الجعل :التنبيه الرابع : الشمول
والبحث هنا بحث في عـالم الثبـوت واللحـاظ لا في عـالم الإثبـات والدلالــة ، إن سـر�ن الحكـم     

وتعدده الثابت بقرينة الحكمة ليس من شؤون مدلول الكلام لا تصورا ولا تصديقا ، بل هو مـن 
 لم المجعول مدلولا تحليليا .شؤون عالم المجعول ، ويكون المدلول في عا

في حـــالات الإطـــلاق الشـــمولي يســـري الحكـــم إلى كـــل أفـــراد الطبيعـــة ، فيكـــون كـــل فـــرد مـــن     
لشـــمولي للعـــالم في قـــول المـــولى : "أَكْـــرمِِ الطبيعـــة موضـــوعا لفـــرد مـــن الحكـــم ، كمـــا في الإطـــلاق ا

هــو الجعــل والإنشــاء ، فتعــدد ، فهنــا لا يتعــدد الحكــم في مرتبــة مــدلول الكــلام لأن مدلولــه العــالم"
في الإطــلاق الشــمولي لــيس في  -ســواء كــان مصــب الحكــم متعلَّقــا أم موضــوعا  -مصــبّ الحكــم 

مرتبة الجعل ولحاظ المولى عند جعله وإنشائه وتشريعه للحكم بوجوب الإكرام علـى طبيعـي العــالم 
، فنظـره الجعلـي لـه حكـم  لأن المـولى يجعل الحكم في الخطاب الشرعي علـى نحـو القضـية الحقيقيـة

واحــد وموضــوع واحــد مقــدَّر الوجــود فكأنــه قــال : " مــن صــدق عليــه أنــه عــالم فأَكْرمِْــهُ " ، فهــو 
ــره وســر�نه في  يلاحــظ طبيعــي العــالم ولا يلحــظ العلمــاء بمــا هــم كثــرة ، ولكــن تعــدد الحكــم وتكثّ

الحكـــم تابعـــة لفعليـــة وتحقـــق  الأفـــراد يكـــون في مرتبـــة المجعـــول وفعليـــة الحكـــم في الخـــارج لأن فعليـــة
ال تبعـــا لتكثــّـر أفـــراد العـــالم في الخـــارج ، ـموضــوع الحكـــم خارجـــا ، فيتكثــّـر وجـــوب الإكـــرام في المثـــ

 فكلما وُجِد عالم في الخارج وَجَبَ إكرامه .
 إذن :

الخطـــاب الشـــرعي مفـــاده ومدلولـــه التصـــديقي الجـــدي هـــو الجعـــل والحكـــم الكلـــي علـــى نحـــو     
ة ، ولا ينظـــر فيـــه إلى المجعـــول وفعليـــة الحكـــم ، وهـــذا معنـــاه أن الشـــمولية وتكثـــر القضـــية الحقيقيــــ

الحكـــم في مـــوارد الإطـــلاق الشـــمولي يكـــون في مرتبـــة غـــير المرتبـــة الـــتي هـــي مفـــاد الـــدليل ، فمفـــاد 
الدليل هو الجعل والحكم الكلي ، والشمولية وتكثر الحكم وتعدده يكون في مرتبة المجعول وفعلية 

 الحكم .
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 أدوات العمـوم

 
 : تعريف العموم وأقسامه

 تعريف العمـوم :
 العموم هو شمول واستيعاب جميع الأفراد بحيث يكون الاستيعاب مدلولا عليه باللفظ .    

 مثال :
 مٍ " ، الاستيعاب هنا مدلول عليه بلفظ " كلّ " .ـ" أَكْرمِْ كلَّ عالِ     

 الفرق بين العموم والإطلاق الشمولي :
ل " كـل " و" جميـع " و" كافـة " ، وأمـا ـظ دال علـى الاسـتيعاب مثــد لفـفي العموم يوج -١    

 في الإطلاق فلا يوجد لفظ دال على الشمول والاستيعاب .
في الإطــــلاق يكــــون الــــدال علــــى الشــــمول هــــو قرينــــة الحكمــــة لأن الشــــمولية في المطلــــق  -٢    

 فظ يدل على الشمول والاستيعاب .ليست مدلولة للكلام ، وأما في العموم فنفس الل
 مثال :

" أَكْــرمِِ العــالمَ " ، الــدال علــى الشــمول لــيس لفظــا معيّنــا ، بــل الــدال هــو قرينــة الحكمــة الــتي     
تقول " ما لا يقوله المتكلم لا يريده جدّا " ، وفي المثال لم يذكر المتكلم قيـدا للعـالم ، فيـدل ذلـك 

المراد الجدي ، ومعنى ذلك أنه لم يلاحظ أي قيد واقعا ، وعدم على عدم إرادة أي قيد للعالم في 
 لحاظ القيد هو الإطلاق .

العمـــوم يكـــون مـــن شـــؤون عـــالم الجعـــل لأن تكثــّـر الأفـــراد فيـــه ملحـــوظ في نفـــس مـــدلول  -٣    
الدليل والكلام حيـث إن الكـلام ينظـر إلى عـالم الجعـل ، والإطـلاق وتعـدد الحكـم فيـه يكـون مـن 

 لمجعول وفعلية الحكم .شؤون عالم ا
 .ذلك يُـقَدَّم العموم على الإطلاقالعام الشمولي أقوى ظهورا من الإطلاق الشمولي ، ل -٤    

 دلالة الكلام على الاستيعاب :
 إن دلالة الكلام في عالم الجعل على الاستيعاب تحتاج إلى وجود دالّين هما :    

 أداة العموم : -أ
 عاب ، مثل كلمة " كل " .هي تدل على نفس الاستي    
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 مدخول الأداة : -ب
 هو يدل على المفهوم الذي يستوعِب أفراده .    

 مثال :
 " أَكْرمِْ كلّ عالم " ، أداة العموم هي كلمة " كل " ، ومدخول الأداة هو كلمة " عالم " .   

 أنواع أداة العمـوم :
 الأداة الاسميـة : -أ

، وتدل علـى الاسـتيعاب بمـا هـو مفهـوم اسمـي أي تـدل علـى  وذلك حينما تكون الأداة اسما    
معــنى " عمــوم " و " اســتيعاب " ، كمــا في " كــل " و " جميــع " و " كافــة " ، فيكــون المعــنى : 

 أَكْرمِْ عمومَ الفقراءِ ومُسْتـَوْعِبًا الفقراءَ .
 الأداة الحرفية : -ب

بمــــا هــــو نســــبة اســــتيعابية بــــين  حينمــــا تكــــون الأداة حرفــــا ، وتــــدل علــــى الاســــتيعاب وذلــــك    
المســــتوعِب والمســــتوعَب ، كمــــا في " لام الجمــــع " في " العلمــــاء " بنــــاء علــــى أن الجمــــع المعــــرّف 
بالألف واللام يدل على العموم ، فإن " أَلْ " حرف فإذا دلت على الاستيعاب فهي تدل عليـه 

ذلــك فيمــا بعــد إن شــاء الله بمــا هــو نســبة ومعــنى حــرفي أي النســبة الاســتيعابية ، وســيأتي تصــوير 
 تعالى .

 أقسام العموم :
إن الاســــتيعاب لكــــل مصــــاديق المفهــــوم يعــــني مجموعــــة تطبيقــــات المفهــــوم علــــى مصــــاديقه ،     

 وينقسم العموم بحسب اختلاف اللحاظ إلى ثلاثة أقسام :
 العموم الاستغراقي : -١

ــ     بمعــنى أ�ــا تلحــظ  -رْض واحــد نحصــل عليــه إذا لوحظــت هــذه التطبيقــات عَرْضِــيَّة أي في عَ
بــدون عنايــة وحـدة التطبيقــات ، فالتطبيقــات تكــون مسـتقلة متعــددة ، فــيلحظ التطبيــق  -جميعـا 

رد مستقلا عن تطبيقه على الفرد الآخر ، كأنه يقول : " أَكْرمِْ جميعَ العلماء " ، وفيـه ـعلى كل ف
إكـرام مسـتقل غـير مـرتبط بإكـرام  يتعدد الحكم بتعدد الأفراد ، فكل فرد يكون موضـوعا لوجـوب

الفرد الآخر ، فإذا أكرم واحدا منهم حصل على ثواب واحد ، وإذا لم يكـرم واحـدا حصـل علـى 
 عقاب واحد .
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 العموم المجموعي : -٢
نحصل عليه إذا لوحظت هذه التطبيقات في عَرْض واحد مع عناية وحدة تلـك التطبيقـات ،     

واحــد ، كأنــه يقـول : " أَكْــرمِِ مجمــوعَ العلمـاءِ " ، والحكــم واحــد فـتلحظ التطبيقــات كأ�ــا تطبيـق 
منصب على مجموع الأفراد الذين لوحظوا بما هم واحـد ، فيجب إكرام العلماء بوصفهم مجموعـة 
واحــدة حيــث يــتم فيــه تنزيــل الأفــراد منزلــة الفــرد الواحــد ، فلــو أكــرمهم إلا واحــدا مــنهم فكأنــه لا 

يمان بالأئمة الاثني عشر عليهم السلام ، فإنـه إذا لم يعتقـد بواحـد مـنهم إكرام أصلا ، كما في الإ
 فكأنه غير معتقد بالإمامة أصلا .

 العموم البدلي : -٣
التطبيـــق علـــى فـــرد واحـــد غـــير نحصـــل عليـــه إذا لوحظـــت هـــذه التطبيقـــات تبادليـــة ، فـــيلحظ     

مٍ " أو " أَكْـــرمِْ العـــالمَ الأولَ أو ـمْ أَيَّ عالــِـ، كأنـــه يقـــول : " أَكْـــرمِْ أحـــدَ العلمـــاءِ " أو " أَكْـــرِ معـــينَّ 
الثـــاني أو الثالـــثَ أو . . . إلى آخـــره " ، فـــالحكم واحـــد منصـــبّ علـــى فـــرد واحـــد غـــير معـــينّ ، 
فيجب إكرام عـالم واحـد غـير معـينّ ، فـإذا أكـرم واحـدا فقـط يسـقط التكليـف ولا حاجـة لإكـرام 

 عالم آخر .
 الخلاصـة :

 على النحو التالي :أقسام العموم     
 العموم

 هو الاستيعاب وهو مجموعة تطبيقات المفهوم على مصاديقه
                                       

 
 التطبيقات عَرْضِيَّة    التطبيقات تبادليّة                                

 العموم البدلي              
 

 لحاظ وحدة التطبيقات      عدم لحاظ وحدة التطبيقات                         
 العموم الاستغراقي              العموم المجموعي                             
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ســؤال : في أي مرحلــة ينقســم العمــوم إلى الأقســام الثلاثــة ؟ هــل في مرحلــة الموضــوع أو في 
 مرحلة الحكم أو في مرحلة تعلّق الحكم بالموضوع ؟

 واب :الج
 رأي صاحب الكفاية قدس سره :

العمــوم لــه معــنى واحــد وهــو الشــمول والاســتيعاب لجميــع الأفــراد ، والأقســام الثلاثــة خارجــة     
عـــن نفـــس معـــنى العمـــوم ، فانقســـام العمـــوم إلى هـــذه الأقســــام لـــيس في مرحلـــة الموضـــوع ولا في 

كـــم إن كـــان متعـــددا بتعـــدد أفـــراد مرحلـــة الحكـــم وإنمـــا في مرحلـــة تعلّـــق الحكـــم بالموضــــوع لأن الح
مــــع بــــين أفــــراد الموضــــوع فهــــو الموضــــوع فهــــو اســــتغراقي ، وإن كــــان الحكــــم واحــــدا ويقتضــــي الج

 ، وإن كان الحكم واحدا ويكتفى في امتثاله بفرد واحد من الموضوع فهو بدلي .مجموعي
 الشهيد على صاحب الكفاية :السيد رد 
هــذه الأقســام الثلاثــة بقطــع النظــر عــن تعلـّـق الحكــم  الصــحيح أن العمــوم بنفســه ينقســم إلى    

بالموضــوع ، فالاســتغراقية والمجموعيــة والبدليــة تعــبرِّ عــن ثــلاث صــور ذهنيــة للعمــوم ، وهــي أقســام 
للموضوع يخترعها ذهن المتكلم وفقا لغرضه قبـل إصـدار حكمـه عليهـا لا بعـده ، فالحـاكم يصـوّرِ 

 تحصــل المفــاهيم الثلاثــة بعــد إصــدار الحكــم كمــا موضــوع حكمــه قبــل إصــدار الحكــم عليــه ، ولا
، بــل إن المفــاهيم الثلاثــة ثابتــة قبــل الحكــم تمهيــدا وتوطئــة  قــدس ســره صــاحب الكفايــةيقــول بــه 

لإصدار الحكم عليها لا أ�ا تثبت بعد الحكم ، وتنوع الحكم �تي من تنوع الموضوع ، فالموضوع 
 هو المنوعِّ للحكم .

لتصــورات الثلاثــة واضــح وجــدا� ، فهنــاك فــرق واضــح بــين التصــورات الــتي وهــذا الفــرق بــين ا    
تعطيها الكلمـات التاليـة : " جميـع العلمـاء ، مجمـوع العلمـاء ، أحـد العلمـاء " حـتى لـو لوحظـت 
بمــا هــي كلمــات مفــردة وبقطــع النظــر عــن تعلــّق الحكــم ، وقلنــا كلمــات مفــردة لأن بــين الكلمتــين 

الذهن منزلة المفهوم الواحد ، فالمفهوم الأول يدل على مجمـوع العلمـاء  نسبة اندماجية تنزّلهما في
ة الفـــرد لــن ، والمفهـــوم الثــاني يــدل علــى مجمــوع العلمـــاء بمــا أ�ــم منزلــون منز و بمــا هــم أفــراد متعــدد

 واحد ، والمفهوم الثالث يدل على فرد واحد .ال
 إذن :

 . -أي بالعموم  -به نفس العموم على ثلاثة أقسام لا الحكم المتعلِّق     
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 : نحو دلالة أدوات  العموم
 ملاحظـة :

لا شك في وجود أدوات تدل على العموم وعلى استيعاب مدخول الأداة لأفراده عـن طريـق     
 الوضع ، كالألفاظ الخاصة الدالة على الاستيعاب مثل " كل " و" جميع " و" كافة " .

 : ولكن يرَدِ السؤال التالي وهو : سؤال
مثــل " عــالم " في " أَكْــرمِْ كــلَّ  -كيــف يــتم إســراء الحكــم إلى جميــع أفــراد مــدخول الأداة     

 ؟ -مٍ " ـعال
 الجواب :

 يوجد وجهان :    
 الوجه الأول :

يتوقف إسراء الحكم إلى جميع أفراد المدخول على إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المـدخول     
" كل " على العموم ، فدلالة " كل " على العموم تكون في طول أَوَّلاً ، ثم بعد ذلك تدل كلمة 

إجراء قرينة الحكمة في المدخول ، أي تأتي في مرتبـة ثانيـة بعـد مرتبـة قرينـة الحكمـة ، فنجـري أَوَّلا 
قرينة الحكمة في كلمة " العالم " لإثبات أن المراد هو مطلـق العـالم ، ثم نثبـت بعـد ذلـك أن كلمـة 

 العموم ." كل " تدل على 
 إذن :

 استفادة العموم من كلمة " كل " تتوقف على إجراء قرينة الحكمة في المدخول .   
 الوجـه الثاني :

لا يتوقــف إســراء الحكــم إلى جميــع أفــراد المــدخول علــى إجــراء قرينــة الحكمــة ، بــل إن دخــول     
، ا الدلالة على الاسـتيعابة بنفسهـأداة العموم على الكلمة يغنيها عن قرينة الحكمة وتتولى الأدا

فــلا توجــد حاجــة إلى إجــراء قرينــة الحكمــة لإثبــات الاســتيعاب عــن طريــق الإطــلاق وعــدم ذكــر 
 القيود .
 إذن :

 استفادة العموم من كلمة " كل " لا تتوقف على إجراء قرينة الحكمة في المدخول .    
 رأي صاحب الكفاية قدس سره :

 النظرية في عالم الثبوت لأنه : كلا الوجهين ممكن من الناحية    
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والمـــراد هـــو  -دخول ) إذا كانـــت أداة العمـــوم موضـــوعة لــــ ( اســـتيعاب مـــا يـــراد مـــن المـــ -١    
يتعـينّ الوجـه الأول ؛ لأن المـراد مـن المـدخول يعُـرف مـن جهـة قرينـة  -المدلول التصديقي الجدي 

" لمة "عالمدخول ، فإذا كان المراد من كالحكمة لا من جهة الأداة ، فالأداة لا تعينِّ المراد من الم
مطلق العـالم كانـت كلمـة " كـل " دالـة علـى اسـتيعاب جميـع أفـراد العـالم ، وأمـا إذا كـان المـراد مـن  
كلمة " عالم " خصوص العالم العادل فلا تكون " كل " دالة على استيعاب جميع أفراد العالم بل 

، لــذلك يقــال إن المــدلول الوضــعي لكلمــة " كــل "  دالــة علــى اســتيعاب جميــع أفــراد العــالم العــادل
هـــو العمــــوم ولكـــن اســــتفادة العمـــوم مــــن " كــــل " تكـــون في طــــول إجـــراء مقــــدمات الحكمــــة في 

 المدخول .
إذا كانت أداة العموم موضوعة لـ ( استيعاب ما يصلح لانطباق المـدخول عليـه ) يتعـينّ  -٢    

ه للانطبـاق علـى تمــام أفـراده وشمـول جميـع مصـاديقه الوجه الثاني ؛ لأن مفاد المـدخول صـالح بذاتـ
بتوســط الأداة مباشــرة ، ومــع هــذه الصــلاحية تثبــت دلالــة " كــل " علــى العمــوم بــلا حاجــة إلى 

 إجراء قرينة الحكمة في المدخول .
 

 الشهيد :السيد رأي 
،  أيضــا كمــا اســتظهره قــدس ســرهصــاحب الكفايــة الصــحيح هــو الوجــه الثــاني ، وهــو مختــار     

 والظهور برهان لإثبات الوجه الثاني .
 

 البرهان على بطلان الوجه الأول :
 البرهان الأول :

لــو كانــت " كــلّ " موضــوعة لاســتيعاب مــا يــراد مــن المــدخول بحيــث يحتــاج إلى إجــراء قرينــة     
ل اضــع ، ولــزم أيضــا لغويــة اســتعماالحكمــة أَوَّلا لــزم منــه لغويــة وضــع " كــلّ " للعمــوم مــن قبــل الو 

" في العموم من قبل المتكلم ؛ لأنه لا توجد حاجة لإثبات الاستيعاب بواسـطة أداة العمـوم "كل
بعد الفراغ من إثباته بقرينة الحكمة ، ولا تؤدي الأداة دور التأكيد لأنه يُشترط في التأكيد وجود 

دلالـــة دالـــين بحيـــث يكـــون أحـــدهما في عَـــرْض الآخـــر ، وأمـــا إذا كـــان أحـــد الـــدالين يتوقـــف علـــى 
 الآخر بحيث يكون في طوله فلا يكون له دور التأكيد .
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 الشهيد على البرهان الأول :السيد رد 
إن هــذا البرهــان غــير تام لعــدم لــزوم لغويــة وضــع الأداة للعمــوم مــن قبــل الواضــع ، ولا لغويــة     

حيـــث اســـتعمالها في مقـــام التفهـــيم مـــن قبـــل المـــتكلم ، وذلـــك لأن مفـــاد العمـــوم والإطـــلاق مـــن 
 المفهوم والتصور ليس شيئا واحدا لأن :

أداة العموم تدل على استيعاب الأفراد وإراءتهم في مرحلة الكلام ومدلول الخطاب تصورا  -أ    
وفي عـــالم الجعـــل ، والملحـــوظ في العمـــوم في المفهـــوم والدلالـــة التصـــورية هـــو تكثــّـر الأفـــراد ، فـــأداة 

يســـتفاد مـــن نفـــس جميـــع الأفـــراد ، فالاســـتيعاب  العمـــوم بنفســـها تـــدل علـــى الاســـتيعاب وشمـــول
 .اللفظ
قرينــة الحكمــة لا تفيــد الاســتيعاب ولا تــُري الأفــراد في مرحلــة مــدلول الخطــاب تصــورا ،  -ب    

بل تدل تصورا على لحاظ ذات الطبيعة مجرّدة عن الخصوصيات والقيود ، والملحوظ في الإطلاق 
بيعــة ، وتــدل علــى اســتيعاب الأفــراد وإراءتهــم في عــالم في المفهــوم والدلالــة التصــورية هــو ذات الط

المجعــول والفعليــة تصــديقا بعــد إجــراء قرينــة الحكمــة فيثبــت أن المــراد الجــدي هــو الطبيعــة مــن دون 
 قيد ، وبذلك يثبت الاستيعاب وشمول جميع الأفراد .

سـبة إلى الحكـم وهذان الأمران يكفيان لتصحيح الوضع حتى لو لم تكن هناك ثمرة عمليـة بالن    
الشرعي حيث لا يختلف الحكم ، وعدم اختلاف الحكم الشرعي لا يعـني اللغويـة لأن نقاشـنا في 

كمـا   -الوضع اللغوي لا في الحكم الشرعي ، فقـد يضـع الواضـع طرقـا مختلفـة لإفـادة الاسـتيعاب 
ين لأن المعــنى ، والعمــوم والإطــلاق يفيــدان معنيــين مختلفــ -في المترادفــات الــتي تفيــد معــنى واحــدا 

المستفاد من العموم يختلف عـن المعـنى المسـتفاد مـن الإطـلاق ، فـالعموم يفيـد تكثـّر الأفـراد بـذكر 
لفــظ يــدل علــى الاســتيعاب ، والإطــلاق يفيــد نفــي القيــد بعــدم ذكــره وبعــد إجــراء قرينــة الحكمــة 

: إمــا بأداة يـدل عــدم ذكـر القيــد علـى الاســتيعاب ، فالاســتيعاب يمكـن اســتفادته بأحـد طــريقين 
 العموم وإما بقرينة الحكمة .

إن فائدة الوضع هي إفادة المعنى الواحد بطرق مختلفة وإن أدت إلى نتيجة واحدة حـتى لـو لم     
تظهر ثمرة عملية في الحكم الشرعي ، بل يمكن أن يقال إنه تظهر الثمرة في الحكم الشرعي أيضا 

م أقــــوى مــــن الإطــــلاق وقرينــــة الحكمــــة عنــــد لأن اســــتفادة الاســــتيعاب عــــن طريــــق ألفــــاظ العمــــو 
التعارض ، وهذه هي الثمرة الأولى في الحكم الشرعي ، والثمرة الثانية هي أنه عنـد الشـك في أن 
المـــتكلم يكـــون في مقـــام بيـــان تمـــام مـــراده بكلامـــه لا يمكـــن التمســـك بالإطـــلاق وقرينـــة الحكمـــة 
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 مـورد معـينَّ يفيـد العمـوم أو لا فإننـا لإثبات الاستيعاب ، أمـا عنـد الشـك في أن لفـظ العمـوم في
 نتمسك بالعموم لإثبات الاستيعاب .

وهذان الأمران يكفيان أيضا لتصحيح الاستعمال لأن غرض المتكلم قد يكون إفـادة العمـوم     
وتكثرّ الأفراد عن طريق اللفظ ومدلول الخطاب لا بقرينة الحكمة لما في ذلك مـن التأكيـد ولـيس 

 د فقط .غرضه نفي القيو 
 إذن :

 لا يلزم من وضع الأداة للعموم لا اللغوية في الوضع ولا اللغوية في الاستعمال .    
 البرهان الثاني :

قرينــة الحكمــة تــدل علــى الاســتيعاب بالدلالــة التصــديقية والمــراد الجــدّي ، وأداة العمــوم تــدل     
بأن أداة العمـــــوم موضـــــوعة علـــــى الاســـــتيعاب بالدلالـــــة التصـــــورية الوضـــــعية للكـــــلام ، فلـــــو قيـــــل 

لاستيعاب المراد من المدخول الذي تعيِّنه قرينة الحكمة وهو المدلول التصديقي الجـدّي وأن دلالـة 
أداة العمـوم علــى الاسـتيعاب متوقفــة علـى إجــراء قرينـة الحكمــة في المـدخول فــإن ذلـك يــؤدي إلى 

الدلالــة التصــورية علــى الدلالــة  ربــط المــدلول التصــوري لــلأداة بالمــدلول التصــديقي الجــدّي وتوقــّف
 التصديقية مع أن المدلول التصديقي يتوقف واقعا على المدلول التصوري .

وهذا واضح البطلان لأنه لا يمكن الربط بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي لأن لكـل     
لول التصـوري لكـل منهما مرتبة تختلـف عـن مرتبـة الآخـر ، ولا يجـوز الخلـط بـين المـرتبتين لأن المـد

جـــزء مـــن الكـــلام في الجملـــة المركبـــة إنمـــا يـــرتبط بالمـــدلولات التصـــورية للأجـــزاء الأخـــرى في نفـــس 
الكــلام ، وأيضــا يوجــد لأداة العمــوم مــدلول تصــوري ثابــت حــتى مــع خلــو الكــلام عــن المــدلول 

فــة المــراد التصــديقي الجــدي كمــا في حــالات الهــزل والنــوم حيــث لا يمكــن إجــراء قرينــة الحكمــة لمعر 
الجدي للهازل لأن الهازل وإن كان عنده مراد استعمالي ولكنـه لا يوجـد عنـده مـراد جـدي ، ولا 

 للنائم لأن النائم لا يوجد عنده لا مراد جدي ولا حتى مراد استعمالي .
 

 : العموم بلحاظ الأجزاء والأفراد
رادي " أي اسـتيعاب أفـراد إذا دخلت " كل " على النكرة فإ�ا تدل على " العموم الأفـ -١    

 مدلول النكرة .
 مثال :

 " اقـْرأَْ كُلَّ كِتابٍ " ، أي اقرأ جميع أفراد الكتاب .    
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إذا دخلـــت " كـــل " علـــى المعرفـــة فإ�ـــا تـــدل علـــى " العمـــوم الأجزائـــي " أي اســـتيعاب  -٢    
 أجزاء مدلول المعرفة .

 مثال :
 يع أجزاء وصفحات الكتاب ." اقـْرأَْ كُلَّ الكِتابِ " ، أي اقرأ جم    

 
ل أداة العموم مشترك لفظي أي لهـا وضـعان لنحـوين مـن الاستيعــاب بحيـث يفهـم ه سؤال :

 منها استيعاب الأفراد في مورد واستيعاب الأجزاء في مورد آخر لوجود قرينة معيِّنة ؟
 الجواب :

 جواب المحقق العراقي قدس سره :
المعــنى الحقيقــي لكلمــة لعمــوم الأفــرادي فقــط ، فيكــون الأصــل أن كلمــة " كــل " موضــوعة ل    
" هو العموم الأفرادي ، وأما استعمال " كل " في العمـوم الأجزائـي في حالـة كـون المـدخول "كل

هي الألف واللام ، فالأصل في و معرَّفا بالألف واللام فيكون استعمالا مجاز� لوجود قرينة صارفة 
عهد يعني تشخُّص وتعينُّ الكتـاب ، ومـع التشـخّص والفرديـة الألف واللام أن تكون للعهد ، وال

 لا يوجد أفراد حتى يقال باستيعابهم ، لذلك فإن العموم يكون بلحاظ الأجزاء .
 النتيجة :

الألــف والــلام العهديــة تكــون قرينــة عامــة علـــى العمــوم الأجزائــي كلمــا كــان المــدخول معرَّفـــا     
 بالألف واللام .

 قق العراقي :إشكال على جواب المح
لا يمكـــن قبـــول كـــون اســـتعمال " كـــل " في العمـــوم الأجزائـــي اســـتعمالا مجـــاز� في حالـــة كـــون     

 المدخول معرَّفا بالألف واللام .
 

 : دلالة الجمع المعَُرَّف باللام على العموم
ل علــى عــدّ الأصــوليون الجمــع المعــرّف بالــلام مــن أدوات العمــوم ، فــالجمع المعــرَّف بالــلام يــد    

العموم بنحو المعنى الحرفي مثل " العلماء " في " أَكْرمِِ العلماءَ " ، بخلاف " كل " التي تدل على 
 العموم بنحو المعنى الاسمي ، ويوجـد هنا بحثان :
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 أولا : البحث الثبوتي : كيفية دلالة الجمع المعرّف باللام على العموم :
أي في عـالم الإمكـان  -الـلام علـى العمـوم ثبـوتا يف يدل الجمع المعـرَّف بالألـف و ك  سؤال :

 ؟ -والمعقولية 
 الجواب :

 توجد عدة تصويرات لهذه الدلالة ، منها :    
 يتركّب من ثلاثة دوال : - مثل " العلماء " -إن الجمع المعرّف باللام     
 مادة الجمع : -١

المــادة معــنى اسمــي ، وهــي دالــة أي مفــرد الجمــع وهــو " عــالم " ، وتــدل علــى طبيعــي العــالم ، و     
 على المستوعَب .

 هيئة الجمع : -٢
تــدل علــى مرتبــة مــن العــدد تحتــوي علــى ثلاثــة أفــراد فــأكثر مــن مــادة الجمــع ، ولا تــدل علــى     

خصوص المرتبـة العاليـة للجمـع ، فـإن كلمـة " عُلَمَـاء " الـتي هـي علـى وزن " فُـعَـلاَء " تـدل علـى 
 ، والهيئة معنى حرفي ، وهي دالة على المستوعِب . تعدّد وتكثرّ أفراد المادة

 الألف واللام : -٣
تــدل علــى اســتيعاب هــذه المرتبــة مــن العــدد لجميــع أفــراد المــادة ، ويكــون الاســتيعاب مــدلولا     

لـــلام لا بمـــا هـــو معـــنى اسمـــي أي " اســـتيعاب " ، بـــل بمـــا هـــو معـــنى حـــرفي ونســـبة اســـتيعابية بـــين 
، فاللام تدل  -وهو مدلول مادة الجمع  -والمستوعَب  -يئة الجمع وهو مدلول ه -المستوعِب 

 على استغراق هيئة الجمع لجميع المراتب .
 النتيجـة :

 الدال على العموم والاستغراق واستيعاب جميع الأفراد هو الألف والـلام .    
 ثانيا : البحث الإثباتي : السبب في دلالة لام الجمع على العموم :

أي  -هـو السبب في دلالة الألف واللام الداخلة على الجمع على العموم إثباتا  ما سؤال :
 ؟ -في عالم الظهور والدلالة 

 الجواب :
 إثبات اقتضاء اللام الداخلة على الجمع للعموم يتوقف على إحدى دعويين هما :   
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 الدعوى الأولى : السبب هو وضع اللام للعموم :
مــع علــى العمــوم هــو وضــع هــذه الــلام للعمــوم والاســتيعاب ابتــداءً الســبب في دلالــة لام الج    

ومباشـــرة بـــلا توســـيط التعـــينّ كمـــا ســـيأتي في الـــدعوى الثانيـــة ، ولكـــن ليســـت كـــل لام موضـــوعة 
لا تـــدل علــى العمـــوم بالوضـــع وإنمـــا  -مثـــل " العـــالم "  -للعمــوم لأن الـــلام الداخلـــة علـــى المفــرد 

خلة على الجمع موضوعة للعمـوم والاسـتيعاب ، وأمـا الـلام بقرينة الحكمة ، فخصوص اللام الدا
 العهدية فغير موضوعة للعموم .

 رد الدعوى الأولى :
هــذه الـــدعوى لازمهـــا كـــون اســـتعمال الـــلام في مــوارد العهـــد اســـتعمالا مجـــاز� وهـــذا لا يمكـــن     

، تدل على العموم لداخلة على الجمعقبوله ، أو الاشتراك اللفظي بين العموم والعهد لأن اللام ا
د لاسـتبعاد أن يكـون ـواللام الداخلة على المفرد تدل على العهد ، والاشتراك اللفظي بينهمـا بعيـ

 للام وضعان ، وهذا الرد مرّ في الحلقة الثانية .
 الدعوى الثانية : السبب هو وضع اللام للتعينّ :

إن الســـبب في دلالتهـــا علـــى  الـــلام الداخلـــة علـــى الجمـــع لا تـــدل علـــى العمـــوم مباشـــرة ، بـــل    
العمــوم هـــو وضـــع الـــلام لمعـــنى واحـــد هـــو التعـــينّ في المـــدخول ســـواء دخلـــت علـــى المفـــرد أم علـــى 
الجمــع بخــلاف الــدعوى الأولى فــإن الــلام الداخلــة علــى المفــرد لا تــدل علــى العمــوم ، وإنمــا الدالــة 

 على العموم هي اللام الداخلة على الجمع فقط .
ول هــو المفــرد دلــت الــلام علــى تعــينّ المفــرد ، وتعيّنــه يعــني تشخّصــه وأنــه فــرد فــإذا كــان المــدخ    

 واحد بمواصفاته الخاصة التي تميّزه عن غيره من الأفراد .
وإذا كـــان المـــدخول هـــو اســـم الجـــنس دلـــت الـــلام علـــى تعـــينّ الجـــنس الـــذي هـــو تعـــينّ ذهـــني     

عـن الطبـائع الأخـرى ، فطبيعـة الإنسـان  للطبيعة ، فكل طبيعة متميّزة في الذهن بصفاتها الخاصة
ـــز عـــن  -مـــثلا  - في الـــذهن تختلـــف عـــن طبيعـــة الفـــرس ، فيتعـــينّ في الـــذهن الجـــنس الـــذي يتميّ

 الأجناس الأخرى .
وإذا كـــان المـــدخول هـــو الجمـــع دلـــت الـــلام علـــى التعـــينّ ، ولكـــن لا يكفـــي التعـــينّ الـــذهني     

إذا قيـل بتعـينّ  -كعالم وعلماء   -رق بين المفرد والجمع للطبيعـة المدلولة لمادة الجمع إذ لا يوجد ف
الطبيعة لأن الطبيعة واحدة فيهما ، بل تدل اللام على تَـعَينُّ الجمع الذي يتحقق بتَحَـدُّد الأفـراد 
الداخلة في دائرة الجمع ، وهذا التحـدّد يحصـل فقـط مـع إرادة المرتبـة الأخـيرة مـن الجمـع المسـاوقة 
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الأفراد ، فالمرتبة الأخيرة هي المرتبة الوحيدة التي تحوي جميع الأفـراد ، وأمـا  للعموم واستيعاب كل
عــن الفــرد الخــارج ، فمرتبـــة  -مــن �حيــة اللفــظ  -بقيــة المراتــب فــالفرد الــداخل فيــه غــير متميــّـز 

 تحوي ثلاثة أفراد ، ولكن هؤلاء الأفراد الثلاثة غير معيّنين حيث لا يمكن تمييـز -مثلا  -الثلاثة 
داخـل ضـمن  -مـثلا  -الفرد الداخل ضمن الثلاثة عن الفرد الخارج عنهـا ، فـلا يعلـم أن محمـدًا 

 العلماء الثلاثة الذين يجب إكرامهم أو خارج عنهم .
 

 : النكرة في سياق النهي أو النفي
ذكر بعض الأصوليين أن وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي مـن أدوات العمـوم ، فـالنهي     
 لنفي الداخل على النكرة يدل على العموم بالوضع بنحو المعنى الحرفي .أوا

 مثال النهي :
 " لا تُكْرمِْ فاسقًا " ، تنحلّ الحرمة بعدد الفسّاق .    

 مثال النفي :
 مَ في الدار " ، ينحلّ الإخبار بعدد العلماء .ـمًا " ، " لا عالِ ـ" لم أرََ عالِ     

 وى التي ذكرها بعض الأصوليين ؟سؤال : ما هو سبب هذه الدع
 الجواب :

في حالات اسم الجنس في الحلقة الثانية أن النكرة التي دخـل  قدس سرهالشهيد السيد ذكر     
ــا "  -عليهــا تنــوين التنكــير 

ً
يمتنـــع إثبــات الإطــلاق الشــمولي لهـــا  -مثـــل " عــالم " في " أَكْــرمِْ عالم

لإطــلاق الشــمولي حيــث إن النكــرة موضــوعة لاســم بقرينــة الحكمــة لأن مفهــوم النكــرة �بى عــن ا
الجنس مقيَّدا بقيد الوحـدة ، ومـع دلالتهـا علـى الفـرد الواحـد لا يمكـن أن تـدل علـى شمـول جميـع 
الأفراد ، نعم النكـرة تدل على الإطلاق البدلي ولكن المطلوب في المقام هو الإطـلاق الشـمولي ، 

ع النكـرة في سـياق النهـي أو النفـي ، والنكـرة بنفسـها ولكننا نجد أننا نستفيد الشمولية عنـدما تقـ
لا تدل على الإطـلاق الشـمولي فـلا بـد أن يكـون الـدال علـى الشـمولية شـيئا غـير إطـلاق النكـرة 

مــن أدوات  -أي وقــوع النكــرة متعلَّقــا للنهــي أو النفــي  -نفســها ، لــذلك قــالوا إن هــذا الســياق 
، والسـياق هـو هيئـة للجملـة والهيئـة معـنى حـرفي ،  العموم فيكون السياق هـو الـدال علـى العمـوم

ولم يقولوا إن النكرة تدل على العموم لأ�ا مقيَّدة بقيد الوحدة ، ومع تقيّدها بهذا القيد لا يمكن 
 أن تنطبق على أكثر من فرد واحد .

١٨٢ 
 



 الشهيد على الدعوى :السيد رد 
ســواء كانــت  -اق النهــي أو النفــي التحقيــق أن الشــمولية المســتفادة مــن وقــوع النكــرة في ســي    

على نحو شمولية العام من باب الوضع كما يقول به المشهـور أو على نحو شمولية المطلق من باب 
بحاجــة إلى وجــود مفهــوم اسمــي قابــل لاســتيعاب  -الشــهيد الســيد قرينــة الحكمــة كمــا يقــول بــه 

آن واحـد لكـي يـدل السـياق حينئـذ وفي  -لا بنحـو البدليـة  -وشمول جميع أفراده بصورة عَرْضِيَّة 
سـواء علـى نحـو  -على استيعابه للأفراد ، والنكرة بنفسها لا تقبل الاسـتيعاب العَرْضِـي الشـمولي 

بسبب أخذ قيد الوحدة في معناها ، بل هي قابلة لشمول جميع  -العموم أم على نحو الإطلاق 
 لية لا ينفعنا في المقام .الأفراد على نحو البدلية ، ولكن قبول الشمول على نحو البد

قلنا فيما سبق إن الدلالة على العموم تحتاج إلى وجـود دالـين : أداة العمـوم ، ومـدخول  سؤال :
 الأداة وهو يدل على المفهوم الذي يستوعِب أفراده ، فيأتي السؤال التالي :

لى العمـوم من أين �تي المفهوم الصالح لاستيعاب الأفراد لكي يدل السياق بعد ذلك ع    
ـــدل علـــى العمـــوم  ـــد الوحـــدة في والشمــــول حيـــث إن النكـــرة بنفســـها لا ت بســـبب أخــــذ قي

 ؟معنـاها
 الجواب :

نحتاج إلى تفسير الشمولية التي تفُهم من النكرة الواقعة في سـياق النهـي أو النفـي ، ويمكـن أن    
 يكون ذلك التفسير بأحد الوجهين التاليين :

 : لشهيدلسيد االوجه الأول ل
أي وقـــوع  -إن النكـــرة هـــي الـــتي تـــدل علـــى اســـتيعاب الأفـــراد ، وذلـــك بأن يكـــون الســـياق     

قرينـة علـى إخـراج الكلمـة عـن كو�ـا نكـرة ، فتتجـرد بـذلك مــن  -النكـرة متعلَّقـا للنهـي أو النفـي 
قيــد الوحــدة وتصــير دالــة علــى الطبيعــة فقــط ، وبعــد دلالتهــا علــى الطبيعــة تصــير صــالحة لشــمول 

الأفراد ، فيكون دور السياق إثبـات مـا يصـلح للإطـلاق الشـمولي بقرينـة الحكمـة لا إثبـات جميع 
الشــمولية كمــا يقــول بـــه المشــهور حيــث يقولـــون إن الســياق يــدل بالوضـــع علــى العمــوم ، وبعـــد 
إثبـــات صـــلاحية النكـــرة لاســـتيعاب جميـــع الأفـــراد تأتي قرينـــة الحكمـــة وتثبـــت أ�ـــا شــــاملة بالفعـــل 

د لأن قرينــة الحكمــة تثبــت الإطــلاق الشــمولي حيــث لم يــذكر المــتكلم قيــدا ، فمعــنى لجميــع الأفــرا
 ذلك أنه لا يريد القيد ، ومع عدم إرادة أي قيد فإن المتكلم يريد جميع الأفراد .

 

١٨٣ 
 



١٨٤ 
 

 إذن :
الســـياق حَـــوَّل النكـــرة مـــن عـــدم القابليـــة والصـــلاحية للشـــمول إلى القابليـــة والصـــلاحية لـــه ،     

الا بالوضع على العموم بـل هـو مهيـئ للإطـلاق الشـمولي ، والـدال الفعلـي علـى فالسياق ليس د
الشمول والعمـوم هـو قرينـة الحكمـة ، فالشمــولية تثبـت عـن طريـق إجـراء قرينــة الحكمـة في النكـرة 

 التي تقع في سياق النهي أو النفي .
 الوجه الثاني لصاحب الكفاية قدس سره :

ا وضــــعيا حيــــث إن النهــــي والنفــــي لا يــــدلان علــــى العمــــوم الشــــمولية ليســــت مــــدلولا لفظيــــ    
والشــمول ، وإنمـــا تكــون الشـــمولية بالدلالــة العقليـــة ، فالـــدال علــى العمـــوم هــو العقـــل حيـــث إن 
العقـــل يحكـــم بأن الطبيعـــة لا تنعـــدم إلا بـــترك جميـــع أفرادهـــا ، والنهـــي أو النفـــي يســـتدعي إعـــدام 

فرد واحد لأن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد ولا تنتفـي متعلَّقه ، والنكرة لا تنعدم ما دام يوجد 
 إلا بانتفاء جميع الأفـراد .

 الشهيد على الوجه الثاني :السيد رد 
إن المطلــوب هــو الشــمولية بمعــنى تعــدّد الحكــم والتحــريم بعــدد الأفــراد في مقـــام الجعــل ، وهــذه     

ت الشــمولية في مقــام الامتثــال بمعــنى أ�ــا الدلالــة العقليــة لا تثبــت الشــمولية بهــذا المعــنى ، بــل تثبــ
صــاحب تعــينّ طريقــة امتثــال النهــي وأن امتثالــه لا يتحقّــق إلا بــترك جميــع أفــراد الطبيعــة ، فكــلام 

 يقع في مقام الامتثال ، وبحثنا يقع في مقام الجعل والحكم . قدس سرهالكفاية 
 

 
 اهيمـالمف

 
 )١( تعريف المفهـوم :

  -لا مـدلول مطـابقي ولا تضـمّني-ح الأصولي هـو مـدلول التزامـي للكـلام في المصطل المفهـوم    
كمــا في علــم المنطــق ، ولكــن لــيس كــل مــدلول التزامــي يعتــبر مفهومــا في علــم الأصــول ، لــذلك 

في اللغة المفهوم هو ما يفهم من الكلام وهو المعنى اللغوي ، وفي المنطق والفلسفة المفهوم يقابله  )١(
 المصداق ، وفي أصول الفقه المفهوم يقابله المنطوق .

                                                 



نحتــــاج إلى تعريــــف يميــّــز المفهــــوم عــــن بقيــــة المــــدلولات الالتزاميــــة ، فــــالمفهوم هــــو كــــل حكــــم لازم 
 طلح الأصولي هو مدلول التزامي خاص .للمنطوق ، ولكن المفهوم بالمص

 : ١مثال 
" مقدمة الواجب واجبة " ، إن وجوب مقدمة الواجب مدلول التزامـي لوجـوب ذي المقدمـة     

 وهو الواجب ، ولكنه ليس مفهوما .
 : ٢مثال 
" وجـــوب الشـــيء يقتضـــي حرمـــة ضـــده " ، إن حرمـــة الضـــد مـــدلول التزامـــي للأمـــر بوجـــوب     

 ليست مفهوما .الشيء ، ولكنها 
 : ٣مثال 
" النهــي عــن العبــادة يــدل علــى فســادها " ، إن فســاد العبــادة مــدلول التزامــي للنهــي عنهــا ،     

 ولكنه ليس مفهوما .
 رأي المحقق النائيني قدس سره :

هو اللازم البـَينِّ مطلقا سـواء كـان بالمعـنى الأعـم أم بالمعـنى الأخـص ، أو الـلازم البـَـينِّ  المفهوم    
 لمعنى الأخص فقط كما في علم المنطق .با
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٨٥ 
 



١٨٦ 
 

 : )١(التوضيـح 
 في باب الكليات الخمسة ( الإيساغوجي ) : 
 

 الشـيء                                                               
 
 
 

 ذاتـي                              ي                               ضِ رَ ع ـَ                                   
 غير خارج عنها به هو المحمول الذي تتقوّم به ذات الموضوع             لاحقا له بعد تقوّمه بجميع ذاتياته، هو المحمول الخارج عن ذات الموضوع          

 ويشمل النوع والجنس والفصل                           ، والماشي اللاحق للحيوان                     كالضاحك اللاحق للإنسان           
 
 
 

 لازم                                                            مفـارق            
 هو ما يمتنع انفكاكه عقلا عن موضوعه                                     عن موضوعه هو ما لا يمتنع انفكاكه عقلا

 ن كان لا ينفك أبدا ، كأوصاف الإنسانوإ
 قائم وقاعد مثل            

 
 

 غيـر بَـيـِّن                                                         بَـيـِّن                                 
 دليل ، كإثبات الحدوث للعالمالفيه إلى إقامة  إثبات الملازمةهو ما يحتاج                                                                                      

 
 
 
 بَـيـِّن بالمعنى الأعم            بَـيـِّن بالمعنى الأخص                                                                   

 الجزم بالملازمةالملزوم وتصور النسبة بينهما هو ما يلزم من تصوره وتصور                  إلى توسط شيء آخرهو ما يلزم من تصور ملزومه تصوره بلا حاجة        
 لهذا  يحكم بأن هذا اللازم يكونثم فيتصور اللازم والملزوم والنسبة بينهما         للانتقال إلى لازمه ، مثل اجتماع النقيضين              فتصور الملزوم كاف         

 مثل الأربعة نصف الثمانية، الدليل اجة إلى إقامة الملزوم دون الح                                           لأربعة لازمها الزوجيةالازمه الاستحالة ، و                
            

         

 
 
 
 
 
 
 
 

 راجع " المنطق " للشيخ المظفر قدس سره . )١(
                                                 



 

 الشهيد على المحقق النائيني :السيد رد 
تــُذكر لإثبــات بعــض المفــاهيم كمفهــوم الشــرط تثبــت المفهــوم كــلازم عقلــي  بعــض الأدلــة الــتي    

بحت دون أن يكون بَـيِّنا لا بالمعنى الأخص ولا بالمعنى الأعم ، فمثل هذا الدليل غير بينِّ بل هو 
دقيق جدّا لا يفهمه إلا أهل المعقول ، وهذا يكشف عن أن المفهوم لا يلزم فيه أن يكـون لزومـه 

 نـا ، وستأتي الأدلة فيما بعد .للمنطوق بيِّ 
 الشهيد :السيد رأي 
هو المدلول الالتزامي المستفاد من الربط الخـاص بـين طـرفي القضيــة لا مـن خصوصـية  المفهوم    

أحــد الطــرفين ، ولكــن بشــرط معــينّ �تي ذكِْــرهُُ بعــد قليــل ، ويكــون المفهــوم بــذلك أخــص مطلقــا 
 من المدلول الالتزامي .

 التوضيـح :
 ثال :م

 إذا زارك ابن الكريم وجب عليك احترامه .    
 وجوب احترامه . المحمول :ابن الكريم ،  الموضوع :الز�رة ،  الشرط :

 إن المدلول الالتزامي لهذه الجملة على ثلاثة أنواع :
المــدلول الالتزامــي المتفــرعّ علــى خصوصــية الموضــوع في منطــوق القضيـــة المدلولــة للكــلام  -١    
 طابقة على نحو يزول المدلول الالتزامي باستبدال الموضوع بموضوع آخر .بالم

ففــي المثــال المــدلول الالتزامــي هــو وجــوب احــترام الكــريم نفســه عنــد ز�رتــه ، وهــذا مــا يفهــم     
بقاعــدة الأولويــة ، وهــذا المــدلول مــرتبط بالموضــوع وهــو عنــوان " ابــن الكــريم " ، فلــو بــدّلنا ابــن 

 لم يكن له هذا المدلول لأن اليتيم ليس له أب .الكريم باليتيم 
المـــدلول الالتزامـــي المتفـــرعّ علـــى خصوصـــية المحمـــول في منطـــوق القضيــــة المدلولـــة للكـــلام  -٢    

 بالمطابقة على نحو يزول المدلول الالتزامي باستبدال المحمـول بمحمول آخر .
ــــر لأن مقدمـــة  ففـــي المثـــال المـــدلول الالتزامـــي هـــو وجـــوب تهيئـــة مقـــدمات     احـــترام الابـــن الزائ

الواجـــب واجبـــة ، وهـــذا المـــدلول مـــرتبط بالمحمـــول وهـــو وجـــوب الاحـــترام ، فلـــو بـــدّلنا الوجـــوب 
بالاســـتحباب أو الإباحـــة لم يكـــن لـــه هـــذا المـــدلول لأن مقدمـــة الاســـتحباب أو الإباحـــة ليســـت 

 واجبة .

١٨٧ 
 



ئم بــين الموضــوع والمحمــول علــى نحــو المــدلول الالتزامــي المتفــرعّ علــى خصوصــية الــربط القــا -٣    
 يكون محفوظا حتى لو تبدّل كلا الطرفين ، والربط القائم بينهما نسبة ومعنى حرفي .

ففي المثال المدلول الالتزامي هو عدم وجوب احترام الابن الزائر في حالة عدم الـز�رة ، وهـذا     
ـــدّلنا الشـــرط والجـــزاء في الجملـــة المـــدلول متفـــرعّ علـــى الـــربط الخـــاص بـــين الجـــزاء والشـــرط ، فلــــ و ب

الشرطية يظل هـذا المـدلول بروحـه ثابتـا لأنـه يعـبرِّ عـن انتفـاء الجـزاء بانتفـاء الشـرط ، والتغيـير يقـع 
 في مفردات المدلول أي في مصاديق الشـرط والجزاء فقط تبعا لتغيرّها في المنطوق .

 شرط المفهوم :
 -دلول المتفــرعّ علـى خصوصـية الـربط بـين طـرفي القضيـــة وهـو المـ -المـدلول الالتزامـي الثالـث     
المدلول عليـه  -لا شخص الحكم  -، ولكن بشرط أن يقتضي انتفاء طبيعي الحكم  المفهومهو 

الـتي تقتضـي  " قاعدة احترازية القيـود "في منطوق الخطاب عند انتفاء القيد تمييزا للمفهوم عـن 
 انتفاء شخص الحكم بانتفـاء القيد .

 ل :مثا
في المثـــال الســـابق وجـــوب الاحـــترام المقيَّـــد بالمجـــيء ينتفـــي بانتفـــاء المجـــيء ، ولكـــن هـــذا لـــيس     

مفهوما لأنه انتفاء لشخص الحكم ، وانتفاء شخص الحكم ثابت بمقتضى قاعدة احترازية القيود 
نــه إذا لم لا بمقتضــى المفهــوم ، فــالمفهوم يقتضــي انتفــاء طبيعــي الحكــم بانتفــاء قيــد المجــيء بمعــنى أ

 يجىء لا يجب احترامه مطلقا حتى لو كان مريضا أو فقيرا أو . . . .
 النتيجة النهائية :

هو المدلول الالتزامي المتفرع على الربط الخاص بين طـرفي القضـية لا علـى خصوصـية  المفهوم    
ه لا أحـــد الطـــرفين ، ولكـــن بشـــرط أن يكـــون المنتفـــي عنـــد انتفـــاء القيـــد هـــو طبيعـــي الحكـــم وكليّـــ

 شخص الحكم .
 

 : ضـابط  المفهوم
 سؤال : كيف يكون الربط الخاص الذي يؤخذ في المنطوق حتى يكون منتجا للمفهوم ؟

 الجواب :
مــدلول تصــوري ومــدلول تصــديقي جــدي ،  -علــى ســبيل المثــال  -يوجــد للجملــة الشــرطية     

 لذلك فإن ضابط المفهوم يكون على مستويين :
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 لى مستوى المدلول التصوري :أولا : ضابط المفهوم ع
الضابط الذي يثبت به المفهوم يكون داخلا في المدلول التصوري للجملة ، والضابط هنـا لـه     

 ركنان :
 الركن الأول :

أن يكــون الــربط المــدلول عليــه بأداة الشــرط أو بهيئــة الجملــة الشــرطية مــن النــوع الــذي يســتلزم     
ن الـربط بـين قضـية أو حادثـة وأخـرى هـو معـنى حـرفي ، ويمكـن انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط لأ

 التعبير عن الربط الذي هـو معنى حرفي بمعنى اسمي بشكلين :
إكرامــــه " ، وهنـــــا اســــتعمل معــــنى  ز�رة شــــخص للإنســــان تســــتلزم أو توجــــد وجــــوب " -١    

كــن هــذا المعــنى لا يــدل " الــذي يعبِّـــر عــن النســبة الاســتلزامية أو النســبة الإيجاديــة ، ول"الاســتلزام
بالدلالة الالتزامية علـى انتفـاء وجــوب الإكـرام عنـد انتفـاء الـز�رة ، فـإذا انتفـت الـز�رة فـإن انتفـاء 
الــز�رة لا يعــني انتفــاء وجــوب الإكــرام لأن وجــوب الإكــرام قــد يكــون لازمــا لســبب آخــر كــالفقر 

زم الحــــرارة أيضـــــا ، فاســــتلزام مــــثلا ، كمــــا أن الشــــمس تســــتلزم الحــــرارة ، كــــذلك فــــإن النــــار تســــتل
الشـــمس للحـــرارة لا ينفـــي اســـتلزام النـــار للحـــرارة ، لـــذلك فـــإن زيــــارة الشـــخص تســـتلزم وجـــوب 
إكرامــه ، ولكــن عــدم ز�رتــه لا يســتلزم عــدم وجــوب إكرامــه لأن وجــوب إكرامــه قــد يكــون لازمــا 

ة لا يثبـــت المفهـــوم للفقـــر مـــثلا ، فتكـــون الجملـــة الشرطيــــة موضـــوعة للاســـتلزام ، وفي هـــذه الحالـــ
 للجملة الشرطية .

" وجوب إكرام شخص يتوقف على ز�رتـه ، أو هو معلَّق على ز�رتـه ، أو هـو ملتصق  -٢    
بز�رته " ، وهنا اسـتعمل معـنى " التوقـف " و" التعليـق " و" الالتصـاق " الـذي يعبـِّـر عـن النسـبة 

ية ، وهــذه التعــابير تــدل بالدلالــة الالتزاميــة علــى التوقفيــة أو النســبة التعليقيــة أو النســبة الالتصــاق
انتفـاء وجوب الإكرام عند انتفـاء الز�رة أي على عدم الانفكاك بين الشرط والجــزاء ، فـإذا وجــد 
الشرط وجـد الجزاء ، وإذا انتفى الشرط انتفى الجزاء ، فتكون الجملة الشرطية موضوعة للتوقـف، 

 للجملة الشرطيـة .وفي هذه الحالة يثبت المفهـوم 
 نتيجة الركن الأول :

الجملة الشرطية التي تشتمل في مرحلـة المـدلول التصـوري علـى ضـابط إفـادة المفهـوم لا بـد أن     
تكون دالة على ربط الجـزاء بالشـرط بمـا هـو معـنى حـرفي مـوازٍ للمعـنى الاسمـي للتوقـّف والالتصـاق 
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عليقيـــة ، لا علـــى الـــربط بمـــا هـــو معـــنى حـــرفي مـــوازٍ والتعليـــق أي النســـبة التوقفيـــة والالتصـــاقية والت
 للمعنى الاسمي لاستلزام الشرط للجزاء أي النسبة الاستلزامية .

 الركن الثاني :
أن يكون المرتبط على نحـو التوقـّف والالتصـاق والتعليـق هـو طبيعـي الحكـم كطبيعـي الوجـوب     

حــتى لــو لم عــدة احترازيــة القيــود " " قالا وجــوبا خاصــا لأن انتفــاء الوجــوب الخــاص يتحقّــق بـــ 
 يوجد مفهوم للجملة .

 النتيجة النهائية :
إذا ثبتت دلالة الجملة في مرحلة المدلول التصوري على النسبة التوقّفية والالتصـاقية والتعليقيـة     

ثبت المفهـوم حتى لـو لم يثبـت كـون الشـرط علـة تامـة أو جـزء علـة للجـزاء ، بـل حـتى لـو لم يثبـت 
،  مثـال : "إذا جـاء محمـد جـاء علـي"م العقلي وكان التوقّف لمجـرد الصدفة والاتفـاق كمـا في اللزو 

إن الصدفة لا تعني استحالة الانفكاك ، بل يمكـن الانفكـاك بـين مجـيء علـي ومجـيء محمـد لعـدم 
 وجود اللزوم العقلي .

 ثانيا : ضابط المفهوم على مستوى المدلول التصديقي :
 ملاحظة :

 بط المفهوم في المدلول التصديقي قد يختلف عن ضابط المفهوم في المدلول التصوري .إن ضا     
 

إن الضـــابط الــــذي يثبـــت بــــه المفهـــوم في المــــدلول التصـــديقي لا يكــــون مـــدلولا عليــــه بدلالــــة     
تصــورية بــل بدلالــة تصــديقية ، وهنــا مــن الممكــن أن تكشــف الجملــة عــن معــنى يــبرهن علــى أن 

صـــرة أو جـــزء علـــة منحصـــرة للجــــزاء ، وهـــذا المعـــنى هـــو أن ظـــاهر الجملـــة الشـــرط علـــة تامـــة منح
الشرطية هـو أن المجـيء يقتضـي وجـوب الإكـرام حـتى في حالـة سـبق المـرض عليـه ، وبـذلك يثبـت 

الـتي تريـد أن تثبـت المفهـوم  -تأتي في الوجه الثالـث فيمـا بعـد  -المفهوم ، وهذا من قبيل المحاولة 
 لي للشرط :عن طريق الإطلاق الأحوا

 لإثبـات أن الشرط مؤثر مطلقا وعلى أي حال أي سواء سبقه شيء آخر أم لا . -أ    
ثم لاســـتنتاج انحصـــار العلـــة بالشـــرط مـــن الإطـــلاق الأحـــوالي إذ لـــو كانـــت للجـــزاء علـــة  -ب    

 أخرى لما كان الشرط مؤثرا في حال سبق تلك العلة .
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م من المـدلول التصـديقي لأن الإطـلاق الأحـوالي للشـرط وهذه المحاولة تهدف إلى انتزاع المفهو     
ولا تســـاهم في تكـــوين  -هـــو المـــراد الجـــدّي  -مـــدلول لقرينـــة الحكمـــة الـــتي لهـــا مـــدلول تصـــديقي 

المــدلول التصــوري كمـــا جــاء في التنبيــه الأول في بحـــث " الإطــلاق " ، فــإن الطبيعـــة لهــا حـــالات 
" فإنه يعني أكرمه في أي حالـة يكـون فيهـا أي سـواء كـان مختلفة فمثلا عندما يقـال " أَكْرمِْ زيدا 

 جالسا أم واقفا أم �ئما أم مريضا أم صحيحا أم غنيا أم فقيرا أم . . . .
 رأي المشهور :

 حدّدوا الضابط للمفهوم في ركنين هما :    
 الركن الأول : استفادة اللزوم العلي الانحصاري :

ات أن الشـرط علـة منحصـرة عـن طريـق بلجزاء ، ويمكن إثفيكون الشرط علة تامة منحصرة ل    
قرينــة الحكمــة ، ففــي مثــال " إذا جــاءك زيــد فأَكْرمِْــهُ " لــو كــان لوجــوب الإكــرام علــة أخــرى غــير 

فـــلا يثبــت المفهـــوم لأنــه لا يلـــزم مــن انتفـــاء المجــيء انتفـــاء وجـــوب  -كـــالمرض أو الفقــر   -المجــيء 
مقـــام المجـــيء ، وطالمـــا أن المـــرض أو غـــيره لـــيس ســـببا  الإكـــرام بســـبب جـــواز قيـــام العلـــة الأخـــرى

للإكرام فمعنى ذلك أن المرض أو غيره ليس علة لوجوب الإكرام فيكون المجيء هو العلة الوحيدة 
المنحصـــرة لوجـــوب الإكـــرام ، فالنتيجـــة أن المشـــهور يقولـــون إن الـــربط الخـــاص الـــذي تـــدل عليـــه 

 .القضية هو الربط اللزومي العلي الانحصاري 
 الركن الثاني : كون المعلّق طبيعي الحكم :

ه لا شـخص الحكـم ، مطلق الحكـم وطبيعيـّ -وهو الجزاء في الجملة الشرطية  -فيكون المعلَّق     
 وطبيعي الحكم هو الإكرام بكل أنواعه وأسبابه .

 الشهيد على المشهور :السيد رد 
غـــير تام لأنـــه يكفـــي في إثبـــات  ولالـــركن الأصـــحيح ولا كـــلام فيـــه ، ولكـــن  الـــركن الثـــاني    

دلالة الجملة على الربط بنحو التوقّف والتعليق والالتصاق ولو كان علـى  -كما تقدّم   -المفهوم 
سبيل الصدفة والاتفاق ، فجملة " إذا جاءك زيد فأكرمه " تدل وضعا على أن وجـوب الإكـرام 

لاسمـي بـل علـى نحـو المعـنى الحـرفي متوقف على المجـيء ، وهـذا التوقـف لا يكـون علـى نحـو المعـنى ا
أي النسبة التوقفية ، ومعنى التوقف أنه " إذا لم يجئ فلا تكرمه " بلا حاجة إلى إثبات أن المجيء 
علة تامة منحصرة للإكرام ، وفي مثل " إذا جـاء محمـد جـاء علـي " مجـيء محمـد لـيس علـة لمجـيء 
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ـاه أنه " إذا لم يجىء محمـد لم يجـىء علي ، ولكن مجيء علي متوقف على مجيء محمد ، وهذا معن
 علي " ولا نحتاج إلى إثبات أن مجيء محمد علة تامة منحصرة لمجيء علي .

 الخلاصـة :
إن ثبــوت المفهــوم يتوقـّـف علــى أن يكــون الــربط بــين الشـــرط والجــزاء ربطـــا  ونيقولــ المشــهور    

أمــا و صــرة هــو قرينــة الحكمــة ، لزوميــا عليــا انحصــار� ، وأن الوســيلة لإثبــات أن الشــرط علـــة منح
فيقـــــول إن الجملـــــة الشـــــرطية تـــــدل بالوضـــــع علـــــى النســـــبة التوقّفيـــــة لا النســـــبة  الشـــــهيدالســـــيد 

الاســـتلزامية ، وهـــذا مـــدلول تصـــوري ، ولا نحتـــاج إلى إثبـــات أن الشـــرط علـــة تامـــة منحصـــرة عـــن 
 طريق قرينة الحكمة التي تعطي مدلولا تصديقيا .

 
 : فهوممورد الخلاف في ضابط  الم

ــان ومســلَّم بهمــا  ــد الأصــوليين في ركــني المفهــوم أو أ�مــا ثابت ســؤال : هــل يوجــد خــلاف عن
 عندهم ؟
 الجواب :

 رأي المحقّق العراقي قدس سره  :
لا يوجـد خـلاف في أن جميـع الجمــل الـتي تكلـّم العلمــاء عـن دلالتهـا علــى المفهـوم تـدل علــى     

 -الشهيـــد السـيد أو التوقـّف علــى رأي المشــهور  أيالعلــّيّ الانحصـاري علـى ر  -الـربط الخـاص 
الــذي يســتدعي انتفــاء الحكــم عنــد انتفــاء القيــد ، فــلا يوجــد خــلاف علــى الــركن الأول لضــابط 

 المفهوم ، بل هو مسلَّم عند جميع الأصوليين .
 دليل المحقّق العراقي قدس سره :

ى انتفــاء شــخص الحكــم بانتفــاء لأ�ــم اتفّقــوا علــ الــركن الأوللا يوجــد خــلاف بيــنهم علــى     
 الـركن الثـاني، ولكـن اختلفـوا في  -سواء كان القيد شرطا أم وصفا أم غايـة أم اسـتثناء  -القيد 

، الحكم يدل على وجود الربط الخاص ن انتفاء شخصإ أي انتفاء طبيعي الحكم بانتفاء القيد ،
لجواز  -لا طبيعيه ولا شخصه  -فلو كانت هناك علة أخرى عند المجيء للزم عدم انتفاء الحكم 

قيام العلة الثانية مقام العلة الأولى للحكم فيلزم بقاء شـخص الحكـم ، وجميـع الأصـوليين متفقـون 
علـــى انتفـــاء شـــخص الحكـــم بانتفـــاء القيـــد ، ولكـــن انتفـــاء شـــخص الحكـــم بانتفـــاء القيـــد لـــيس 

 .مفهوما للجملة لأن المفهوم هو انتفاء طبيعي الحكم بانتفاء القيد 
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 النتيجـة :
، لذلك فالبحـث  الركن الثانيمتفق عليه من الجميع ، ولكن الخلاف واقع في  الركن الأول    

وهو أن طرف الـربط الخـاص هـو طبيعـي الحكـم  الركن الثانيفي إثبات المفهوم ينحصر في إثبات 
 ليكون هذا الربط مستدعيا لانتفاء طبيعي الحكم بانتفاء القيد .

 يمكن إثبات أن المنتفي هو طبيعي الحكم ؟ سؤال : ولكن كيف
 الجواب :

يمكن إثبات ذلك بإجراء الإطلاق وقرينـة الحكمـة في مفـاد هيئـة الجـزاء ونحوهـا ممـا يـدل علـى     
 الحكم في القضية .

 : قدس سرهمسلك المحقّق العراقي 
عالمـا فَأَكْرمِْـهُ " أو لمثل الجملـة الشـرطية " إذا كـان الإنسـان  -يعود البحث في ثبوت المفهوم     

ري الإطـلاق في مفـاد " أَكْـرمِْ " الـدال إلى أنـه هـل يجـ -الجملة الوصفية " أَكْـرمِِ الإنسـان العـالم " 
الوصـــف هـــو طبيعـــي الحكـــم أم لا علـــى الحكـــم في الجملتـــين لإثبـــات أن المعلَّـــق علـــى الشـــرط أو 

أن الإطـلاق هـو  قـدس سـرهورأيه  في إثبات المفهوم ، المحقق العراقي، ويسمى هذا بمسلك يجري
وقرينـة الحكمـة يجـر�ن في مفــاد هيئـة الأمـر لإثبــات أن المعلـّق هـو طبيعــي الحكـم ، وبـذلك يكــون 

 الشـيخ الأنصـاريأنه يمكن إجراء الإطلاق والتقييد في المعنى الحرفي بخـلاف رأي  قدس سرهرأيه 
رفي جزئــي نى الحــرفي لأن المعــنى الحــالــذي مبنــاه هــو اســتحالة الإطــلاق والتقييــد في المعــ قــدس ســره

حقيقـــي ، والإطـــلاق والتقييـــد مـــن شـــؤون المفهـــوم الكلـــي ، وقـــد مـــرّ هـــذا ســـابقا في بحـــث المعـــنى 
 الحرفي ، فراجع هناك .

 النتيجـة :
هــو أن الجملــة الشــرطية تــدل علــى انتفــاء طبيعــي الحكــم  قــدس ســره المحقــق العراقــيإن مبــنى     

الإطــلاق وقرينــة الحكمــة ، ولا تـــدل علــى ذلــك بالدلالــة الوضــعية ، عنــد انتفــاء القيــد عــن طريــق 
 فالجملة الشرطية ليس لها مفهوم على مستوى المدلول التصوري .

 

 : الشرطمفهوم 
وهو أن المنتفي عنـد انتفـاء القيـد  الركن الثانييوجد اتفّاق بين الأصوليين على طريقة إثبات     

 وهو : الركن الأوللحكمة ، ولكن النقاش يقع في هو طبيعي الحكم بالإطلاق وقرينة ا
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أو أن الجــزاء متوقــف علــى  المشــهورهــل أن الشــرط علــة تامــة منحصــرة للجــزاء كمــا يقــول بــه     
 ؟ الشهيدالسيد الشرط كما يقول به 

 
 رأي المشهور :

رة ذهــب المشــهور إلى أن الجملــة الشــرطية تــدل علــى المفهــوم ، وأثبتــوا أن الشــرط علــة منحصــ    
 للجزاء بخمسة وجوه هي :

 الوضع . -١    
 الانصراف . -٢    
 الإطلاق الأحوالي . -٣    
 قاعدة " الواحد لا يصدر إلا من واحد " . -٤    
 الإطلاق الأوي . -٥    

 
 الوجه الأول : إثبات أن الشرط علة منحصرة للجزاء عن طريق الوضع :

لـــة الشـــرطية بالدلالـــة التصـــورية الوضـــعية علـــى أن علـــى مســـتوى المـــدلول التصـــوري تـــدل الجم    
الشــرط علــة تامــة منحصــرة للجــزاء ، فتكــون الجملــة الشــرطية موضــوعة للانحصــار بــدليل التبــادر 
والتبادر علامة الحقيقة ، فالمتبادر هو أن المجيء علـة تامة منحصـرة لوجـوب الإكـرام كمـا في مثـل 

 " إذا جاءك زيـد فأَكْرمِْهُ " .
 الشهيـد على الوجـه الأول : السيدرد 
لازم قولهم هو أن استعمال الجملة الشرطية في مـوارد عـدم الانحصـار اسـتعمال مجـازي ، وهـو     

خـــلاف الوجـــدان لأننـــا لا نحـــس بالمجازيـــة في هـــذه المـــوارد ، فـــالنوم علـــة تامـــة ولكنـــه لـــيس علـــة 
 رى كالحدث الأصغر .منحصرة للوضوء كما في مثل " إذا نمت فتوضأ " لأنه توجد علل أخ

 فهنا لدينا وجدا�ن لا بد من التوفيق بينهما هما :
وجـــدان التبـــادر المـــدَّعى في هـــذا الوجـــه وهـــو أن الشـــرط علـــة تامـــة منحصـــرة للجـــزاء وأن  -أ    

 الجملة الشرطية موضوعة لحالات الانحصار ، وبعبارة أخرى تبادر انحصار الجزاء بالشرط .
س بالمجازيــــة عنــــد اســــتعمال الجملــــة الشــــرطية في حــــالات عــــدم وجــــدان عــــدم الإحســــا -ب    

 الانحصار .
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فيمـــا بعــد طريقــة التوفيــق بينهمــا مـــن أجــل إثبــات المفهــوم للجملـــة  الشــهيدالســيد وســيبينِّ     
رجّـــح الوجـــدان الثـــاني وطـــرح الوجـــدان الأول ،  قـــدس ســـره صـــاحب الكفايـــةالشـــرطية ، ولكـــن 

 للجملة الشرطية . بعدم ثبوت مفهوم لذلك قال قدس سره
 

 الوجه الثاني : إثبات أن الشرط علة منحصرة للجزاء عن طريق الانصراف :
 تدل الجملة الشرطية على أمرين :    
على مستوى المدلول التصوري تدل الجملة الشرطية على وجود اللزوم بين الشـرط والجـزاء  -أ    

فالجملـــة الشـــرطية موضـــوعة للدلالـــة علـــى عـــن طريـــق الدلالـــة التصـــورية الوضـــعية بـــدليل التبـــادر ، 
 الملازمة بين الشرط والجزاء بحيث لا يمكن أن يقع الانفكاك بينهمـا .

علـــى مســـتوى المـــدلول التصـــديقي تـــدل الجملـــة الشـــرطية علـــى كـــون الملازمـــة علـــى نحـــو  -ب    
الملازمــة  عــن طريــق الانصــراف إلى الفـــرد الأكمــل لأن -لا مطلــق الملازمــة  -العليــة الانحصــارية 

بــين العلــة والمعلــول حالــة كــون العلــة منحصــرة أقــوى وأكمــل مــن الملازمــة بينهمــا حالــة وجــود علــة 
راد في مقامنـا ـثانية بديلة ، فالمطلق في المفهوم المشكِّك ينصرف إلى أكمـل الأفـراد ، وأكمـل الأفـ

 و العلية الانحصارية .هو الملازمة على نح
 دمة كبرى ونتيجة :توجد لدينا هنا مقدمة صغرى ومق

 اللزوم العلي الانحصاري أكمل أفراد اللزوم . الصغرى :    
 أكمل أفراد اللزوم تنصرف إليه الجملة الشرطية . الكبرى :    

 اللزوم العلي الانحصاري تنصرف إليه الجملة الشرطية . النتيجـة :
 الشهيد قدس سره على الوجه الثاني :السيد رد 
 الصغرى والكبرى وبينّ عدم تماميتهما : �قش الشهيد في    

اللـــــزوم العقلـــــي معنـــــاه اســـــتحالة الانفكـــــاك ســـــواء كـــــان منشـــــؤه العلـــــي  نقـــــاش الصـــــغرى :     
الانحصاري أم غير الانحصـاري ، فالملازمـة في حالـة الانحصـار ليسـت أقـوى مـن الملازمـة في حالـة 

فيـه تشـكيك وشـدة وضـعف ، بـل عدم الانحصار لأن اللزوم مفهوم عقلي والمفهوم العقلـي لـيس 
 هو إما موجود وإما غير موجود .

الأكمليــة ليســت مــن أســباب الانصــراف لأن الانصــراف يحصــل مــن أحــد  نقــاش الكــبرى :    
 سببين ، وهما :
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 كثرة الاستعمال :  -أ
أي كثـــرة اســـتعمال اللفـــظ في أحـــد الأفـــراد ، والانصـــراف الحاصـــل مـــن كثـــرة الاســـتعمال         
 حجة .

 كثرة الوجود : -ب
 أي كثرة وجود الفرد في الخارج ، والانصراف الحاصل من كثرة الوجود ليس بحجة .    

 الإطلاق الأحوالي : يقالوجه الثالث : إثبات أن الشرط علة منحصرة للجزاء عن طر 
 لإثبات وجود مفهوم للجملة الشرطية لا بد من إثبات ثلاثة مدلولات :    

 م :المدلول الأول : اللزو 
اة الشـــرط ، فالشـــرط يســـتلزم وهـــو أد الـــدال الأوليســـتفاد اللـــزوم بـــين الشـــرط والجـــزاء مـــن     

زاء ، ويـتم إثبـات هـذه الدلالـة عـن طريـق ، وتدل الأداة على الربط اللزومي بين الشرط والجـالجزاء
فوجـوب  الوضع بدليل التبادر ، فأداة الشرط موضوعة للدلالة على الملازمة بين الشرط والجزاء ،

 الإكرام ملازم للمجيء .
 المدلول الثاني : العلية التامة :

ــدال مــن  -بأن يكــون الشــرط علــة تامــة ولــيس جــزء علــة للجــزاء  -تســتفاد العليــة التامــة      ال
وهو تفريع وترتيب الجزاء علـى الشـرط في مقـام الإثبـات والكـلام ، فوجـوب الإكـرام متفـرعّ  الثاني

لدال على ذلك هو فاء التفريـع في الجـزاء " فَأَكْرمِْـهُ " ، وهـذا التفريـع في على المجيء في الكلام وا
الكـــلام يـــدل علـــى تفـــرعّ الجـــزاء علـــى الشـــرط في مقـــام الثبـــوت والواقـــع والمـــراد الجـــدي ، فوجـــوب 
الإكرام متفرعّ على المجيء في الواقع ، والتفرعّ في الواقع لا معنى له إلا أن يكون الشرط علة تامـة 

اء معلولا لأصالة التطـابق بـين مقـام الإثبـات والكـلام ومقـام الثبـوت والواقـع والمـراد الجـدي ، والجز 
فيكون اللزوم لزوما بين العلة التامة ومعلولها ، فيكون الشرط علة تامة للجزاء أي أن المجيء علــة 

 تامة لوجوب الإكرام .
 المدلول الثالث : الانحصار :

كون الشرط علـة منحصـرة للجـزاء ولـيس للجـزاء علـة أخـرى بديلـة بأن ي -يستفاد الانحصار     
وهـــو الإطـــلاق الأحـــوالي في الشــــرط ، فـــالمتكلم لم يـــبرز قيـــدا  الـــدال الثالـــثمـــن  -عـــن الشـــرط 

لاق كــون الشــرط علــة تامــة للجــزاء في جميــع طــليخصّــص حــالا دون حــال ، فيكــون مقتضــى الإ
لي في الشــرط يــدل علــى أن الشــرط علــة تامــة ، والإطــلاق الأحــوا -كــالمرض والفقــر   -الحــالات 
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منحصـرة للجــزاء بالفعــل دائمــا ، ولازم ذلـك عــدم وجــود علــة أخـرى للجــزاء ، فــالمرض لــيس علــة 
بديلــة للإكــرام ، ولــو وجــدت علــة أخــرى بديلــة بأن لم يكــن الشــرط علــة منحصــرة لكانــت العلــة 

تمـــاع علتـــين مســـتقلتين علـــى التامـــة مجمـــوع العلتـــين لا الشـــرط بصـــورة مســـتقلة لأنـــه يســـتحيل اج
 معلول واحد وبالتالي يصبح الشرط جزءا للعلة التامة ، وهو خلاف الإطلاق الأحوالي .

 الشهيد على الوجه الثالث :السيد رد 
 ترد عدة إشكالات على هذا الوجه هي :

 الإشكال الأول على الانحصار :
أخـرى بديلـة وبالتـالي إثبـات أن  قيل إنـه عـن طريـق الإطـلاق الأحـوالي يمكـن نفـي وجـود علـة    

الشرط علة منحصرة للجزاء ، ولكن توجد حالتان لا يمكن فيهما للإطـلاق الأحـوالي نفـي العلـة 
 ود علة أخرى بديلة للجزاء ، وذلك في حالتين :جالأخرى البديلة ، فهذا الدليل لا ينفي و 

 الحالة الأولى :
بيعتها وذاتها للشرط بمعنى أ�ا لا يمكن أن تجتمع إذا احتمل أن العلة الأخرى البديلة مضادة بط 

 مع الشرط ، فهنا الإطلاق الأحوالي لا ينفي هذه العلة البديلة .
 مثال :

يوجد تضاد ذاتي بين المجيء وانكسار الرجل في قولنا : " إذا جاءك زيد فَأَكْرمِْـهُ " ، و " إذا     
نكسار الرجل لا يمكن لزيد المجيء ، فانكسار الرجل انكسرت رجِْلُ زيد فَأَكْرمِْهُ " ، ففي حالة ا

لا يجتمــــع مــــع المجــــيء ، فهنــــا الإطــــلاق الأحــــوالي لا ينفــــي عليــــة انكســــار الرجــــل لأن الإطــــلاق 
الأحوالي ينفي العلة التي يمكن أن تجتمع مع الشرط كـالمجيء مـع المـرض أو مـع الفقـر ، ولا ينفـي 

ه يمكـن إجـراء الإطـلاق إذا أمكـن التقييـد حيـث إن العلة التي يسـتحيل أن تجتمـع مـع الشـرط لأنـ
تقابــل التقييــد والإطــلاق مــن باب الملكــة وعــدمها ، فــإذا اســتحال التقييــد اســتحال الإطــلاق ، 
والإطلاق الأحوالي ينفي ما هو من أحوال الشرط ، ووجود علـة أخـرى لـيس مـن أحـوال الشـرط 

 ا من أحوال علي .حتى يقال بنفيه ، نظير قيام وقعود محمد فإ�ما ليس
 الحالة الثانية :

إذا احتمل أن العلة البديلة لا تكون علة للجزاء إلا عند عـدم الشـرط ، فيكـون عـدم الشـرط     
دخيلا في علية العلة الأخرى البديلة ، مثل عدم المجيء الذي له الدخالة في علية المرض لوجوب 

لا ينــافي الإطــلاق الأحــوالي للشــرط لأن  الإكــرام ، إن احتمــال علــة أخــرى بديلــة مــن هــذا القبيــل
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مع تلك العلة الأخرى البديلة ،  -الشرط اجتماع أي  -ليس من أحوال الشرط حالة اجتماعه 
ة بديلـــة فقـــط في حــــالة عـــدم تجتمـــع مـــع المجـــيء ، ولكنهـــا علـــ -كـــالمرض   -نعـــم العلـــة الأخـــرى 

 .المجيء
 مثال :

يء ، إن الإطـلاق الأحـوالي لـة في حالـة عـدم المجـ" إذا مرض زيد فأكرمـه " ، المـرض علـة بدي    
ينفــي عليــة المـــرض حــين اجتماعــه مـــع المجــيء ، ولا ينفــي عليـــة المــرض حــين عـــدم اجتماعــه مـــع 
المجــــيء ، فــــالإطلاق الأحــــوالي �ظــــر إلى حالــــة الاجتمــــاع فينفــــي احتمــــال العلــــة الأخــــرى حالــــة 

حدها حـتى يقـال بأن الإطـلاق الأحـوالي الاجتماع ، وليس �ظرا إلى حالة انفراد العلة الأخرى و 
 ينفي احتمال عليتها .

 بعبارة أخرى :
إن الإطلاق الأحوالي ينفي العلة الأخرى حين وجود المجيء ، ولا ينفيهـا حين عدم المجيء ،     

فإذا لم يوجد المجـيء فـلا يمكـن تطبيـق الإطـلاق الأحـوالي لأنـه سـالب بانتفـاء الموضـوع وموضـوعه 
 المجيء .

 نتيجة :ال
في هـــاتين الحـــالتين لا يمكـــن نفـــي العلـــة الأخـــرى البديلـــة عـــن طريـــق الإطـــلاق الأحـــوالي لأن     

الإطلاق الأحوالي �ظر إلى حالة الاجتماع ، ولا ينفي وجود علة لا يمكن اجتماعها مع الشرط  
 كما في هاتين الحالتين .

 الإشكال الثاني على استفادة العلية من التفريع :
إن التفرعّ الإثباتي الكلامي للجزاء على الشرط يدل على التفرعّ الثبوتي الـواقعي ، ولكـن  نعم    

التفريـــع الثبـــوتي الـــواقعي لا يخـــتص بالعليـــة والمعلوليـــة ولا يقتضـــي عليـــة الشـــرط للجـــزاء فقـــط لأن 
ضـا التفريع الثبوتي كما يصـح بـين العلـة والمعلـول كمـا في " إن جـاءك زيـد فأكرمـه " فإنـه يصـح أي

بــين الجــزء والكــل حيــث إن الكــل متفــرعّ واقعــا علــى الجــزء مــع أن لــيس أحــدهما علــة تامــة للآخــر  
كمــا في " إن حصــل النــاطق فقــد حصــل الإنســان " ، ويصــح أيضــا بــين المتقــدّم زمــا� والمتــأخّر 
حيـث إن المتـأخر زمـا� متفـرعّ واقعـا علـى المتقـدّم زمـا� مـع أنـه لـيس أحـدهما علـة للآخـر كمــا في 

 " .إن أدركت الخميس فستدرك الجمعة"
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 النتيجة :
لا يمكـن اسـتفادة العليـة فقـط مــن تفريـع الجـزاء علـى الشـرط ، فيكــون الـدليل هنـا أخـص مــن     

 مُدَّعَى .ـال
 الإشكال الثالث على العلية التامة :

عليـة والمعلوليـة لو لم نقل بالإشـكال الثـاني وسـلَّمنا أن التفـرعّ الثبـوتي الـواقعي منحصـر ببـاب ال    
وأننا نستفيد علية الشرط للجزاء من التفريع فإن التفريع غير منحصر بحالة كون الشرط علة تامة 
للجــزاء لأنــه يتناســب أيضــا مــع كــون الشــرط جــزء علــة للجــزاء لأن المعلــول كمــا يتفــرعّ علــى علتــه 

 التامة كذلك فإنه يتفرعّ أيضا على جزء علته .
غـير طريـق تفـرعّ  -أن الشرط علة تامة للجزاء ، ولكن هناك طريـق آخـر إن التفريع لا يثبت     

يمكن بواسطته إثبات أن الشرط علة تامة للجـزاء وهـو عـن طريـق التمسـك  -الجزاء على الشرط 
بالإطلاق الأحوالي لأن مقتضى إطـلاق ترتـب وتفـرعّ الجـزاء علـى الشـرط أنـه يترتـّب ويتفـرعّ عليـه 

التفـرعّ مــثلا أنــه كلمـا حصــل المجــيء حصـل وجــوب الإكــرام مطلقــا  في جميـع الأحــوال ، فمقتضــى
أي سواء اقترن بالمجيء شيء آخر كالمرض  أم لم يقترن ، ولـو كـان الشـرط جـزءا مـن العلـة التامـة 
لاختص ترتـب الجـزاء علـى الشـرط بحالـة وجـود الجـزء الآخـر ، فـإطلاق ترتـب الجـزاء علـى الشـرط 

علة تامة وينفـي كونـه جـزء علـة ، ولكنـه ينفـي الجزئيـة بأحـد  في جميع الأحوال يثبت كون الشرط
معنييها ، فهو ينفـي الجزئيـة والنقصـان الـذاتي للشـرط ولا ينفـي الجزئيـة والنقصـان العَرَضِـي لـه لأن 

 معنيين : -أي كون الشرط محتاجا إلى شيء آخر  -للجزئية والنقصان 
 المعنى الأول : النقصان الذاتي للشرط :

أن الشرط بطبيعته وذاته محتاج في إيجاد الجـزاء إلى شـيء آخـر ، مـثلا المجـيء لوحـده لا  معناه    
يمكن أن يؤدي إلى وجوب الإكرام ، بل لا بد أن ينضم إليه المرض ، فيكون المجيء بذاته قاصـرا 

 عن التأثير منفردا في وجوب الإكرام ، وهذا نقصان وقصور ذاتي .
 رَضي للشرط :المعنى الثاني : النقصان العَ 

معنــــاه أن الشــــرط لــــيس في ذاتــــه قصــــور للتــــأثير وحــــده في وجــــوب الإكــــرام ، ولكنــــه بســــبب     
اجتماعــه مــع علــة أخــرى مســتقلة يصــير الشــرط جــزءا للعلــة التامــة ، فصــار جــزءَ علّــةٍ لا بســبب 

ذا قصــوره الــذاتي وإنمــا بســببٍ عــارضٍ وهــو الاجتمــاع مــع علــة أخــرى لأن العلــة التامــة المســتقلة إ
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اجتمعت مع علة تامة مستقلة أخرى على معلول واحد تحََوَّل كل منهما إلى جـزء للعلـة التامـة ، 
 ولولا الاجتماع لكان كل منهما علة تامـة .

 النتيجـة :
إن الإطلاق الأحوالي الذي يثبت أن الشرط علة تامة للجزاء وينفي كونه جزء علة إنما ينفي     

، ولا ينفــي  -فينفــي عــدم تماميــة العلــة أي يثبــت تماميــة العلــة  -شــرط الجزئيــة والنقصــان الــذاتي لل
بمعـنى  -فـلا ينفـي عـدم انحصـارية العلـة أي لا يثبـت انحصـارية العلـة  -النقصان العَرَضـي للشـرط 

أن الإطلاق الأحوالي يقول إنه كلما حصل المجيء حصل وجوب الإكرام مطلقا أي سـواء انضـم 
فـالمجيء لوحـده يوجـد وجـوب الإكـرام ولا يحتـاج إلى انضـمام شـيء  إليه شـيء آخـر أم لم ينضـم ،

آخر لأن المجيء ليس فيه أي قصور ذاتي في إيجاد وجوب الإكرام ، ولكـن الإطـلاق الأحـوالي لا 
إلى جــزء  يقــول إنــه في حالــة اجتمــاع العلــة التامــة مــع علــة تامــة أخــرى كــالمرض لا يتحــوّل المجــيء

يـــة والنقصـــان بهــذا المعـــنى لأن النقصـــان العَرَضـــي لا يضـــرّ بإطـــلاق ، فـــالإطلاق لا ينفـــي الجزئعلــة
ترتّب وتفرعّ الجزاء على الشرط ، ولكي ننفي النقصان العَرَضِـي نحتـاج إلى إثبـات إطـلاق مقـامي 

 وهو أن المولى في مقام أنه لا توجد علة أخرى تامة مستقلة .
طريـــق القاعـــدة الفلســـفية " ن عـــالوجـــه الرابـــع : إثبـــات أن الشـــرط علـــة منحصـــرة للجـــزاء 

 الواحد لا يصدر إلا من واحد " :
يســتفاد اللــزوم والعليــة علــى أســاس ســابق مــن الوضــع أو مــن تفريــع الجــزاء علــى الشــرط ،  -أ    

علـــولا زاء ، فـــالجزاء يكـــون لازمـــا ومفالجملـــة الشـــرطية تـــدل علـــى اللـــزوم العِلـّــيّ بـــين الشـــرط والجـــ
 .للشرط

 ي أن الشرط علة منحصرة للجزاء كما يلي :يستفاد الانحصار أ -ب    
 لإكرام زيد ، فأمامنا الافتراضان التاليان : -كالمرض   -لو كانت هناك علة أخرى         

 الافتراض الأول :
، فيكــون كــل  -كــالمجيء والمــرض   -ن يكــون ســبب الحكــم كــل مــن العلتــين بعنوا�ــا الخــاص أ    

 منهما علة تامة مستقلة للحكم .
 اض الثاني :الافتر 
أن يكون سبب الحكم هو الجامع بين العلتـين بـدون دخـل لخصوصـية أي منهمـا في العليـة ،     

 فيكون الجامع بينهما هو العلة التامة المستقلة للحكم .
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 الرد على الوجه الرابع :
 الرد على الافتراض الأول :

 التشــريع ، والموجــود هــذا الافــتراض غــير صــحيح لأن الحكــم موجــود واحــد شخصــي في عــالم    
الواحد الشخصـي يسـتحيل أن تكـون لـه علتـان مسـتقلتان لأن الواحـد لا يصـدر إلا مـن الواحـد 

 ولا يصدر من المتعدد ، وهنا المحذور محذور ثبوتي .
 الرد على الافتراض الثاني :

اص هذا الافتراض ممكن ، ولكنه خلاف ظـاهر الجملـة الشـرطية مـن كـون الشـرط بعنوانـه الخـ    
دخيلا في الجزاء لا بما أنه مصداق للجامع ، فـالمجيء بعنوانـه الخــاص علـة للإكـرام ، وهنـا المحـذور 

 محذور إثبـاتي .
 نتيجة الرد :

عدم وجود علـة أخـرى للجـزاء وإلا لـزم أحـد هـذين المحـذورين ، فتكـون النتيجـة هـي اسـتفادة     
لة منحصـرة للإكـرام ولا توجـد علـة أخـرى  الانحصار وأن الشرط علة منحصرة للجزاء ، فالمجيء ع

 كالمرض .
 

 الشهيد على الرد :السيد رد 
بأن يكــون كــل واحــد مــن العلتــين بعنوانــه الخــاص علــة تامــة  الافــتراض الأوليمكــن اختيــار     

مستقلة للحكم ، ولا يلزم منه محذور تأثير المتعدد في الواحد ، وذلـك بأن نفـترض وجـود جعلـين 
في عـالم التشـريع أي وجـود فـردين مـن وجـوب الإكـرام بحيـث يكـون لكـل فـرد  وحكمين متعـدّدين

 علة مستقلة ، وهذان الحكمان همـا :
 الحكم الأول :

ــهُ " يكــون      هــو مــا يكــون معلــولا للشــرط بعنوانــه الخــاص ، ففــي مثــل " إذا جــاءك زيــد فأَكْرمِْ
 المجيء علة لفرد واحد من الإكرام .

 الحكم الثاني :
ا يكــون معلــولا لعلــة أخــرى ، ففــي مثــل " إذا مــرض زيــد فأَكْرمِْــهُ " يكــون المــرض علــة هــو مــ    

 لفرد آخر من الإكرام .
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 النتيجـة :
يــبرهن علــى عـدم وجــود علــة أخـرى لشــخص الحكــم لا لشـخص آخــر مماثــل ،  الوجـه الرابــع    

ن الإكــرام ولا ينتفــي فــإذا انتفــى المجــيء لا ينتفــي أصــل وجــوب الإكــرام وإنمــا ينتفــي الفــرد الأول مــ
 الفرد الثاني الذي يوجد مع تحقّق علته وهو المرض .

 الوجه الخامس : إثبات أن الشرط علة منحصرة للجزاء عن طريق " الإطلاق الأَوِي " :
 يستفاد اللزوم والعلية على أساس سابق من الوضع أو من تفريع الجزاء على الشرط . -أ    
 أن الشرط علة منحصرة للجزاء كما يلي :يستفاد الانحصار أي  -ب    

 إن الجزاء متقيِّد بالشرط ، وتقييد الجزاء بالشرط يكون على أحد نحوين :        
 النحو الأول :

أن يكــون تقييــدا بعلــة واحــدة معيّنــة وهــي الشــرط فقــط ، فيكــون الشــرط موجــودا علــى نحــو     
 المفهوم للجملة الشرطية .ذا يؤدي إلى الانحصار وبالتالي ثبوت ـالتعيين ، وه

 النحو الثاني :
أن يكون تقييدا بعلة غـير معيّنـة مـن علتـين ، فيكـون الجـزاء مقيَّـدا بالشـرط أو بِعـِدْلٍ لـه علـى     

 نحو البدل ، وهذا يعني عدم الانحصار وبالتالي عدم ثبوت المفهوم للجملة الشرطية .
 التعليق على النحو الثاني :

 ذو مؤونــة في عــالم الثبــوت لأنــه يوجــد قيــد إضــافي في مــراده الجــدّي ، وهــذا إن النحــو الثــاني    
القيـد الإضـافي يحتـاج في مقـام التعبـير عنـه إلى عطـف العـِدْل بــ " أو " ، والقيـد الإضـافي لم يظهـر 
في التعبــير ، وهــذا يعــني أن القيــد الإضــافي لــيس موجــودا في مــراده الجــدّي ، فلــو كــان يوجــد قيــد 

راده الجــدّي لقالــه في الكــلام ، وذلــك بأن يقــول : " إذا جــاءك زيــد أو كــان مريضــا إضــافي في مــ
ــهُ " ، وقولــه يــدل علــى وجــود علــة أخــرى بديلــة وأن الشــرط لــيس علــة منحصــرة ، ولكــن  فأَكْرمِْ
طالمــا أنــه لم يــذكره في كلامــه فمعــنى ذلــك أنــه لا يريــد هــذا القيــد الإضــافي في مــراده الجــدي ، فــلا 

الثانيـــة البديلـــة ، أي أنـــه يريـــد العلـــة المعيّنـــة وهـــي الشـــرط فقـــط ، وهـــذا يـــدل علـــى أن يريـــد العلـــة 
 الشرط علة منحصرة للجزاء .

 إذن :
إطـــلاق الجملـــة الشـــرطية مـــن العطـــف بــــ " أو " ينفـــي النحـــو الثـــاني ويعـــينِّ النحــــو الأول أي     

إطــلاق في مقابــل التقييــد بـــ  أن هــذا قــدس ســره المحقّــق النــائينيالشــرط علــى نحــو التعيــين ، وسمــاه 
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،  " الإطــلاق الأوي "" ، فــالإطلاق هنــا معنــاه عــدم التقييــد بـــ " أو " ، ويمكــن تســميته بـــ أو"
فالتقييــد بـــ " أو " يعــني تعــدّد العلــة وأن الشــرط لــيس علــة منحصــرة للجــزاء ، فتوجــد علــة أخــرى 

د العلــة وعــدم وجــود علــة هــي المعطــوف بـــ " أو " ، وعــن طريــق " الإطــلاق الأوي " ينفــى تعــد
 أخرى بديلة وبالتالي يثبت أن الشرط علة منحصرة للجزاء .

 الإطلاق الواوي :
يوجـــد إطـــلاق آخـــر يســـمى " الإطـــلاق الـــواوي " ، وهـــو إطـــلاق للشـــرط في مقابـــل التقييـــد     

ء العلـة ، فالإطلاق هنا معناه عدم التقييد بـ " الواو " ، وهذا التقييد يعني كون الشرط جز  بالواو
هـــو المعطـــوف بالـــواو ، وعـــن طريـــق  وأن الشـــرط لـــيس علـــة تامـــة للجــــزاء ، والجـــزء الآخـــر للعلـــة

" تنفــى جزئيـة الشــرط في العلــة التامـة وبالتــالي يثبــت أن الشـرط نفســه علــة تامــة "الإطـلاق الــواوي
 للجزاء .
 مثال :

ــهُ " يــدل علــى أن المجــيء جــز      ء العلــة ولــيس علــة تامــة ، " إذا جــاءك زيــد وكــان مريضــا فأَكْرمِْ
ينفى القيـد الزائـد  " الإطلاق الواوي "والعلة التامة هي مجموع المجيء والمرض معا ، وعن طريق 

 وبالتالي يثبت أن الشرط علة تامة للجزاء .
 النتيجـة :

إنـه يمكـن التمسـك بالإطـلاق الأوي لإثبـات أن الشـرط علـة  قدس سـره المحقّق النائينييقول     
للجـــزاء ، ولا يتمســـك بالإطـــلاق الـــواوي لأنـــه يثبـــت أن الشـــرط علـــة تامـــة للجـــزاء ولا  منحصـــرة

 يثبت أنه علة منحصرة للجزاء ، ونحن نريد إثبات أن الشرط علة منحصرة لا علة تامة فقط .
 إثبات الركن الثاني :

نحصـارية ، كل الوجوه الخمسة السابقة تشترك في إثبات الـركن الأول للمفهـوم وهـو العليـة الا    
ولكن كلها بحاجـة إلى إثبـات الـركن الثـاني وهـو أن المعلَّـق علـى الشـرط طبيعـي الحكـم لا شـخص 
الحكم ، ويمكن إثبات الركن الثـاني عن طريق الإطلاق بإجـراء قرينـة الحكمـة في مفـاد هيئة الجــزاء 

قييــد ، فــالمتكلم لم يقيِّـــد الإكــرام " أَكْرمِْــهُ " بنـــاء علــى القــول بأن المعــنى الحــرفي قابــل للإطــلاق والت
بفـرد خاص مـن الإكـرام ، فعـدم تقييـده دليـل علـى إطلاقـه ، وبـذلك يثبـت أن مـراده الجـدي هـو 

 طبيعي الحكم .
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 الشهيد على الوجه الخامس :السيد رد 
 التحقيق أن الربط بين الشرط والجزاء في الجملة الشرطية يكون على معنيين :    

 المعنى الأول :
 توقّف الجزاء على الشرط .    

 المعنى الثاني :
 استلزام الشرط واستتباعه للجزاء .    

 بناء على المعنى الأول :
يتم إثبات المفهوم بلا حاجـة إلى " الإطلاق الأوي " لأن الجزاء متوقّف على الشرط ، وهذا     

ط لما كان متوقّفا عليـه ، أي أن التوقّف كافٍ لإثبات المفهوم ، فلو كان الجزاء يوجـد بدون الشر 
الإكرام متوقّف على المجيء ، ومعنى التوقّف أن الإكرام ينتفي عند انتفــاء المجـيء ، ولا نحتـاج إلى 

 إثبات أن الشرط علة منحصرة للجزاء .
 بناء على المعنى الثاني :

ثبات المفهـوم لأن لا يمكن إثبات الانحصار عن طريق " الإطلاق الأوي " وبالتالي لا يمكن إ    
وجود علة أخرى لا يؤثر على دائرة الاستلزام بين الشـرط والجزاء حيـث لا تتضـيّق هـذه الـدائرة ، 
فــلا يكــون العطــف بـــ " أو " تقييــدا لمــدلول الخطــاب حــتى ينفــى المعطــوف عــن طريــق الإطــلاق ، 

لتضييق في علية المجـيء بل إن التقييد بـ " أو " يفيد مطلبا إضافيا ، فهو تقييد ولكنه لا يوجب ا
للإكــرام ، إن وجــود " أو " يعطــي علــة أخــرى ولا يــؤثر علــى الــربط بــين العلــة الأولى والجــزاء لأن 
وجــود العلــة الثانيــة لا يضــيّق دائــرة الاســتلزام بــين العلــة الأولى والجــزاء ، لــذلك لا يمكــن التمســك 

زاء لا يتضــيق بوجــود شــرط آخــر ، بالإطــلاق الأوي لنفــي العلــة الثانيــة ، إن اســتلزام الشــرط للجــ
فإن كل شرط له استلزام خاص ولا علاقة له باستلزام الشرط الآخر ، لذلك لا يمكن نفـي العلــة 
الثانية بالإطلاق الأوي لأن الإطلاق يتمسك به لنفي التقييد إذا كـان التقييـد موجبـا للتضـييق ، 

ولى ، ولا يمكــن نفــي العلــة الثانيــة إن " أو " لــو وجــدت لكانــت العلــة علــة أخــرى غــير العلـــة الأ
 بالإطلاق الأوي .
 ملاحظـة هامـة :
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هنـا لا بد من ذكر ملاحظـة هامـة وهي أنه إذا سكت المتكلم عن مطلـب إضــافي فـلا يمكـن     
نفيــــه بالإطـــلاق مـــا لم يكـــن المطلـــب المســـكوت عنـــه مـــؤد� إلى تضـــييق وتقييـــد في دائـــرة مـــدلول 

 الكلام .
 قد يقـال :

إنـه لو كانت هناك علـة ثانية للزم على المـولى بيا�ـا ، فسـكوته عنهـا وعـدم ذكرهـا يـدل علـى     
 عدم إرادتها .

 : الجـواب
في الإطــلاق المقــامي يشــترط أن يكــون المــولى في مقــام بيـــان تمــام مــراده بكلامــه ، وهنــا المــولى     

ســـتلزام العلـــة الأولى للجـــزاء ، وأمـــا لـــيس في مقـــام بيـــان تمـــام مـــراده بكلامـــه لأنــــه يريـــد أن يبـــينّ ا
استلزام العلة الثانية للجـزاء فلم يقـع تحت لحـاظه حتى يقال إنه لم يذكره فـلا يريـده ، فهـو لم يكـن 
في مـراده الجدي بيان أو عدم بيان الاستلزام بين العلة الثانية والجـزاء ، فسكوتـه عن العلــة الثانيــة 

ادتها لأن المولى ليس في مقــام بيـان كـل علـة تسـتلزم الجـزاء وكـل وعدم ذكرها لا يدل على عدم إر 
علــة لا تســتلزم الجــزاء ، ولـــو كــان في هــذا المقـــام لكــان الإطــلاق وعــدم ذكــر العلــة الــتي لا تســتلزم 

 الجزاء دليلا على عدم إرادتها ، وهـذا الإطلاق هو المسمى بـ " الإطلاق المقـامي " .
 لة :الشهيد في المسأالسيد رأي 
 يمكن إثبات المفهوم للجملة الشرطية كما يلي :    
الأولى مـــن كـــل الوجـــوه الخمســـة الســـابقة أن يســـتظهر عرفـــا كـــون الجملـــة الشـــرطية موضـــوعة     

للربـــط بمعــنى التوقّــف والالتصــاق والتعليــق علــى نحــو المعــنى الحــرفي أي النسبـــة التوقفيــة بــين الجــزاء 
على المجيء ، وبذلك يثبت المفهوم لأنه بانتفـاء الشرط ينتفي والشرط ، فوجوب الإكرام متوقّف 

الجــزاء ، ولكــن مــن الواضــح أنـــه لا بــد مــن إثبــات الــركن الثــاني أيضــا وهــو أن المنتفــي عنــد انتفـــاء 
 الشرط هـو طبيعي الحكم .

 الشهيد :السيد إشكال على رأي 
سـتعمالها في مـوارد وجـود العلـة لو كانـت الجملـة الشـرطية موضـوعة للتوقـّف فمعـنى ذلـك أن ا    

 الشــهيدالســيد البديلــة اســتعمال مجــازي لعــدم اســتعمالها في التوقــف في تلــك المـــوارد ، وقــد قــال 
بأن اسـتعمال الجملـة الشـرطية في مـوارد عـدم انحصـار الجـزاء بالشـرط  - في الوجه الأول - سابقا

 . لا يوجد فيه مجـاز بدليل الوجدان وعدم الإحساس بالمجـازية
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 جواب الإشكال :
 إن ما نحسّه من عدم التجوّز في حالات عدم الانحصار يمكن أن يفسَّر بتفسير آخر هو :    
إن هــذه الحــالات لا تعــني عــدم اســتعمال الجملــة الشــرطية في التوقــّف والالتصـــاق والتعليــق ،     

ن لا تـدل علـى المفهـوم فالجملة الشرطية في موارد العلة البديلـة مسـتعملة أيضـا في التوقـف ، ولكـ
لأن الـــركن الثــــاني غــــير متــــوفّر ، وهــــذا يعــــني عـــدم إرادة المطلــــق مــــن مفــــاد الجــــزاء ، وبــــذلك يــــثلم 
الإطلاق وقرينة الحكمة ولا يعـني اسـتعمال اللفـظ في غـير المعـنى الحقيقـي حـتى يكـون مجـازا ، فـلا 

 ل شخص الحكم .بيكون المنتفي طبيعي الحكم 
 بعبارة أخرى :

لة الشرطية استُـعْمِلَت في المعنى الحقيقي وهو التوقّف ، ولكن المتوقّف على الشرط ليس الجم    
طبيعــي الحكــم بــل شــخص الحكــم وتكــون العلــة الثانيــة علــة لشــخص آخــر مــن الحكــم ، لــذلك 
عندما ينتفي الشرط ينتفي شخص الجزاء لا طبيعي الجزاء ، فلا يوجد المفهوم لا بسبب اختلال 

و أن الجــزاء متوقـف علـى الشــرط ، وإنمـا بسـبب اخــتلال الـركن الثـاني لأن طبيعــي الـركن الأول وهـ
الحكم لا ينتفي ، وإنما الذي ينتفي هو شخص الحكم حيث إن هيئة الأمر " أَكْرمِْ " استعملت 

 في شخص الحكم ، وهذا تقييد لإطلاق مفاد الهيئة ، وتقييد الإطلاق لا يعني المجازية .
 بين الوجدانين التاليين : لشهيـدلسيد ااوبذلك وفّق 

 وجدان تبادر توقف الجـزاء على الشرط . -أ    
 وجدان عدم المجازية عند استعمال الجملة الشرطية في موارد العلة البديلة . -ب    

 لشهيد :لسيد اخلاصة رأي ا
 يثبت المفهوم للجملة الشرطية كما يلي :    

توقفيـة بـين الشـرط والجـزاء ، فيثبـت الانتفـاء عنـد الانتفـاء ، بالدلالة التصورية نثبت النسبة ال -١
 وبذلك يثبت الركن الأول .

ن طريـق الإطـلاق وقرينـة عـبالدلالة التصديقية نثبت انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء الشـرط  -٢
الحكمــة حيــث إنــه لم يــذكر قيــدا للحكــم حــتى يكــون الحكــم شخصــيا ، فمعــنى ذلــك أنـــه لا يريــد 

أنه يريد طبيعي الحكم ، فإذا انتفى الشرط انتفـى طبيعـي الحكـم ، وبـذلك يثبـت الـركن  القيد أي
 الثاني .
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 النتيجـة :
 الجملـة الشرطية تدل على المفهوم الذي يعبرِّ عن انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء الشرط .    

 
 : الشرط المسوق لتحقّق الموضوع

 عناصر الجملة الشرطية :
 توجد ثلاثة عناصـر : -مثل " إذا جاءك زيد فأَكْرمِْهُ "  -شرطية في كل جملة    
 الحكم : -١

 مثل " وجوب الإكرام " .    
 الموضوع : -٢

 مثل " زيد " .    
 الشرط : -٣

 مثل " المجيء " .    
 تقييـدات الجملـة الشرطيـة :

 ويوجد في الجملـة الشرطية تقييـدان :    
 عه :تقييد بين الحكم وموضو  -أ

هــذا التقييــد موجــود في الجملــة الشــرطية وفي الجملــة الحمليــة أيضــا ، والحكــم لا يوجــد إلا إذا     
 تحقّق موضوعه ، فوجوب الإكرام لا يتحقّق إلا إذا كان زيد متحقِّقا في الخارج .

 تقييد بين الحكم وشرطه : -ب
لمقيَّد بزيـد مقيَّد بالمجـيء أيضـا ، الحكم لا يوجد إلا إذا تحقّق شرطه أيضا ، فوجوب الإكرام ا    

والتقييد الثاني يكون في طول التقييد الأول ، وفي طوله بمعنى أنـه �تي بعـده ، فـلا بـد أن يتحقـق 
 الموضوع أولا ، ثم يتحقق الشرط ثانيا ، وبعد ذلك يتحقق الحكم ثالثا .

 حالات العلاقة بين الشرط والموضوع :
 للموضوع : الحالة الأولى : الشرط مغاير

 الشرط في هذه الحالة ليس محقّقا لوجود الموضوع . إنّ     
 مثال :

 " إذا جاء زيد فأَكْرمِْهُ " .    
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موضــوع الحكــم : زيــد ، وشــرط الحكــم : المجــيء ، وهمــا متغــايران فــإن مجــيء زيــد يختلــف عــن      
 زيد .

 الحالة الثانية : الشرط محقّق للموضوع :
لحالــة طريــق لتحقّــق ووجــود الموضــوع ، والشــرط والموضــوع أحــدهما عــين إن الشــرط في هــذه ا    

 الآخر في الخارج .
 مثال :

 " إذا رُزقِْتَ ولدا فاخْتِنْهُ " .    
موضوع الحكم : الولـد ، وشـرط الحكـم : رزق الولـد ، والشـرط هنـا لـيس مغـايرا للموضـوع ،     

را مختلفا عن الولـد ، فـرزق الولـد هـو طريـق بل هو عبارة عن تحقّقه ووجوده ، فرزق الولد ليس أم
لوجود الولد ، فهما شيء واحد في الخـارج حيث لا يوجد في الخـارج شـيئان الولـد ورزق الولـد ، 

 فأحدهما هو عين الآخـر في الخارج .
 سؤال : في أي الحالتين يثبت مفهوم الشرط ؟

 الجواب :
 : في الحالـة الأولـى

لمـــا كـــان الشـــرط مغـــايرا للموضـــوع وانتفـــى الشـــرط دلــّـت الجملـــة يثبـــت مفهـــوم الشـــرط ، فك    
الشرطية على انتفاء الحكم عن موضوعه بسبب انتفاء الشرط ، فالشرط في هذه الحالة لا يكون 

 مسوقا لتحقّق الموضوع ، بل يكون مسوقا لتحقّق المحمول وهو الحكم .
 : في الحالـة الثانيـة

ط يحقّــــق ويوجِــــد الموضــــوع ، فــــإذا انتفــــى الشــــرط انتفــــى لا يثبــــت مفهــــوم الشــــرط لأن الشــــر     
الموضـوع ، فـإذا انتفــى رزق الولـد فإنــه لا يوجـد ولــد حـتى يقــال بختنــه أو عـدم ختنــه ، فـلا يوجــد 
موضوع أصلا لكي يحمل عليه الختن أو عدم الختن ، فالمثال يدل على أنه : متى ما رزقـت ولـدا 

 زق ولدا فلا تختنه .فاختنه ، ولا يدل على أنه : إذا لم تر 
 

 لشهيد في الحالة الثانية :لسيد تفصيل ا
ــق للموضــوع قســمان : قســم لا يثبــت فيــه المفهــوم ، وقســم آخــر      يوجــد لحــالات الشــرط المحقِّ

 يثبت فيه المفهوم ، وهما :
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 القسم الأول : الشرط علة منحصرة لوجود الموضوع :
 و الأسلوب والطريق الوحيـد لتحقيق الموضوع .هنا يكون الشرط المحقّق لوجود الموضوع ه    

 مثال :
 " إذا رزقت ولدا فاَخْتِنْهُ " .    
موضوع الحكم : الولد ، الشرط : رزق الولد ، ورزق الولد هو الطريق الوحيـد لتحقّـق وجـود     

 الولد ولا يوجد طريق آخر .
 

 القسم الثاني : الشرط ليس علة منحصرة لوجود الموضوع :
نــا يكــون الشــرط أحــد أســاليب تحقيــق الموضــوع ، فــيمكن أن يتحقّــق الموضــوع بأكثــر مــن ه    

 طريق ، ويكون الشرط واحدا من هذه الطرق .
 مثال :

 " إن جاءكم فاسق بنبأ فَـتـَبـَيـَّنُوا " .    
موضوع الحكـم : النبـأ ، والشـرط : مجـيء الفاسـق بالنبـأ ، ومجـيء الفاسـق بالنبـأ عبـارة أخـرى     

وهـو  -اد وتحقّق النبأ ، ولكنه لـيس هـو الأسـلوب والطريـق الوحيـد لإيجـاده لأن الموضـوع عن إيج
ادل أيضــا ، فكمــا أن الخــبر يوجِــده ـيمكــن أن يوجــد ويتحقّــق بطريــق آخــر هــو طريــق العــ -النبــأ 

 الفاسق ، كذلك فإن الخبر يوجِده العادل أيضا .
 سؤال : في أي القسمين يثبت المفهوم ؟

 الجواب :
 القسم الأول : في

لا يثبـــت مفهـــوم الشـــرط في هـــذا القســـم لأن مفهـــوم الشـــرط ينـــتج مـــن ربـــط الحكـــم وتقييـــده     
، وعلـى وجـه التوقـف  المشـهورعلى وجـه العليـة الانحصـارية عنـد  -بالشرط على وجه مخصوص 

ط ، ولا ينتج المفهوم من ربط الحكـم وتقييـده بالموضـوع ، فـإذا كـان الشـر  - لشهيدلسيد ااعند 
عين الموضوع ومسـاو� لـه فـلا يوجـد في الواقـع ربـط للحكـم بالشـرط غـير ربطـه بموضـوعه ، فـربط 
الحكــم بالشـــرط لا يختلــف عــن ربطــه بموضــوعه ، فــإذا انتفــى الشــرط ينتفــي الموضــوع ، وإذا انتفــى 

 الموضوع لا يبقى موضوع حتى ينتفي عنه الحكم ، لذلك لا يثبت المفهوم .
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 مثال :
" هو في قوة قولنـا في الجملـة الحمليـة " ولـدَك  الجملة الشرطية "إذا رزقت ولدا فاخْتِنْهُ قولنا في    

اخْتِنْــهُ " ، والجملــة الحمليــة لــيس لهــا مفهــوم ، وبالتــالي فالجملــة الشــرطية في هــذا القســم لــيس لهــا 
ين مفهــوم لأن الحكــم لــيس متقيِّــدا بالشــرط ، بــل هــو متقيـِّـد بالموضــوع حيــث إن الشــرط هــو عــ

ان مــرتبط بالموضــوع وهــو الولــد ، وفي حالــة ارتبــاط الحكــم بالموضــوع لا تــالموضــوع ، فوجــوب الخ
 يكون للقضية مفهوم ، وإنما المفهوم ينتج من ارتباط الحكم بالشرط .

 في القسـم الثاني :
يثبت المفهـوم في هـذا القسـم لأن ربـط الحكـم بالشـرط يختلـف عـن ربطــه بموضـوعه ، فـالحكم     

رتبط بالموضوع مـن جهـة ومـرتبط بالشـرط مـن جهـة أخـرى ، فهـو تقييـد وتعليـق حقيقـي حيـث م
 إن الحكم متقيِّد بالشرط لا بالموضوع ، فلا ترجع الجملة الشرطية إلى قضية حملية .

 مثال :
 يختص " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا " ليس في قوة قولنا " النبأَ تَـبـَيـَّنُوه " لأن القول الثاني لا     

بنبــأ الفاســق ، بينمــا القــول الأول يخــتص بــه ، وهــذا الاختصــاص ينشــأ مــن ربــط الحكــم بشــرطه 
فيكــون للجملــة مفهــوم ، ففــي القــول الأول يوجــد ارتباطــان مختلفــان : الأول هــو ارتبــاط الحكــم 
بالموضوع أي ارتباط وجوب التبين بالنبأ ، والثـاني هـو ارتبـاط الحكـم بالشـرط أي ارتبـاط وجـوب 

 التبين بمجيء الفاسق .
والقول الأول في قوة قولنا " تبيّنوا النبأ إذا كان الجائي فاسقا " ، وهذا القـول لـه مفهـوم لأنـه     

بانتفاء الشرط ينتفي الحكم ، والمفهوم هو " لا تتبينوا النبـأ إذا لم يكـن الجـائي فاسـقا " ، وبعبـارة 
 دلا " .أخرى : " لا تتبينوا النبأ إذا كان الجائي عا

 
 الخلاصـة :

 في الجملة الشرطية توجد ثلاث حالات للشرط بالنسبة للموضوع :    
 أن يكون الشرط مغايرا للموضوع : -١

 فيثبت المفهـوم .    
 أن يكون الشرطُ الأسلوبَ الوحيد لتحقيق الموضوع : -٢

 فلا يثبت المفهـوم .    
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 :أن يكون الشرطُ أحدَ أساليب تحقيق الموضوع  -٣
 فيثبت المفهـوم .    

 
 : مفهوم الوصف

 معنى الوصف في علم الأصول :
ليس المقصود من الوصف في علم الأصول الوصف في علم النحـو أي النعـت ، بـل المقصـود     

مــن الوصــف كــل وصــف معنــوي وإن لم يكــن وصــفا نحــو� ، فيكــون الوصــف الأصــولي أعــم مــن 
لفقــير عــادلا " كلمــة " عــادلا " حــال ولــيس نعتــا ، الوصــف النحــوي ، فمــثلا في قولنــا " أكــرم ا

 ولكنه داخل في الوصف الأصولي لأنه وصف من حيث المعنى .
 عناصر الجملة الوصفية :

 توجد ثلاثة عناصر : -مثل " أَكْرمِِ الفقيرَ العادلَ "  -في كل جملة وصفية     
 الحكم : -١

 مثل " وجوب الإكرام " .    
 الموضوع : -٢

 " الفقير " . مثل    
 الوصف : -٣

 مثل " العادل " .    
 

 :التالي وهنا نسأل السؤال 
ة الشـــرطية التاليـــة : " إذا كـــان الفقيــــر عـــادلا لـــهـــل هـــذه الجملـــة الوصـــفية في قـــوة الجم    

 فأََكْرمِْهُ " ؟
قـير غـير فإذا كان الجواب " نعم " فإن الجملـة الوصـفية تـدل علـى المفهـوم وهـو " لا تُكْـرمِِ الف    

 .العادل " أي " لا تُكْرمِِ الفقير الفاسق " 
 وإذا كان الجواب " لا " فإ�ا لا تدل على المفهوم .    
إن الحكــم إذا تعلَّــق بموضــوع وأنــيط هــذا الحكــم وارتــبط بوصــف في الموضــوع كإ�طــة وجــوب     

 الإكرام بوصف العدالة في المثال السابق ، فتأتي هنا عدة أسئلة :
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الأول : هل يدل تقييد الفقير بوصف العادل على انتفاء شخص الحكم عن الفقـير  السؤال
 غير العادل عند انتفاء الوصف ؟

 الجواب :
نعم ينتفي شخص الحكم عند انتفاء الوصف تطبيقا لقاعـدة احترازيـة القيـود الـتي مفادهـا أن     

" ، فهــو ذكـر قيــد العدالــة في  مـا يقولــه المـتكلم فهــو يريــده بشـكل جــدّي ، أي " مــا يقولـه يريــده 
ُقَيَّـد ، أي إذا 

كلامه لذلك فهو يريد وجـوب الإكـرام المقيَّـد بالعدالـة ، وإذا انتفـى القيـد ينتفـي الم
انتفـت العدالـة انتفـى شـخص وجـوب الإكـرام ، ولكـن هـذا لـيس مفهومـا لأن المفهـوم هـو انتفــاء 

 طبيعي الحكم بكل أسبابه وأشكاله عند انتفاء القيد .
أي انتفــاء طبيعــي  -ســؤال الثــاني : هـــل يــدل تقييــد الفقــير بوصــف العــادل علــى المفهــوم ال

 عند انتفاء الوصف ؟ -الحكم عن الفقير غير العادل 
 الجواب :

 بناء على مسلك المحقّق العراقي قدس سره :
أي  -مـن ركـني المفهـوم  الـركن الأولإن  -كما مرّ سـابقا   - قدس سره المحقق العراقيقال     

السـيد بأن يكون الوصف علة منحصرة للحكم ، والتوقّف عنـد  المشهورالعلية الانحصارية عند 
لا يوجد شك في ثبوته فـإن الجملـة  -بأن يكون الحكم متوقفا على الوصف  قدس سره الشهيد

الوصـــفية تـــدل علــــى الـــربط المخصـــوص المســــتدعي لانتفـــاء الحكـــم بانتفــــاء الوصـــف لأن الحكــــم 
في أن المعلَّق هل هو طبيعي الحكم أم  الركن الثانيصف ، وإنما الخلاف يقع في متوقف على الو 

شخص الحكم ؟ فهـل يمكـن أن نثبـت أن الحكـم المربـوط بالوصـف هـو طبيعـي الحكـم عـن طريـق 
 الإطلاق وقرينة الحكمة وبالتالي ينتفي طبيعي الحكم عند انتفاء الوصف أم لا يمكن ذلك ؟

 الجواب :
لا يمكن إثبات أن المنتفي هو طبيعي الحكم لأنه لإجراء الإطلاق يشـترط عـدم  الصحيح أنه    

وجود القيد في الحكم ، وهنا يوجد قيد لأن مفاد هيئة " أَكْرمِْ " تـدل علـى النسـبة الوجوبيـة بـين 
الإكرام والمخاطَب ، والنسبة الوجوبية مقيَّدة بمدلول المادة أي الإكرام ، فإن مـدلول المـادة طـرف 

متعلَّـــق لمفـــاد الهيئـــة ، ومـــدلول المـــادة مقيَّـــد بالموضـــوع وهـــو الفقـــير لأن المطلـــوب إكـــرام الفقـــير ، و 
والموضــوع مقيَّــد بالوصــف وهــو العدالــة لأن الشــيء يتقيَّــد بوصــفه ، فــالوجوب مقيَّــد بالإكــرام ، 
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دا بالعدالـة ، لـذلك والإكرام مقيَّد بالفقير ، والفقير مقيَّد بالعدالـة ، وبالتـالي يكـون الوجـوب مقيَّـ
 لا يكون الوجوب مطلقا لأنه مقيَّد ، ويشترط في الإطلاق عدم وجود القيد .

وينــتج مــن ذلــك أن مفــاد هيئــة " أكْــرمِْ " وهــو الحكــم لــيس طبيعــي وجــوب الإكــرام وإنمــا هــو     
حصــة خاصــة وفــرد واحــد مــن وجــوب الإكــرام ، وهــي الحصــة المقيَّــدة بوصــف العدالــة ، فغايــة مــا 

تضــيه الــربط المخصــوص بــين مفــاد " أَكْــرمِْ " والوصــف انتفــاء تلــك الحصــة الخاصــة مــن الحكــم يق
ـــة ، وهـــذا لـــيس انتفـــاءً لطبيعـــي الحكـــم ، هـــذا كلـــه بنـــاء علـــى مســـلك  ـــق عنـــد انتفـــاء العدال المحقّ

 . قدس سرهالعراقي 
 لشهيد قدس سره :لسيد بناء على مسلك ا

قدس سره فإننا نحتاج إلى إثبـات كـلا ركـني المفهـوم ، راقي المحقّق العوأما إذا لم �خذ بمسلك     
 وكلاهما لا يمكن إثباته .

 : الركن الثاني
 لا يمكن إثبات أن المعلَّق طبيعي الحكم لما تقدَّم قبل قليل .    

 إذن :
 الركن الثاني غير متحقِّق .    

 

 الركن الأول :
نـــه لا يمكـــن إثبـــات الـــركن الأول أيضـــا لأن وإضـــافة إلى عـــدم إمكـــان إثبـــات الـــركن الثـــاني فإ    

الـــذي  -وهــو توقـــف الحكــم علـــى الوصــف  -الجملــة الوصـــفية لا تــدل علـــى الــربط المخصـــوص 
 ه يوجد في الجملة الوصفية ثلاثة أشياء ، وهي :نيستدعي الانتفاء عند الانتفاء ، وذلك لأ

 ارتباط وتقيّد الحكم بمدلول مادة الفعل : -١
ــ     د بالإكــرام ، وهــذا التقيّــد ذاتي بمعــنى أنــه لا يمكــن أن يوجــد الوجــوب لوحــده فــالوجوب متقيّ

، وإذا كـان  -أي الإكـرام  -بدون أن يتقيّد بشيء ، فالوجوب مرتبط بذاته بمدلول مـادة الفعل 
 ذاتيا فلا يحتاج إلى دال على هذا التقيـّد .

 ارتباط وتقيّد مدلول مادة الفعل بالموضوع : -٢
م متقيــّد بالفقــير ، والنســبة بــين الإكــرام والفقــير نســبة �قصــة تقييديــة ، �قصــة لأنــه لا فــالإكرا    

يصح السكوت عليها ، وتقييدية لأ�ا تقيـِّد الإكـرام بالفقـير ، فـإكرام الفقـير مكـوّن مـن مضـاف 
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ومضـاف إليــه أي " إكــرام الفقــير " ، والنسـبة بــين المضــاف والمضــاف إليـه نســبة �قصــة لا يصــح 
 وت عليها .السك

 ارتباط وتقيّد الموضوع بالوصف : -٣
فــالفقير متقيــّد بالعــادل ، والنســبة بــين الفقــير والعــادل نســبة �قصــة تقييديــة ، فــالفقير العــادل     

مكــوّن مــن موصــوف وصــفة ، والنســبة بــين الموصــوف والصــفة نســبة �قصــة لا يصــح الســكوت 
 عليها .

 

وهـو  -قـول إن ارتبـاط وتقيـّد مفـاد هيئـة الأمـر " أَكْـرمِْ " وبعد اتضاح هـذه الأشـياء الثلاثـة ن    
بالإكــرام يكــون ارتباطــا ذاتيــا ، وأمــا ارتبــاط الحكــم بالوصــف فيكــون بتوسّــط هــاتين  -الوجــوب 

النســبتين الناقصــتين التقييــديتين ، ولا يوجــد شــيء مــن هــذه الأشــياء الثلاثــة يــدل علــى التوقـّـف 
إذ لا توجــد كلمــة " توقــّف " ، ولا بنحــو المعــنى الحــرفي إذ لا والالتصــاق لا بنحــو المعــنى الاسمــي 

توجد هيئة تدل على النسبة التوقفّية ، ولا بد من الالتفات إلى أن النسـبة التوقفيـة نسـبة تامـة لا 
�قصــة ، والنســب الموجــودة في الجملــة الوصــفية نســب �قصــة ، فــالربط في الجملــة الوصــفية بــين 

نحـو التوقـف وإنمـا يكـون علـى نحـو الاسـتلزام ، وبالتـالي لا يكـون  الحكم والوصـف لا يكـون علـى
 للجملة الوصفية مفهوم .

 إذن :
 الركن الأول وهو توقف الحكم على الوصف غير متحقِّق .    

 
 لشهيد :لسيد االنتيجة النهائية لرأي ا

 الصحيح أن الجملة الوصفية ليس لها مفهوم لاختلال كلا الركنين .    
 إشكال :

قد يقال إنه إذا لم يكن للجملة الوصفية مفهوم فمـا الـداعي إلى التقييـد بالوصـف لأن تقييـد     
الحكـــم بالوصـــف ســـيكون لغـــوا حيـــث إننـــا لا نفهـــم مـــن " أَكْـــرمِِ الفقـــير العـــادل " أنـــه " لا تكـــرم 

 الفقير غير العادل " أي أنه يمكن لك أن تكرم الفقير غير العادل ؟
 لعادل للاحتراز عن إكرام غير العادل فإن ذكر القيـد يكون لغـوا .فإذا لم يكن قيد ا    
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 الجواب :

إن دفـــع محـــذور اللغويـــة في الجملـــة الوصـــفية لا يتوقـــف علـــى وجـــود المفهـــوم أي علـــى انتفـــاء     
وجوب الإكرام عن كل أفراد الفقير غير العادل ، ولكن الجملة الوصفية تدل علـى انتفـاء طبيعـي 

صَــوًْ� لكــلام المــولى  -لا الســالبة الكليــة  -فــاء الوصــف علــى نحــو الســالبة الجزئيــة الحكــم عنــد انت
مـــن اللغويـــة كمـــا مـــرّ في الحلقـــة الثانيـــة مثـــل " لا تكـــرم الفقـــير الفاســـق غـــير الهـــاشمي " ، والقســـم 
الآخـــر يجـــب إكرامـــه وهـــو " أكـــرم الفقـــير الفاســـق الهـــاشمي " ، فلـــو كـــان وجـــوب الإكـــرام شـــاملا 

ت انتفــاء العدالــة لكــان ذكــر قيــد العدالــة لغــوًا ، فــذكر قيــد العدالــة يــدل علــى انتفــاء لجميــع حــالا
طبيعـــي الإكـــرام في بعـــض الحـــالات عنـــد انتفـــاء العدالـــة حـــتى لا يكـــون ذكـــر قيـــد العدالـــة لغـــوا ، 
والتقييد بوصف العدالة يدفع توهم شمول الحكم بوجوب الإكرام للفاسق غـير الهـاشمي ، فلـو قيـل 

فقــير " مــن دون وصــف " العـادل " لتــوهم شمــول الحكــم لكـل فقــير حــتى غــير الهــاشمي ، " أكـرم ال
لـــذلك فـــإن التقييـــد بالوصـــف يـــدل علـــى الســـلب الجزئـــي أي " عـــدم وجـــوب إكـــرام بعـــض أفـــراد 
الفقير غير العـادل " وهـو غـير الهـاشمي ، ولا يـدل علـى السـلب الكلـي أي " عـدم وجـوب إكـرام  

" بمــا فــيهم الهــاشمي ، والســلب الكلــي هــو المفهــوم ، فلــو كــان يــدل  كــل أفــراد الفقــير غــير العــادل
 على السلب الكلي لقلنا بوجود المفهوم للجملة الوصفية .

 
 : مفهوم  الغاية

 مثال :
 صُمْ إلى الغروب .    

 سؤال : الغاية هنا غاية لأي شيء ؟
 الجواب :

تعلَّــق الحكــم كالصــوم ، وقــد الغايــة قــد تكــون غايــة للحكــم كــالوجوب ، وقــد تكــون غايــة لم    
تكـــون غايـــة للموضـــوع ، وفي المقـــام الغايـــة غايـــة للحكـــم وهـــو وجـــوب الصـــوم ، ويكـــون وجـــوب 

 الصوم مقيَّدا بما قبل الغاية .
 سؤال : هل الحكم الشخصي ينتفي بعد تحقّق الغاية ؟
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 الجواب :

قبل الغايـة ، وينتفـي هـذا  لا شك في أن الحكم الشخصي المقيّد بكونه إلى الغروب ثابت بما    
 الحكم الشخصي بعد تحقّق الغاية على أساس قاعدة احترازية القيود .

 
 سؤال : هل يوجد لجملة الغاية مفهـوم أم لا ؟

 الجواب :
 �تي البحث في ركني المفهوم :     

 الركن الأول : هل تدل جملة الغاية على الربط المخصوص ؟
علـى وجـه العليــة الانحصـارية عنـد  -تـدل علـى الـربط المخصـوص لا شك في أن جملة الغايـة     

الـذي يسـتدعي انتفـاء الحكـم عنـد انتفـاء  - لشـهيدلسـيد اا، وعلى وجه التوقّف عنـد المشهور 
القيـــد لأن معـــنى الغايـــة يســـتبطن ذلـــك ، وانتفـــاء القيـــد في الغايـــة يعـــني أن الصـــوم ينتهـــي بمجـــرد 

 لى عدم دخول الغروب .دخول الغروب ، فوجوب الصوم متوقّف ع
 على مسلك المحقّق العراقي قدس سره :

ثابت جزما لأن جملة الغاية تدل بلا شك على توقّف الحكم  -وهو التوقّف  -الركن الأول     
علــى مــا قبــل تحقّــق الغايــة ، فالغايــة تــدل علــى الــربط المخصــوص الــذي يــدل علــى انتفــاء الحكــم 

 عند بلوغ الغاية .
 هل ينتفي طبيعي الحكم بتحقّق الغاية أم لا ؟الركن الثاني : 

 على مسلك المحقّق العراقي قدس سره :
غـَـيىَّ هــل هــو طبيعــي الحكــم والمــدلول للإطــلاق وقرينــة الحكمــة حــتى     

ُ
يتّجــه البحــث إلى أن الم

 يثبت المفهوم ، أو هو شخص الحكم المجعول والمدلول للخطاب والكلام فلا يثبت المفهوم ؟
 الجواب :

مُغَيىَّ هو طبيعي الحكم أو شخص الحكم نحوّل الغاية من مفهوم حـرفي مفـاد ـلكي نرى أن ال    
بمثــل " حــتى " أو " إلى " إلى مفهــوم اسمــي مــوازي لتلــك النســبة مفــاد بــنفس لفــظ " الغايــة " ، 

 ويمكن ذلك على نحوين :
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 القول الأول :
: مبتــدأ ، مُغـَـيىَّ : خــبر ، والنســبة بــين  وجــوبُ الصــوم مغــيىَّ بالغــروب " ، وجــوبُ الصــوم"     

 المبتدأ والخبر نسبة تامة .
 القول الثاني :

جعــــل الشــــارع وجــــوبًا للصــــوم مُغَــــيىًّ بالغــــروب " ، وجــــوبًا : موصــــوف ، مُغَــــيىًّ : صــــفة ، "     
 والنسبة بين الصفة والموصوف نسبة �قصة .

 المقارنة بين القولين :
 القول الأول :

ـــــدل عرفـــــا     أي طبيعـــــي -هـــــو طبيعـــــي الحكـــــم  -أي بالغـــــروب  -علـــــى أن المغـــــيىّ بالغايـــــة  ي
لأن هذا هو مقتضـى الإطـلاق في وجـوب الصـوم ، فقرينـة الحكمـة تجـري في الموضـوع  -الوجوب

أي المبتـــدأ وهـــو " وجـــوب الصـــوم " ، فنقـــول إن المـــولى لم يقيِّـــد وجـــوب الصـــوم بقيـــد فهـــو يريـــد 
طبيعـــي وجـــوب الصـــوم غـــير المقيَّـــد بأي قيـــد ، فيكـــون طبيعـــي الإطـــلاق ، وهــــذا يعـــني أنـــه يريـــد 

وجــوب الصـــوم مغــيىّ بالغــروب ، وطبيعــي وجــوب الصــوم ينتفــي بتحقــق الغايــة ، فيكــون لجملــة 
 الغاية مفهوم ، وبالتالي يثبت المفهوم .

 لا -وهذا مثل قولنا " الربا ممنوع " حيث يدل بقرينة الحكمـة علـى أن طبيعـي الـربا ومطلقـه     
ممنــوع ، فيكــون كــلّ ربا ممنوعــا ، فتجــري قرينــة الحكمــة علــى نحــو واحــد في  -بعــض أفــراده فقــط 

 الربا وفي وجوب الصوم لإثبات إطلاقهما ، وبذلك يثبت أن المراد هو مطلق الصوم وطبيعيه .
 القول الثاني :

ع الــذي لــه لا يمكــن التمســك فيــه بالإطــلاق وقرينــة الحكمــة لأن الإطــلاق يجــري في الموضــو     
محمول ولا يجري في الموصوف الذي له صفة لأن الصفة قيد ، فلا يدل علـى أن طبيعـي وجـوب 
الصــوم مُغـَـيىَّ بالغــروب ، بــل يــدل علــى إصـــدار وجــوب خــاص شخصــي مُغـَـيىّ بالغــروب بـــدليل 
وجود تنوين التنكير في " وجوبًا " والذي يدل على قيد الوحدة ، ولا يتحدث عن عدم إمكانية 

ر وجــوب آخــر غــير مُغَــيىَّ بالغــروب ، فــالقول الثــاني لا يثبــت أكثــر مــن كــون الغــروب غايــة صــدو 
لشخص الوجوب الذي تحدّث عنه ، وهو لا ينافي جعل وجوب آخر غير مغيىّ بالغروب ، فهو 
يــدل عرفــا علــى أن المغــيىّ بالغايــة حصــة خاصــة مــن وجــوب الصــوم ، فــإذا تحقّقــت الغايــة انتفــت 

 ة لا طبيعي الوجوب ، وبالتالي لا يثبت المفهوم .تلك الحصة الخاص
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وهذا مثل قولنا " لا تتعامل بالربا الممنوع " حيـث لا يـدل علـى أن كـل ربا ممنـوع ، بـل يـدل     
علـــى حرمـــة التعامـــل بالـــربا الممنـــوع ولا تتعـــرض للحـــديث عـــن الـــربا غـــير الممنـــوع ، فهـــذا القـــول 

ول الثـــاني فإنـه ســاكت عـن وجــود وجـوب آخــر غــير سـاكت عــن الـربا غــير الممنـوع ، وكــذلك القــ
 مُغَيىَّ بالغروب ، فلا تقول إنه يوجد وجوب صوم آخر غير مُغَيىَّ بالغروب أو لا يوجد .

 النتيجـة :
جملة الغاية السابقة تكون عرفا في قوة قولنا " جعلت وجوبًا للصوم مُغَيىًّ بالغروب " ، لا في     

غَيىَّ بالغروب " لأنـه يفهـم منهـا عرفـا أن الشـارع جعـل وجـوبا للصـوم قوة قولنا " وجوبُ الصوم مُ 
فعلا في مقام الثبوت ، وأبرزه بذلك الخطاب والكـلام في مقـام الإثبـات ، لا أن الشـارع يريـد أن 

 يخبر عن وجوب الصوم .
 لشهيد :لسيد االنتيجة النهائية لرأي ا

ى انتفــاء شــخص الحكـــم ، ولكــن تــدل علـــى لا يوجــد مفهــوم للغايــة ، وإنمـــا تــدل الغايــة علـــ    
انتفــاء طبيعــي الحكــم علــى نحــو الســالبة الجزئيــة لا الكليــة كمــا ورد في مفهــوم الوصــف حــتى ننفــي 
اللغوية عن كلام المولى وننفي أن الصوم ثابت لما بعـد الغـروب أيضـا ، ولإثبـات أن الصـوم ثابـت 

دون تقييــده بكونــه إلى الغــروب ، فلــدفع لمــا بعــد الغــروب أيضــا يكفــي أن يقــول المــولى " صُــمْ " بــ
اللغوية يكفي أن نفترض أن قسما مما بعد الغروب يجب الصوم فيه وقسما آخـر لا يجـب الصـوم 
فيــه ، فيكــون ذكــر الغايــة لــدفع تــوهم ثبــوت وجــوب الصــوم للقســم الآخـــر الــذي لا يجــب الصــوم 

" بعـض سـاعات مـا بعـد الغـروب لا فيـه ، فيكون المفهوم ثابتا على نحـو السـالبة الجزئيـة وهـو أن 
يجب الصوم فيها " ، ولا يكون المفهوم ثابتا على نحو السـالبة الكليـة وهـو أن " كـل سـاعات مـا 

 بعد الغروب لا يجب الصوم فيها " .
 

 : مفهوم  الاستثناء
 مثال :

 أَكْرمِِ الفقراءَ إلا الفُسَّاقَ .    
عـــن  -أي وجـــوب إكـــرام الفقـــراء  -تـَثـْنىَ منـــه مُسْ ـتـــدل جملـــة الاســـتثناء علـــى نفـــي حكـــم الـــ    

، فـــالحكم مقيَّـــد بغـــير المســـتثنىَ ، فوجـــوب الإكـــرام غـــير ثابـــت  -أي عـــن الفسّـــاق  -مُسْتـَثـْنىَ ـالـــ
 للفسّاق من الفقراء .
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 ؤال : هل يوجد مفهوم لجملة الاستثناء ؟س
 الجواب :

 �تي إلى الركنين :    
 الركن الأول :

، فوجـــوب  -أي التوقـّــف  -الاســـتثناء تـــدل علـــى الـــربط المخصـــوص  لا شـــك في أن جملـــة    
 إكرام الفقير متوقّف على عدم فسقه .

 الركن الثاني :
سْتـَثـْنىَ بدلالة أداة الاستثناء طبيعي الحكم     

ُ
أي أن وجـوب الإكـرام منتـفٍ  -هل المنفي عن الم

 -كــانوا مرضــى أو هــاشميين مــثلا   عــن الفقــراء الفسّـــاق بجميــع ملاكاتــه وأســبابه وأنواعــه حــتى لـــو
أي أن وجـــوب الإكــرام منتــفٍ عـن الفقــراء الفسّــاق بمــلاك  -فيثبـت المفهــوم ، أو شــخص الحكـم 

 فلا يثبت المفهوم ؟ -الفقر فقط وأما الملاكات الأخرى كالمرض مثلا فمسكوت عنها 
 الجواب :

لفســـاق " مـــن مفهـــوم حـــرفي إلى يمكـــن تحويـــل الاســـتثناء في قولنـــا " يجـــب إكـــرام الفقـــراء إلا ا    
 مفهوم اسمي موازي لتلك النسبة ، وذلك على نحوين :

 القول الأول :
وجــوبُ إكــرام الفقــراء يُسْــتـَثـْنىَ منــه الفسّــاق " ، وجــوبُ إكــرام الفقــراء : مبتــدأ ، يُسْــتـَثـْنىَ : "     

 خبر ، والنسبة بين المبتدأ والخبر نسبة تامة .
 القول الثاني :

" ، وجـوبًا : موصـوف ، مُسْـتـَثـْنىً : الفقراء مُسْـتـَثـْنىً منـه الفسّـاقلشارع وجوبًا لإكرام جعل ا"    
 صفة ، والنسبة بين الصفة والموصوف نسبة �قصة .

 المقـارنة بين القـولين :
 القول الأول :

يدل على أن الوجوب المستثنىَ عن الفسّاق هو طبيعي وجوب الإكرام بتطبيـق قرينـة الحكمـة     
علــى الحكــم ، فهــو لم يقيــِّد الحكــم بقيــد ، ومعــنى ذلــك أنــه يريــد الإطــلاق ، فيريــد طبيعــي الحكــم 

 ومطلقه غير المقيَّد بقيد ، فإن رجعت جملة الاستثناء إلى مفاد هذا القول كان لها مفهوم .
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 القول الثاني :
د بغيــر الفاسـق يدل على أن الوجوب المستثنىَ عن الفسّاق هو شـخص وجـوب الإكـرام المقيـّ    

حيــث لا يمكــن تطبيــق قرينــة الحكمــة علــى الحكــم لأن الحكــم مقيَّــد بغــير الفاســق ، فــإن رجعــت 
 جملة الاستثناء إلى مفاد هذا القول لم يكن لها مفهـوم .

 لشهيد :لسيد االنتيجة النهائية لرأي ا
ــــالي لا يو      جــــد مفهــــوم الأصــــح هــــو القــــول الثــــاني أي الاســــتثناء مــــن شــــخص الحكــــم ، وبالت

للاستثناء ، ولكن لها مفهوم على نحو السالبة الجزئيـة ـ لا الكليــة ـ دفعـا لمحـذور اللغويـة عـن كـلام 
المولى ، أي أن " بعض الفقـير الفاسـق لا يجـب إكـرامهم " كـالفقير الفاسـق الكـوفي مـثلا ، لا أن 

الفقـراء " لتـوهم شمــول " كل فقير فاسق لا يجب إكرامه " ، فلـو لم يسـتثنِ الفسـاق وقـال " أكـرم 
الحـكم لجميع الفقراء بمــا فـيهم الفقـير الفاسـق الكـوفي ، فـذكر قيـد " الفسّـاق " لـدفع هـذا التـوهم 

 لا لإفادة انتفاء الوجوب عن جميع الفسّاق .
 

 : مفهوم  الحصر
 مثال :

 . )١(عون" "إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راك
 سؤال : هل يوجد مفهوم لجمل الحصر أم لا ؟

 الجواب :
 �تي إلى الركنين :    

 الركن الأول :
تدل جملـة الحصر على الربــط المخصـوص ـ أي التوقـّف ـ لأن الحصـر يسـتبطن التوقـف ، فـإن     

ــوَليِّ ثابــت لله تعــالى ولرســوله صــلى الله عليــه وآلــه علــي بــن أبي طالــب ولأمــير المــؤمنين  وجــوب التـَّ
 عليه السلام ومتوقّفة عليهم ، فالتوليّ يتوقف تحققّه عليهم .

 الركن الثاني :
إذا كانت الجملة تدل على حصر حكم بموضوع فـإن الحصـر يسـتبطن انتفـاء الحكـم المحصـور     

عن غير الموضوع المحصور بهذا الحكم ، فيكـون الحصـر بنفسـه قرينـة علـى أن المحصـور هـو طبيعـي 

 . ٥٥المائدة :  )١(
                                                 



ــــاج إلى أداة الحصــــر ، وطالمــــا أننــــا ا لحكــــم لأن شــــخص الحكــــم محصــــور بموضــــوعه دائمــــا ولا يحت
اســتعملنا أداة الحصــر فــالغرض منــه حصــر طبيعــي وجــوب التــوليّ في هــؤلاء الثلاثــة ، وغـــيرهم لا 

 يتّصف بالولاية ، وهذا هو المفهوم .
 النتيجـة :

 يثبت المفهوم لجملة الحصر لتوفّر الركنين .    
 

 وات الحصر :أد
 يقـع النزاع بين الأصوليين في أنه يوجـد مفهـوم لجمـل الحصـر ، وإنمـا وقـع النـزاع والكـلام في لم    

 تعيين أدوات الحصر ، فمن جملة أدواته :
 مـا :ـإنّ  -١

 تدل على الحصر وضعا بالتبادر العرفي .    
 مثال :

فزيـد هـو العـالم فقـط ولا يوجـد عـالم غـيره ، إنما العالم زيد ، يفهم منه أن العلم محصـور بزيـد ،     
 فالعلم يتوقف تحققه على زيد .

 جعل العام موضوعا مع كونه معرفة والخاص محمولا : -٢
 مثال :

" ابنُــك هــو محمــد " بــدلا مــن أن نقــول " محمــد هــو ابنــك " ، فإنــه يــدل عرفــا علــى حصــر     
الخــاص ، والنكتــة في ذلــك أن المحمــول البنــوة بمحمــد وأنــه لا يوجــد مصــداق لهــذا العــام إلا هــذا 

يجــب أن يصــدق بحســب ظــاهر الجملــة علــى كــل أفــراد الموضــوع ، ولا يمكــن ذلــك في فــرض حمــل 
الخــاص علــى العــام إلا بافــتراض انحصــار العــام بالخــاص ، فــلا بــد مــن فــرض أن كــل أفــراد الابــن 

 منحصرة في محمد حتى يكون المحمول صادقا على كل أفراد الموضوع .
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 تحديد دلالات الدليل الشرعـي
 الدليل الشرعي غير اللفظي -٢

 
 الدليل الشرعي غير اللفظي يشتمل على :

 فعل المعصوم : -أ
 هو الموقف العملي الذي يتّخذه المعصوم عليه السلام فعلا أو تركا .    
 تقرير المعصوم : -ب

قام شخص بفعلٍ أمـام المعصـوم  هو السكوت الدال على الرضا عن فعل صادر أمامه ، فإذا    
وسكت المعصـوم فـإن سـكوته وعـدم  -كما إذا مسح قدميه في الوضوء منكوسا   -عليه السلام 

ردعه يدل على رضاه عن هـذا الفعل لأن المعصوم عليه السلام لو لم يكن راضيا عن هذا الفعـل 
 لنهاه عنه ، وطالما أنه لم ينهه فمعنى ذلك أنه راضٍ عنه .

 
 : الفعل والتركدلالات 

إذا اقترن فعل المعصوم عليه السلام أو تركه بقرينة مقاليـّة أو حاليـة أو مقاميـّة تـدل علـى  -١    
 الوجوب أو الاستحباب فإن مدلوله يتحدّد على أساس تلك القرينـة .

إذا وقــع فعــل المعصــوم عليــه الســلام أو تركــه مجــرّدا عــن القرينــة كــان لــه بعــض الــدلالات  -٢    
عامة لأن مجرد الفعـل لا يـدل علـى الوجـوب أو الاسـتحباب ، ومجـرد الـترك لا يـدل علـى الحرمـة ال

 أو الكراهة ، وهذه الدلالات العامة هي :
صدور الفعل من المعصوم عليه السلام يـدل علـى عـدم حرمتـه علـى أقـل التقـادير ، وهـذا  -أ    

 هو القدر المتيقّن .
ه السـلام يـدل علـى عـدم وجوبـه علـى أقـل التقـادير ، وهـذا ترك الفعل من المعصـوم عليـ -ب    

 هو القدر المتيقّن .
يــدل علــى  -كالصــلاة   -الإتيــان بالفعــل مــن المعصــوم عليــه الســلام علــى وجــه عبــادي  -ج    

 مطلوبيته ورجحانه شرعا ، والمطلوبية والرجحان أعم من الوجوب والاستحباب .
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 ملاحظة هامة :
كـم المستكشـف مــن الفعـل لكـل الحـالات لعـدم وجـود الإطــلاق في دلالـة لا يمكن تعميم الح    

الفعـل لأن الإطـلاق يطبَّـق علـى الألفـاظ حيـث إن الإطـلاق يثبـت عـن طريـق قرينـة الحكمـة الـتي 
مفادها هو " ما لم يقله لا يريده " ، فلا بد أن يكون في مقام الكلام حتى نطبّق الإطلاق علـى  

ّ لا يمكن أن يتُجاوز عن مورده ويُـقْتَصَر فيه على القدر المتيقَّن  كلامه ، وأما الفعل فإنه دليل لُبيِّ
ولا يمكن إجـراء الإطـلاق وقرينـة الحكمـة فيـه لأنـه دليـل صـامت غـير لفظـي ، والقـدر المتـيقَّن هـو 
صورة الاتحاد في جميع الخصائص التي تحُتمل مـدخليتها في الحكـم ، فمثــلا في الـدليل اللفظـي لــو 

نا في شــرطية شــيء فإننــا ننفيــه بقرينـــة الحكمـــة حيــث إن المعصــوم عليــه الســلام يبــينِّ جميــع شــكك
قيود الحكـم في كلامـه ، فـإذا لم يبـينِّ قيــدا فمعـنى ذلـك أنـه لا يريـد هـذا القيـد ، ولكـن في الـدليل 

أن نعـرف غير اللفظي لا يبينِّ المعصوم عليه السلام قيود الحكم لأنـه من ظاهر حاله لا نسـتطيع 
أي القيـود لهــا دخالــة في الحكــم وأيهــا لــيس لهــا الدخالــة ، فمــثلا لـــو شــككنا في شــرطية شــيء أو 
عــدم شــرطيته فــلا يمكــن أن ننفيــه بــل لا بــد مــن إحــرازه ، لــذلك فــإن الحكــم المســتنبط مــن الفعــل 

مـــل يثبـــت في صـــورة المماثلـــة لحالـــة المعصـــوم عليـــه الســـلام مـــن كـــل الجهــــات والخصـــائص الـــتي تحُت
 دخالتها في ثبوت ذلك الحـكم .

 مثال :
يستدل البعض علـى جـواز خـروج المـرأة أمـام الرجـال الأجانـب وأن تخطـب في الرجـال بخطبـة     

فاطمة الزهراء عليهـا السـلام أمـام المهـاجرين والأنصـار ، وهـذا اسـتدلال خـاطئ لأن الفعـل دليـل 
ل حــــتى يقــــال بشــــموله لجميــــع  الفعــــلــــبيّ يقتصــــر فيــــه علــــى القــــدر المتــــيقن ولا يوجــــد إطــــلاق في

، لذلك فإن خـروج المرأة أمـام الرجال الأجانـب يقتصـر فيـه علـى الظـروف الـتي أحاطـت الحالات
 بالزهراء عليها السلام حينما خطبت في المهاجرين والأنصار .

 
 : دلالات  التقرير

يـــدل علـــى  إن ســـكوت المعصـــوم عليـــه الســـلام عـــن عمـــل أو موقـــف يواجهـــه أو يقـــع أمامـــه    
إمضــــائه وقبولــــه ورضــــاه عــــن هــــذا العمــــل ، ونكتــــة دلالــــة ســــكوت المعصــــوم عليــــه الســــلام علــــى 

 الإمضاء تأتي من أحد أساسين :
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 الأساس الأول : الأساس العقلي :
سمي عقليا لأنه ينُتقل فيه من اللازم إلى الملزوم حيث يوجد تلازم بين سكوت المعصوم عليـه     

 ذا العمل ، ويكون هذا الأساس على أساس أحد اعتبارين :السلام وبين رضاه عن ه
 باعتبار أن المعصوم شارع وهادف : -١

إن المعصــوم عليــه الســلام لــه غــرض وهــدف هــو تبليــغ أحكــام الله تعــالى إلى النــاس ، فلـــو لم     
يكـــن هـــذا العمـــل متّفقـــا مـــع غرضـــه لكـــان ســـكوته نقضـــا للغـــرض ، ونقـــض الغـــرض مـــن العاقـــل 

يح عقـلا ، فـإذا سـكت عـن مسـح القـدمين في الوضـوء منكوســا دل ذلـك علـى جـواز الملتفت قب
مســـحهما بهـــذه الكيفيـــة ، فـــإن لم يكـــن ذلـــك جـــائزا وســـكت ولم يـــردع عنـــه كـــان ســـكوته نقضـــا 

 لغرضه .
 باعتبار أن المعصوم مكلّف : -٢

يـه والـردع عنـه لو لم يكن هذا العمل جـائزا شـرعا لوجـب علـى المعصـوم عليـه السـلام التنبيـه إل    
لأن إرشاد الجاهل إلى الأحكام واجب عقـلا وكـذلك الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر ، وهنـا 
يلـزم تــوفّر شــروط الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكـر ، فــإذا ســكت عــن مســح القــدمين منكوســا 

عصوم دل ذلك على جواز مسحهما بهذه الكيفية ، ولو لم يكن ذلك جائزا لكان واجبا على الم
عليه السلام إمـا إرشـاد الجاهل إلى الحكم الصحيح إذا لم يكن عالمـا بالحكـم وإمــا أمـره بالمعـروف 

 و�يه عن المنكر إذا كان عالمـا بالحكم .
 

 الأساس الثاني : الأساس الاستظهاري :
ـــمَ يُـتَ      م هنـــا بالظهـــور لأن ظـــاهر حـــال المعصـــوم عليـــه الســـلام أنـــه بصـــدد تبليـــغ الأحكـــا كُ سَّ

والمراقبة والتوجيه والحفـاظ عليهـا ، وظهـور الحـال حجـة في تعيـين المـراد كمـا في ظهـور اللفـظ فـإن 
ظاهر اللفظ يدل على إرادة المتكلم للمعنى فيكـون حجــة في تعيـين المـراد ، فـإذا سـكت المعصـوم 

 عليه السلام كان سكوته وعدم ردعه دالا على جواز الفعل .
 المعصوم عليه السلام :أقسام الموقف الذي يواجهه 

 سلوك فردي : -١
 وذلك بأن يقوم شخص بعمل معينَّ كأن يتوضأ منكوسا ويسكت المعصـوم عليه السلام .    
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 سلوك جماعي : -٢
وذلك بأن يقوم مجموع العقلاء بعمل معينَّ ، وهو ما يسمى بـ " بنـاء العقـلاء " أو " السـيرة     

ة بالحيـازة ، والسـيرة العقلائيـة دليــل علـى الحكـم الشـرعي ولكـن العقلائية " ، كالسيرة على الملكي
لا بذاتها ، بل باعتبار تقرير الشارع وإمضائه المكتشف من سكوت المعصوم عليه السـلام وعـدم 

 ردعه ، فالسيرة العقلائية بدون إمضاء المعصوم عليه السلام لا تعتبر دليلا شرعيا .
 

 أنواع السيرة العقلائية :
 لأول : السيرة العقلائية بلحاظ الحكم الواقعي :النوع ا

يقُصد بها سيرة العقلاء على تصرف معينَّ باعتباره الموقف الذي ينبغـي اتخــاذه واقعـا في نظـر     
العقــلاء ، فهــذا التصــرّف يحقّــق غرضــهم ويتعــاملون معــه كتعــاملهم مــع الواقــع ، فيكــون ســكوت 

 اقعي ، ويرتبط بكلا قسمي الحكم الشرعي :المعصوم عليه السلام دالا على الحكم الو 
 الحكم التكليفي : -أ

 مثل السيرة على جواز التصرّف في مال الغير بطيب نفسه ورضا قلبه ولو لم يتلفّظ بالإذن .    
 الحكم الوضعي : -ب

 مثل السيرة على الملكية الحاصلة في المنقولات بسبب حيازتها .    
 ئية بلحاظ الحكم الظاهري :النوع الثاني : السيرة العقلا

يقُصـد بهـا سـيرة العقــلاء علـى تصـرّف معــينَّ في حالـة الشـك في أمــر واقعـي اكتفـاءً بالظــن أو     
الاحتمـــال ، وهـــي ســـيرة قائمـــة علـــى الظـــن أو الاحتمـــال كطريـــق للتوصّـــل إلى الغـــرض ، والحكـــم 

 الظاهري هو ما أُخِذَ في موضوعه الشك في حكم واقعي .
 أمثلـة :

الســيرة علــى الرجــوع إلى قــول اللغــوي عنــد الشــك في معــنى الكلمــة والاعتمــاد علــى قولــه  -أ    
 وإن لم يكن مفيدا إلا الظن ، فيكون قول اللغوي حجة .

السـيرة علــى رجــوع المــأمور للتعـرف علــى أمــر مــولاه إلى خـبر الثقــة والعمــل علــى وفقــه ،  -ب    
 فيكون خبر الثقة حجة .

 يستدل على الأحكام الشرعية ؟سؤال : بأي النوعين 
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 الجواب :
 النوع الأول : السيرة العقلائية بلحاظ الحكم الواقعي :

يســتدل بهــذه الســيرة علــى أحكــام شــرعية واقعيــة ســواء كــان حكمــا تكليفيــا كحكــم الشــارع     
بإباحـــة التصـــرف في مـــال الغـــير بمجـــرد طيـــب نفســـه ورضـــا قلبـــه أم كـــان حكمـــا وضـــعيا كحكـــم 

مليــك في المنقــولات بســبب الحيــازة ، وهنــا ســكوت المعصــوم عليــه الســلام يــدل علــى الشــارع بالت
إمضائه لهذا العمل لأن الشارع لا بد أن يكون له حكـم تكليفـي أو حكـم وضـعي يتعلـّق بـذلك 
التصرّف والسلوك العقـلائي حيث إن لله تعالى حكما في كل واقعـة ، فلـو لم يكـن حكـم الشـارع 

العقلاء لكان على المعصوم عليه السلام أن يردعهم عـن ذلـك ، وطالمـا أنــه لم مطابقا لمـا يقوم به 
يــردعهم فســكوته يــدل علــى الإمضــاء ، فالســيرة العقلائيــة بلحــاظ الحكــم الــواقعي حجــة بالمعــنى 

زة ومعذِّرة .  الأصولي أي منجِّ
 النوع الثـاني : السيرة العقلائية بلحاظ الحكم الظاهري :

حكــام شــرعية ظاهريــة ، كحكــم الشــارع بحجيــة قــول اللغــوي وحجيــة خــبر يســتدل بــه علــى أ    
 الثقة .

 إشكال على النوع الثاني :
يستشــكل في استكشــاف حكــم الشــارع مــن ســكوت المعصــوم لأن التعويــل علــى الأمـــارات     

 الظنية ـ كقول اللغوي وخبر الثقة ـ له مقامان :
 المقام الأول :

نيـــــة لتحصـــــيل الشــــخص أغراضـــــه الشخصـــــية ، ويطلـــــق علـــــى الاعتمــــاد علـــــى الأمـــــارات الظ    
 الأغراض الشخصية مصطلح الأغراض التكوينية .

 مثال :
الرجــوع إلى قــول اللغــوي في فهــم معــنى كلمــة معيّنــة لاســتعمالها مــن قبــل مصــنِّف في كتابــه في     

 الموضع المناسب ، ويكتفي في هذا المجال بالظن الحاصل من قول اللغوي .
 ثاني :المقام ال

الاعتمـاد علـى الأمـارات الظنيــة لتحصـيل الأغـراض التشـريعية ، كتحصــيل المـأمور لمعـذِّر أمــام     
ز للتكليف على مأموره .  الآمر ، أو تحصيل الآمر لمنجِّ
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 مثال :
قــول الآمــر : " أَكْــرمِِ العــالمَ " ، وقــول الآمــر حكــم تشــريعي صــادر مــن العقــلاء ، ولا يــدري     

مــة " العــالم " تشــمل مــن زال علمــه حــتى يجــب إكرامــه أو لا تشــمله حــتى لا يجــب المــأمور أن كل
زة وحجة للمولى على مكلفـه وإن  إكرامه ، فيرجع إلى قول اللغوي لتكون شهادتهُ بالشمول منجِّ
لم يكن إكرامه واجبا واقعا ، وشهادتهُ بعدم الشمول معذِّرة وحجة للمأمور على مـولاه وإن كـان 

 واقعا .إكرامه واجبا 
 سؤال : في أي المقامين تعتبر السيرة العقلائية على العمل بالظن حجة ؟

 الجواب :
 في المقام الأول :

الســـيرة العقلائيـــة علـــى العمـــل بالظـــن في مجـــال الأغـــراض الشخصـــية لا تكـــون حجــــة بالمعـــنى     
مــر ومــأمور ، ولا الأصــولي لأن التنجيــز والتعــذير يكــو�ن فقــط في الأغــراض التشــريعية الــتي فيهــا آ

تكون حجة في الأغراض الشخصية لأ�ـا قضا� خاصة بالعقلاء ، فلا يمكن أن يستدل بالسـيرة 
 في المقام الأول على الحجية شرعا لأن تحصيل الغرض الشخصي لا علاقة لـه بالمولوية .

 مثال :
سيــرة العقلائيـة من الاستدلالات الخاطئة علـى " عـدم وجـوب تقليـد الأعلـم " الاسـتدلال بال    

بأن الناس حينما يمرضون يرجعون إلى أي طبيب من الأطباء ولا يرجعون إلى الأعلم ، ويرد هـذا 
الاستدلال بأن السيرة في هذه الحالة سيرة لتحصـيل الأغـراض الشخصـية ولا علاقـة لهـا بالمنجزيـة 

يقال علـى العكـس والمعذرية ، فليس من الصحيح الاستدلال بكل سيرة عقلائية ، بل يمكن أن 
مــن ذلــك بأننــا يمكــن الاســتدلال بالســيرة هنــا لإثبــات " وجــوب تقليــد الأعلــم " ، وذلــك برجــوع 
النــاس إلى الأعلــم مــن الأطبــاء حينمــا يصــابون بمــرض خطــير ، وعـــدم الالتــزام بقــول الأعلــم مــن 

إصــابة  الفقهــاء قــد يــؤدي إلى نتيجــة وخيمــة وهــي عــدم إصــابة الواقــع لأن قــول الأعلــم أقــرب إلى
، بالابتعاد عن النار ودخول الجنة الواقع ، وهذا كالمرض الخطير لأنه تترتب عليه السعادة الأبدية

ــــة المـــرض الخطـــير  فكمـــا أن النـــاس يســـعون للحصـــول علـــى العـــلاج مـــن الطبيـــب الأعلـــم في حال
رتهم فبطريق أولى عليهم أن يسعوا للحصول على العلاج مـن الفقيـه الأعلـم في قضـا� ديـنهم وآخـ

وسعادتهم الأبديـة ، ولكـن النـاس عـادة لا يهتمـون بأمـور آخـرتهم الـتي تـؤدي بهـم إلى الخلـود كمـا 
 يهتمون بأمور دنياهم التي تؤدي بهم إلى الفناء .
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 في المقام الثاني :
علــى العمــل بالظــن في مجــال الأغــراض التشــريعية لا يكــون حجــة أيضــا لأن  الســيرة العقلائيــة    

ـز  ا أو معــذِّرا هــو مـن شــؤون المــولى والحـاكم لا مــن شــؤون المـأمور ، فبنــاء العقــلاء جعـل شــيء منجِّ
علــــى جعــــل قــــول اللغــــوي حجــــة إنمــــا هــــو أمــــر يخــــص هــــؤلاء العقــــلاء وهــــو تشــــريع بــــين الآمــــرين 
والمأمورين من العقلاء ، والشارع لا يهمّه الأغراض التشريعية للآخرين ولا تفوِّت عليه غرضه ولا 

فلا يـردعهم عنهـا لأ�ـا أمـر خـاص بهـم ، فسـكوته عنهـا لا يـدل علـى الإمضـاء تضرهّ في شيء ، 
والرضا ، وهناك فرق بين سيرة العقلاء على ملكيـة الحـائز وبـين سـيرتهم علـى حجيـة قـول اللغـوي 
لأن الســيرة الأولى تقتضــي ســلوكا لا يقــرهّ الشــارع إذا كــان لا يــرى الحيــازة ســببا للملــك ، وهــذا 

الثانيـــة ، فمـــا تقتضـــيه الســـيرة الثانيـــة مـــن ســـلوك لا يتجــــاوز الالتـــزام بأن قـــول بخلافـــه في الســـيرة 
 اللغوي حجة في علاقات العقلاء ولا يضرّ الشارع ذلك في شيء .

 إشكال في المقام الثاني :
قــد يقــال إن ســيرة العقــلاء علــى حجيــة قــول اللغــوي يكــون عنــدهم بلحــاظ أن هــذه الحجيــة     

نــد كــل آمــر وحــاكم بمــا فــيهم الشــارع ، فهــم يتخيلــون أن ســيرتهم في تكــون في كــل أمــر وحكــم وع
أحكامهم يرضى الشارع بتطبيقهـا علـى أحكامـه ، فتكـون هـذه السـيرة مُضِـرةّ بتشـريعات الشـارع 
إذا لم يكـن قـد جعـل الحجيــة لقــول اللغـوي ، فــلا بـد أن يـردعهم عـن الاعتمــاد علـى حجيـة قــول 

 اللغوي في أحكامه .
 :جواب الإشكال 

إن كون قول اللغـوي حجـة ومنجـزا ومعـذرا بالنسـبة إلى حكـم إنمـا يجعلـه جــاعل ذلـك الحكـم     
بالنسبة إلى مأموره ومكلَّفه ، كما يجعل الأب أمارة معيَّنة حجة بينه وبـين أبنائـه بلحـاظ أغراضـه 

مـع أبنـائهم ،  التشريعية التي يطلبها منهم ولا يجعل هـذه الأمارة حجة بالنسبة إلى الآباء الآخرين
فالحجية المتبانىَ عليهـا عقلائيا إنما هي في حدود الأغراض التشـريعية لأصـحاب البنـاء أنفسـهم ، 

 فلا يضرّ الشارع ذلك ولا يمتدّ إلى تشريعاته .
 تصحيح الاستدلال بالسيرة العقلائية :

لـــى حجيتهـــا يمكـــن تصـــحيح الاســـتدلال بالســـيرة العقلائيـــة علـــى العمـــل بالأمـــارات الظنيـــة ع    
بالمعنى الأصولي لوجود نكتة إضافية ، وذلك بأن يقال إ�ا تمسّ الشـارع وتضـرهّ لأن هـذه السـيرة 
بسبب عادة العقلاء سوف يجُْـرَى علـى طبقهـا حـتى في مجــال الأغـراض التشـريعية لمـولى لم يسـاهم 

٢٢٨ 
 



اتفـاق الجميـع  في تكوين تلك السيرة ، ويظن العقلاء ولو بارتكاز ذهني خـاطئ أن مؤداهـا مـورد
بما فيهم الشارع ، لـذلك فلـو لم يـرض الشـارع عـن تلـك السـيرة لوجـب عليـه الـردع عنهـا ، وطالمـا 

 أنه لم يردع عنها فمعنى ذلك أنه راضٍ عنها ، فيكون السكوت حينئذ كاشفا عن الإمضاء .
 شرط الاستدلال بالسيرة العقلائية :

أي  -عقلائيـــة علـــى الحجيـــة بالمعـــنى الأصـــولي وبهـــذا نعـــرف أن شـــرط الاســـتدلال بالســـيرة ال    
أن تكون السيرة العقلائية في مجال التطبيق قد افترضت ارتكازا ذهنيا خاطئا  -المنجزية والمعذرية 

اتفاق الشارع مع غيره في الحجية وجرت في علاقتها مع الشارع على أساس هـذا الافـتراض ، أو 
لهــذا الافــتراض والجــري حيــث مــن الممكــن أن تســري  أن تكـون الســيرة علــى الأقــل بنحــو يُـعَرِّضــها

عـــادة العقــلاء علــى العمــل بالأمــارات الظنيــة إلى مجــال الأغــراض التشــريعية ، وهــذا الأمــر يشــكِّل 
 خطرا على الشرع .

لأن الســيرة   -أي في الأغــراض الشخصــية  -وهــذا التعــرّض قــد يثبــت في المقــام الأول أيضــا     
وذوقاً في السلوك يُـعَرِّض المتشرعة مـن حيث عقلائيتهم إلى الجري علـى طبـق كثيرا ما تُـوَلِّد عادةً 

ذلــك في الشــرعيات أيضــا ، فــلا يتوقــّف إثبـــات الحجيــة بالســيرة علــى أن تكــون الســيرة حجــة في 
المقــام الثــاني فقــط ، فــلا بــد أن ينهــى الشــارع عــن الأخــذ بقــول اللغــوي في تشــريعاته وإلا لامتــدّ 

ي إلى تشـريعاته بسـبب عـادة العقـلاء في الرجـوع إلى قـول اللغـوي في أغراضـهم و غـالأخذ بقول الل
الشخصـية ، وطالمـا أن الشــارع لم ينـه عــن ذلـك فمعنـاه أنــه راضٍ عنـه ، فيكــون السـكوت حينئــذ  

 كاشفا عن الإمضاء .
 : اشتراط معاصرة السيرة العقلائية لعصر المعصوم عليه السلام

يــة لعصــر المعصــومين علــيهم الســلام شــرط في الاســتدلال بهــا علــى إن معاصــرة الســيرة العقلائ    
الحكم الشرعي لأن حجية السيرة ليست بلحاظ ذاتها بـل بلحـاظ استكشـاف الإمضـاء الشـرعي 

 من السكوت والتقرير وعـدم الردع .
ولا بد من الالتفات إلى أن اشتراط المعاصرة يكون فقط في السيرة التي يراد بهـا إثبـات حكـم     

شــرعي كلــي والكشــف بهــا عــن دليــل شــرعي علــى ذلــك الحكــم الشــرعي الكلــي كالســيرة علــى أن 
 الملكية تحصل بالحيازة ، وبشرط المعاصرة يكون السكوت دالا على الإمضاء .

وأمـــا الســـيرة المتـــأخرة في عصـــر الغيبـــة الكـــبرى فـــلا يـــدل الســـكوت وعـــدم الـــردع عنهـــا علـــى     
في حــال الغيبــة غــير مكلــف  عجــل الله تعــالى فرجــه الإمــام نالإمضــاء لا علــى الأســاس العقلــي لأ
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بتعلـيم الجاهــل ولا بالنهــي عــن المنكــر ولــيس الغـرض بدرجـــة تســتوجب الحفــاظ عليــه بغــير الطريــق 
الطبيعي الذي سبَّب الناسُ إلى سـدِّه بالتسـبيب إلى غيبتـه ، ولا علـى الأسـاس الاسـتظهاري لأن 

لغيبــة لا تســاعد علــى معرفــة حــال المعصــوم عجــل الله تعــالى الاســتظهار مناطــه حـــال المعصــوم وا
 لاستظهار الإمضـاء من السكوت . فرجه

 
 سؤال : كيف يمكن إثبات أن السيرة العقلائية معاصرة لعصر المعصومين عليهم السلام ؟

 الجواب :
 يمكــــن إثبــــات أن الســــيرة العقلائيــــة كانــــت قائمــــة فعــــلا في عصــــر المعصــــومين علــــيهم الســــلام    

، عليها لشهيدلسيد اابواسطة الطرق الخمسة التي ذكرت في الحلقة الثانية فراجعها هناك مع رد 
 وهي :

 الاستدلال على الماضي بالحاضر . الطريق الأول :
 النقل التاريخي . الطريق الثاني :

 إثبـات السيرة عن طريق انتفاء السيرة المخالفة بانتفاء لازمها . الطريق الثالث :
ــ إثبــات الســلوك عــن طريــق انتفــاء الســلوك البــديل الــذي يمثــل ظــاهرة اجتماعيــة  ق الرابــع :الطري

 غريبة .
 الملاحظة التحليلية الوجدانية . الطريق الخامس :

 

 عدم اشتراط المعاصرة في السيرة على صغرى الحكم الشرعي :
شرعي كلـي ،  يوجد نحو آخر من السيرة العقلائية لا يكشف عن الدليل الشرعي على حكم   

 وإنما يحقّق صغرى لحكم شرعي كلي قد قام عليه الدليل في مرتبة سابقة .
وإلى هـذا النحـو مـن السـيرة ترجـع البنـاءات العقلائيـة الـتي يـراد بهـا تحليـل مرتكـزات المتعـاملين     

 ومقاصــدهما النوعيــة في مقــام التعامــل بنحــو يحقّــق صــغرى لأدلـــة الصــحة والنفــوذ والخيــار في باب
 المعاملات ، فيراد بالسيرة مثلا إثبـات أن شرط عدم الغبن ثابت في مرتكز المتعاملين .

 مثال :
انعقاد السيرة العقلائية على اشتراط عدم الغبن في المعاملة بحيث يكون هـذا الاشـتراط شـرطا     

د ، فالسـيرة ضمنيًّا وإن لم يصـرحّ بـه لفظيـّا ، وبـذلك يثبـت خيـار الغـبن بالشـرط الضـمني في العقـ
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تثبت اشتراط عدم الغبن في نفوس المتعاقدين ، وثبوت الشرط في نفوسهم لا يتوقف على ثبوت 
 السيرة في زمن المعصومين عليهم السلام .

إن الســيرة العقلائيــة المــذكورة لم تكشــف عــن دليــل شــرعي علــى حكــم كلــي ، وإنمـــا حقّقــت     
الــذي يثبــت حكمــا شــرعيا كليــا ،  وطهم "" المؤمنــون عنــد شــر موضــوع الحكــم وصــغرى لــدليل 

والحكـــم الشـــرعي الكلـــي هـــو صـــحة الشـــرط ووجـــوب الوفـــاء بـــه ، وهـــذه الســـيرة لا يشـــترط فيهـــا 
معاصرتها للمعصوم عليه السلام لأ�ا متى مـا وُجِـدَت أَوْجَـدَت صـغرى لـدليل شـرعي كلـي ثابـت 

 على صغراه . في رتبة سابقة ، فيتمسك بإطلاق ذلك الدليل الكلي لتطبيق الحكم
 فارق آخر بين السيرتين :

هناك فوارق أخرى بين السيرتين : السيرة العقلائيـة الـتي تحقـق دليـل الحكـم الشـرعي الكلـي ،     
 والسيرة العقلائية التي تحقق صغرى الحكم الشرعي ، منها :

يجتهـا السيرة العقلائية الأولى التي يستكشف بها دليل شـرعي علـى حكـم كلـي تكـون نت -١    
 ملزمة حتى لمن شذّ عن السيرة .

 مثال :
أن طيـب نفـس  -من حيث إدراكه العقلائي  -شخص شذّ عن عموم الناس ولم يكن يرى     

المالـــك كـــافٍ في جـــواز التصـــرّف في مالـــه أو أن خـــبر الثقــــة لـــيس بحجـــة ، فـــإن النتيجـــة الشـــرعية 
ي ، والحكــم الشــرعي بعــد ثبوتــه المستكشــفة بســيرة عمــوم النــاس ملزمــة لــه لأ�ــا حكــم شــرعي كلــ

 يكون شاملا لجميع الناس .
السيرة العقلائية الثانية التي تحقّق صغرى لمفاد دليل شرعي كلي لا تكون نتيجتها ملزمـة  -٢    

لمــن شــذّ عنهــا ولم يلتــزم بهــا لأن شــذوذه وعــدم التزامــه يعــني أن الصــغرى لم تتحقّــق بالنســبة إليــه ، 
 رعي .فلا يجري عليه الحكم الش

 مثال :
في خيــار الغــبن إذا شــذّ متعــاملان عــن عــرف النــاس وبَـنـَيَــا علــى الالتــزام بالمعاملــة ولــو كانــت     

غبنيّة لم يثبت لأي واحد منهما خيار الغبن لأن شذوذهما يعني عدم الاشتراط الضمني للخيار ، 
 . " المؤمنون عند شروطهم "ومع عدم الاشتراط لا يشملهما دليل 

 :الخلاصة 
 شروط الاستدلال بالسيرة العقلائية هي :    
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 إثبات سكوت المعصوم عليه السلام . -١
 إثبات معاصرة السيرة العقلائية لعصر المعصوم عليه السلام . -٢
أن تكـون الســيرة العقلائيــة في مجــال التطبيــق قــد افترضــت ارتكــازا اتفــاق الشــارع مــع غــيره في  -٣

رع على أسـاس هذا الافـتراض أو أن تكـون علـى الأقـل بنحـو الحجية وجرت في علاقتها مع الشا
 يعرِّضها لهذا الافتراض والجري .
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